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سانام سی رر 
[الموقف النالث في الأعراض وفيه مقدمة ومراصد خمسة] 


[المقدمة] 


جه ت 


(المقدمة في تقسيم الصفات ) التي هي أعم من الأعراض»› وقد تؤخذ في 
التقسيم المذ كور (عندنا) يعني الأشاعرة ( تنقسم إلى ) قسمين ( نفسية وهي التي 
وقد يقال: هي ما لا يحتاج وصف الذات به إلى تعقل أمر زائد عليها ومآل العبارتين 
المكان ولا شك أنه صفة زائدة على ذات الجوهر. (والحدوث)؛ إذ معناه كون 

قوله : (التي هي أعم إلخ) ولذالم يقل في تقسيمها وتقسيم الأعم قد يكون مما يتوقف 

قوله: (وقد يؤخذ) في تعريفها كما سيجيء في قولهم العرض ما كان صفة لغيره تأيید 
لكون الصفة أعم . 

قوله : (الصفة الغبوتية) أي ما لا يكون السلب معتبرا فى مفهومه. 

فوله : (نفسية) أي منسوبة إلى ذات الشيء ونفسه غير زائدة عليه في الخارج . 

فوله: رتدل على الذات) دلالة الأثر على المؤثر لكونها مأخوذة من نفس الذات والمراد 
ا ا 0 ق 

قوله: (دون معنی زائد إلح) أي : لا يدل على أمر قائم بالذات زائد عليه في الخارج وإن 
کان مغایرا له في المفهوم فلا يتوهم آنه كيف لا يکون دالا على معنى زائد على الذات مع كونها 
صفة» ولهذا ظهر أن الصفات السلبية لا تكون نفسية لأنه يستلزم أن يكون الذات عين السلوب 
في الخارج. 

قوله: (ما لا يحتاج وصف الذات) أي : توصیف الذات به إلى ملاحظة أمر زائد علیها فى 
الخارج بل يكون مجرد الذات كافيا في انتزاعها منه ووصفه بها وبهذا المعنى أيضا لا يجوز أن 
يكون السلوب صفات نفسية لاحتياجها إلى ملاحظة معنى يلاحظ السلب بالنسبة إليه. 

فوله: (تدل على معنى زائد على الذات) أي: تدل على أمر غير قائم بذاته زائد على الذات 
في الخارج ولا شك أن السلوب لا تدل على قيام معنى باالذات بل على سلبه. 


٤‏ الموقف الثالث - المقدمة 


وخروت شس الت وو اها سي ااد عل ات الاد رول اعا 
كونه قابا لغيره إنما يعقل بالقياس إلى ذلك الغير وقد يقال: بعبارة أخرى هي ما 
يحتاج وصف الذات به إلى تعقل أمر زائد عليها وما ذكرناه من تعريفي الصفة 
النفسية والمعنوية إنما هو على رأي نفاة الأحوال منا وهم الأكثرون. (وقال بعض) 
من أصحابنا کالقاضي وأتباعه ربناء على الحال) الصفة (النفسية ما لا س و 

| ا كالاآمثلة المد كورة فإن کول الح دا وذاتا وشيعا 
ومتحيزا Es‏ وقابلا للأعراض أحوال زائدة على ذات الجوهر عندهم ولا يمكن تصرر 
انتفائها مع بقاء ذات الجوهر (والمعنوية تقابلها) فهي ما يصح توهم ارتفاعه عن 
الذات مع بقائها وهؤلاء قد قسموا الصفة المعنوية إلى معللة كالعالمية والقادرية 
ونحوهماء وإلى غير معللة كالعلم والقدرة وشبههماء ومن أنكر الأحوال منا أنكر 
اغات انلا وال ل مع اكت عاك ادر رى فاو ال ودر ا 
(وأما عند المعتزلة فأربعة أقسام ) أي : الصفة الثبوتية تنقسم عندهم إلى أقسام أربعة: 

قوله : ربناء على الحال ) فإنه صفة قائمة بموجود فتكون دالة على معنى زائد على الذات 
فلا يصح كونه صفة نفسية بذلك المعنى مع كون بعض أفراده منها كالجوهرية راللونية 
الم اديةء 

قوله : رما لا يصح توهم إلخ) أي لا يكون توهم الارتفاع صحيحا مطابقا للواقع ولذا لم 
يقل ما لا يتوهم فإن التوهم ممكن بل واقع لكن خلاف مافي نفس الأمر. 

قوله : رولا يمكن تصور انتفائها إلخ) آي تصورا مطابقا لرا ی و ر 
يمكن تصور انفكاك اللازم عن الملزوم وإن كان اتور اا بخلاف الذاتي فان التصور فيه 
کالمتصور محال . 

قوله : (إلى أقسام أربعة) بتقسيمين الأول الصفة الثبوتية إما أن تكون أخص صفات النفس 
وهي الصفة النفسية أو لاء فهي إما أن تكون معللة بمعنى زائد على الذات» فهي المعللة أو لا 
تكون معللة؛ كالعلم والقدرة منا والعالمية والقادرية للواجب تعالى فعلى هذا يتحقت الواسطة 
بين النفسية والمعنوية . والثانى الصفة إما أن تكون حاصلة بتأثير الفاعل وهى الحدوث أو تابعة 
ا ر ا و ا ا أو لا الات ال ار 
القسسين. 


قوله : (بناء على الحال) وكونها زائدة على الذات مع كونها من صفات النفس كمامر. 
قوله: رما لا يصح توهم ارتفاعه عن الذات) قد سبق توجيهه في المقصد التاسع من مرصد 
الوحدة والكثرة فلينظر فيه . 


الموقف التالث - المقدمة ٥‏ 


(الآول) الصفة (النفسية فقال الجبائي ) وأتباعه منهم (وهي أخص وصف النفس ) 
رهي التي بها يع التماثل) بين المتمائلين ر والفخالت ) بين المتخالفين كالسوادية 
والبياضية ( ولم يجوزوا اجتماع صفتي النفس ) في ذات واحدة ولم يجعلوا اللونية مثلا 
صفة نفسية للسواد والبياض (وقال الأكثرون) من المعتزلة الصفة النفسية (هي 
و د و ا ی ا 
ذات واحدة لأن الصفات اللازمة لشيء واحد متعددة ککون الشواة اا وا 
و ويد خل في ذلك کرں الراب نغال غ را فانه لازم لذاته ( واتفقوا) وفی 
نسخة المصنف وأثبتوا (أنها) ًى اة اة مك ها المو جرد ا 

فرله: روهي التي إلخ) زاد الشارح قدس سره لفظ» وهي إشارة إلى أن الموصول مع الصلة 
خبر» لقوله هي بيان لحكم الصفة النفسية لزيادة التوضيح؛ وليست صفة تقييدية لإخراج شيء› 
فإن أخص وصف الشيء لا يكون إلا مأخوذا من تمام الماهية؛ بخلاف المأخوذ من الجنس» فإنه 
أعم منه صدقا؛ والمأخوذ من الفصل القريب فإنه أعم ا ون کان ا E‏ 
الصدق كالناطقية والإنسانية. 

قوله: ولم يجوزوا إلخ) الامتناع أن يكون لشيء واحد ماهيتان 

قوله: رولم يجعلوا إلخ) وكذاالقابضية والأولى التعرض لها. 

قوله : (الصفة اللازمة) وعلى هذا لا واسطة بين النفسية والمعنوية. 
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قوله: (أخص وصف النفس إلخ) قد بينا فيما سبق أن المراد وصف لا أخص منه لا أنها 
أخص من جميع أوصاف النفس لتحقق الصفة النفسية في المركبات التي فصلها يساوي نوعها 
لكن التماثل بالنوع فيخرج الفصل بقوله: التي بها يقع التماثل وعلى هذا ينبغي أن يجعل وصف 
النفس أعم من الصفة النفسية حتى لا ينافي قولهم بعدم جواز اجتماع صفتي النفس ثم إن قادرية 
الله تعالى وعالميته خارجة عن الأقسام الأربعة على تقسيم الجبائي إلا أن يدرجها في الصفة 
المعنوية› ويقول بتعليلها بالآلوهية كما يقول به ابنه أبو هاشم ثم الأجناس والفصول وکذالوازم 
الماهية أيضا خارجة على تقسيمه من الأربعة ولا يجدي أن يقال: مذهبه أن الكل مشترك في 
الذات والحقيقة والتمايز بالأحوال فقط على ما سيجيء من الإلهيات لأن الكلام في الحيوان 
والناطق سواء عدا جنساً وفصلا أم لا إلا أن يدرجها في المعنوية ويقول بتعليل الحيوانية والناطقية 
بالإنسانية ويجعل الإإنسانية صفة نفسية. 

قوله: ( د يشترك فيها الموجود والمعدوم) فإن قلت : العالمية والقادرية ونحوهما من توابع 
الحياة عندهم فلا يوصف بهما المعدوم مع أنهم عدوها من الأحوال فكيف يصح الحكم بوجود 
اشتراك المعدوم والموجود في الصفات النفسية قلت: هم يجوزون اتصاف المعدوم بالصفات 
المذكورة ولا ينافيه عقف اعاس وع الا لأن المعدوم وعندهم متصف بالحياة ولذاعده 
الرازي جهالة بينة كما سبق في خاتمة المقصد السادس في أن المعدوم شيء أم لا. 


: الموقف الغالث - المقدمة 


بمعنى أنها تكون ثابتة للشيء في حالتي وجوده وعدمه. القسم (الثاني ) الصفة 
المعنوية فقال بعضهم هي (الصفة المعللة) يعني زافداً على ذات الموصوف ككون 
الواحد منا ا قادرا روقيل) الصفة المعنوية هي الصفة (الجائزة أي : غير اللازمة 
الثبوت لموصوفها. القسم (الثالث ) الصفة (الحاصلة بالفاعل وهي ) عندهم 
( الحدوث وليست ) هذه الصفة أعني الحدوث صفة (نفسية إذ لا تبت حال العدم) 
مع أن المعدوم الممك کی کی ی ا . (ولا) صفة (معوية لأنها لا تعلل 
بصفة ) القسم (الرابع ) الصفة (التابعة للحدوث ) وهي التي لا تحقق لها في حالة 
العدم ولا يتصف بها الممكن إلا بعد وجوده (ولا تأثير للفاعل فيها) وهي منقسمة 
إلى أقسام (فمنها) ما هي (واجبة) أي: يجب حصولها لموصوفها عند حدونه. 
( كالتحيز وقبول الأعراض للجوهر) وكالحلول في المحال والتضاد للأعراض وكإيجاب 
العلة معلولها وقبح القبيح فإن هذه كلها صفات واجبة الحصول لموصوفاتها عند 
حدوثها. (ومنها) ما هي (ممكنة) أي: غير واجبة الحصول لموصوفها عند حدوثه 
وهي إما ( تابعة للإرادة ككون الفعل) الصادر من العبد . (طاعة أو معصية ) وتعظيما 

قوله: (بمعنى إنها إلخ) لا بمعنى أنها يتصف بها الموجود والمعدوم مطلقا كما يتبادر 
إلى الفهم. 

قوله: رمتا إلج) بخلاف عالمية الواجب تعالى وقادريته فإنها غير معللة بمعنى زائد على 
الذات عندهم لنفيهم الصفات . 

قوله: رمع أن المعدوم إلخ) لم يظهر لي فائدة هذه الضميمة مع أن الكلام تام بدونها لأنه 
إذا لم يكن ثابتا حال العدم لم يكن عندهم صفة نفسية لأنها ثابتة حالتي الوجود والعدم. 

قوله : وهي التي لا تحقق إلخ) بهذا يمتاز عن الصفة النفسية والحدوث . 

قوله: رولا يتصف إلخ) احتراز عن الوجود. 

قوله : رولا تأثير إلخ) أي : أصالة. 


قوله: روقيل هي الصفة الجائزة) لا يخفى صدق هذا التفسير على القسم الرابع ولو على 
بعضه إلا أن یعتبر قید آخر یخرجه أو یکتفی بالامتیاز بالحیثیات . 
فرق وول فة محر نة ما تعر إل هةاافال ل على هة ارادا الخدون ان 
صفة معنوية بالاتفاق أي على التفسيرين وإلا فالظاهر أنه على التفسير الثانى منهما إذ الظاهر أن 
المراد بالصفة الجائزة غير اللازمة في حالتي الوجود والعدم ادرت ك 
قوله : روكالحلول في المحال والتضاد للأعراض) لا يصح إلا بالنسبة إلى ب بعض الأعراض 
لعدم الحلول في الفناء على ما سياتي إلا عند بعض المعتزلة. 


الموقف الغالث - المقدمة ۷ 


أو إهانة فإن الفعل قد يوجد غير متصف بشيء من ذلك إذا لم يکن هناك قصد وإرادة 
وككون الأمر أمرا فإن قول القائل: أفعل قد يوجد ولا يكون مرا إذا لم يكن قصد إلى 
طب الل رزوي درغي أ غير هة هر اراد برط كرت الفاغل غالها به فة 
اتفقوا على أن ما يؤثر فيه العلم لا فرق فيه بين العلم الضروري وغير الضروري لكن 
اختلفوا فيما يؤثر فيه الا رادة فقال بعضهم ق کان ار غ 
E rE‏ ا ك 
فیک NO A NPE‏ .وت مشروطاً ( بالا e‏ 
ال التابعة لالارادة. 

ی ی کر الد ا ا ا 

قوله: رما كان مقدورا إلخ) وإرادتنا مقدورة مخترعة عندهم بناء على أنهم فسروا الإرادة 
بميل يتبع اعتقاد النفع لا الصفة المرجحة فلا يرد أنه لو .كانت الإرادة مقدورة لزم تسلسل 
الإرادآت. 


قوله : ربلا قصد رإرادة) قيل عدم القصد ممنوع غايته عدم الشعور به. 

فرله : (بشرط كون الفاعل عالما به) وإلا فمجرد إرادة الفاعل أتقان فعله لا يؤثر فيه . 

فوله: ا رف لر فان قلت : اا و ا 
احتاج حصوله فينا إلى إرادة أخرى وهكذا إلى ما لا يتناهى قلت : هذا إنما يلرم إذا فسرت بالصفة 
المخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع كما هو مذهب أهل السنة وأما إذا فسرت بالميل التابع 
للاعتقاد بالنفع أو بنفس ذلك الاعتقاد فيجوز أن تكون مقدورة ومخترعة كما سيجيء فى بحث 
الإرادة. 


[المرصد الأول في أبحاته الكلية] 
[المقصد الأرل : تعريف العرض ] 


( في تعریف ال أما) تعریفه: (عندنا فموجود قائم بمتحينز) هذا هو 
المختار في تعريفه له خرج منه الأعدام والسلوب إذ ليست موجودة والجواهر إذ هي 
غير قائمة بمتحيز وخرج أيضا ذات لزب وصفاته ومعنی القيام بالغير هو الاختصاص 
التاعت او التىعية في التحيز والأول هو الصحيح كما ستعرفه وقال : بعص الأ شاعرة 
E‏ زهو منقوض بالصفات السابية فإنها صفة لغيرها وليست 
أعراضاً لأن العَرَّض من أقسام الموجود ومنقوض أيضا بصفاته تعالى إذا قيل بالتغاير بين 
الذات والصفات ( وأما) تعريفه ( عند المعتزلة فمالو وجد لقام بالمتحيز ) وإنما اختاروا 
هذا التعريف ( لأنه ) أي العرض ( ثابت فى العدم عندهم ) منفك عن الوجود الذي هو 

قوله: ( كما منتعرفه) في بحث امتناع قيام العرض بالعرض . 

قوله: وهو منقوض إلخ) إلا أن يخص كلمة ما بالموجود. 

قوله: (بصفاته إلخ) فإنها ليست بأعراض بناء على أن العرض قشم الحادث مع صدق 

قوله: (ولا يقوم إلح) بناء على قولهم پان الثابت في العدم ذات المعدومات من غير قيام 
بعضها ببعض فإنه من خواص الوجود إلا عند بعضهم فإنهم قالوا باتصاف المعدومات التابتة 


فر رزه مقر بالففات السقية وبالاعدام انها اا أن جالعل الا ا 
يفسر الصفات السلبية بما يتناول الأعدام. 

قوله : (إذا قيل بالتغاير بين الذات والصفات) وأما إذا لم يقل بذلك فيخرح بقيد الغير 
وهذا إنما يصح إذا خص عدم التغاير بالصفات القديمة كما صرح به البعض وإلا يخرح جميع 
لأعراض لأنها ليست غير الذات عند البعض كما سبق تفصيله. 

قوله: (فما لو وجد لقام بالمتحيز) قيل: الأولى أن يقال: فما إذا وجد ليفهم إمكان 
الوجود فيخرج الأعدام والسلوب ولك أن تمنع كون السلوب والأعدام على تقدير وجودها قائمة 
بالمتحیز لجواز قیامهنا بنفسها بناء على أن وجودها محال جاز أن يستلزم محالا آخر. نعم لو بدل 
لفظ لو بإذا لظهر خروجها عن التعريف وشمولها للموجود بالفعل . 
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زائد على الماهية ولا يقوم بالمتحيز حال العدم بل إذا و جد العرض قام به . (ويرد عليهم 
الفناء) أي فناء الجوهر ( فإنه ر عندهم ) وليس على تقدیر وجوده قابما بالمتحیز 
الذي هو الجوهر لكونه منافيا للجوهر فلا يندرج في الحد (ولا ق 
أصل من أثبت ) منهم ( عرضلا في محل كأبي الهذيل) العلاف (للكلام) فإنه قال إن 

بعض أنواع كلام الله لا في محل وكبعض البصريين القائلين إرادة قائمة لا فى محل والامتناع 
من إطلاق لفظ العرض على كلام وإرادة حادثین مما لا يلتفت إليه (وأما) تعريفه ( عند 
الحكماء فماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع أي في محل مقوم) لما حل 

قوله: ( أي فناء الجوهر ) فسره بفناء الجوهر إذ العرضص ابی رمات عدم ع طا 
الفناء كما سيجيء في المقصد الثالث من المرصد الثاني من موقف الجوهر. 

قوله : (والامتناع إلخ) دفع لما يتوهم من أن خروجها لا يضر لأنه لا يطلق العرض عليهما 
يعني أن عدم الإطلاق تأدبا لا وجب عدم دخولها فيه . 

قوله: (رفماهية إذا وحدت اعلم انه قسموا الموجود الممكن ا الجوهر والعرض»› 
وعرفوا الجوهر بالموجود لا في موت ع ولما ورد عليهم الإشكال بانه يلزم آن لا تکون الجواهر 
الحاصلة في الذهن جواهر a‏ موجودة في موضوع مع أن الجوهر جوهر سواء تسب إلى 
اقرا العقلى أو إلى الو جود الخارجى قالوا: المراد u‏ وجدت في الخارج کانت لا فی 
موضوع أي لا نعني به الشيء المحصل في الخارج الذي ليس في موضوع بل لو وجد لم يكن في 
موضوع سواء وجد في الخارج أو لا فالتعريف شامل لها ثم إنها أعراض أيضا لکونها موجودة 
ا ا ا جوهرا أو عرضا بناء على أن العرض هو 
الموجود في موضوع لا ما يكون في موضوع إذا وجات كذا قال المحقق الدواني في حواشيه 
اشتراط الوجود بالفعل في الجوهر حتى قال بعضهم : إن اھر کب الخيالي كجبل من ياقوت وبحر 
من زئبق لا شك في جوهريته إنما الشك في وجوده أقول: هذا مخالف لتصريحهم بأن المقسم 
فلا فائدة فى التقييد ويستلزم بطلان انحصاره فى القسمين إذ يصير القسمة هكذا الموجود 


وله ويرد غه الفاء إل هذاعلى المكهرر عن متهي مرا الع كبا بذك 
الشارح في المقصد السابع وعند بعض المعتزلة الفناء قائم بالفاني . 

قوله : (إن بعض أنواع كلام الله تعالى) ذهب أبو الهذيل العلاف وأصحابه إلى أن بعض 
كلام الله تعالى في محل وهو قول كن وبعضه لا في محل كالأمر والنهي والخبر والاستخبار. 

فوله: (وكبعض البصريين) منهم أبو الهذيل العلاف كما صرح به المصنف في المقصد 
الرابح وان کان ظاهر السياق هاهنا يأباه 

قوله: (فماهية إذا وجدت إلخ) إن أبقى على ظاهره يلزم أن لا تكون الجواهر الشخصية 
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فيه (ومعنى وجوده في كذا وإن كان يطلق ) أي قولنا وجد كذا في كذا إما بطريق الاشتراك 
الممكن إما أن يكون بحيث إذا وجد في الخارج كان لافي موضوع أو يكون موجوداً فى الخارج 
في موضوع فيخرج ما لا يكون بالفعل في موضوع ويكون فيه إذا وجد كالسود المعدوم والحق 
أن الوجود بالفعل معتبر فيه كما هو المتبادر من قولهم الموجود لا في موضوع وتفسيرهم بماهية 
إذا وجدت ليس لأجل أن الوجود بالفعل ليس بمعتبر فيه بل الإشارة إلى زيادة الوجود ليخرح 
الواجب تعالى وإلى أن المعتبر في الجوهرية كونه بهذه الصفة في الوجود الخارجي لا في العقل 
ا ا ا ت لوجر ها اقا حيوارت بال هد ا عر و دا 
ان تاك رار ال فا با من بان عا ها رجو ة في الت رج لاقي مر ضرع وإ کات 
باعتبار قيامها بالذهن في موضوع فهي جواهر وأعراض باعتبار القيام بالذهن وعدمه وكذا الحال 
في العرض وهذا هو المنصوص في الشفاء حيث قال : أما العلم فن فيه شبهة وذلك أن يقال: إن 
العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها وهي صور جواهر وأعراض» فإن 
كانت صور الأعراض اعا اد ى فاا فإن الجوهر لذاته جوهر» فماهيته 
لا تكون في موضوع البتة وماهيته محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل لها أو نسبت إلى الوجود 
الخارجي فنقول: إن ماهية الجُوْهّر جوهر بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا في موضوع وهذه 
الصفة موجودة لماهية الجواهر المعقولة فإنها ماهية شأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في 
موضوع آي إن هذه الماهية معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن تكون لا في موضوع وأما وجوده 
في العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث أنه جوهر؛ أي ليس حد الجوهر أنه في العقل 
لا في موضوع بل حده انه سواء كان في العقل و لم يگن فان وجوده في الأعيان ليس في 
موضوع ثم قال : فن قيل a a E E e‏ 
هذا : ما منعنا أن يكون ماهية شيء يوجد في الأعيان ةا ومرة و ا 
في الأعيان يحتاج إلى موضوع ما وفیها لا يحتاج إلى موضوع البتة ولم نمنع أن يكون معقول 
تلك الماهية ا انتهی کلامه ونا رر ا بلك ي آل ارذ بالفعل معتبر في الجوهر 
والعرض وأن معنى الموجود في موضوع وماهية إِذا وجدت کانت فوط غا راخدا ل وی تاا 
بالإجمال والتفصيل فلا يرد أب لا اختلاف في اعتبار الوجود بالفعل في تعريف العرض ولذا 
يستدلون بعدمية الوحدة وغيرها على عدم دخولها في العرض فتعريف المصنف ليس بصحيح. 
قوله: (مقوم لما حل فيه) الظاهر مقوم لها ولذا قالوا: المراد بموضوع موضوعه لغلا يخرج 
الأعراض القائمة بالهيولى فإنها موجودة في محل متقوم بما حل فيه ولا يدخل الصورة إذ يصدق 
عليها أنها موجودة في محل مقوم للأعراض الحالة لكون الهيولى مقومة للأعراض الحالة فيها. 


جواهر كما اعترض السالمي وإن قر المضاف أي ذو ماهية يلزم أن لا تكون الجواهر الكلية 
جواهر إلا أن يختارٌ الأول ولا يعتبر الكلية في الماهية بل يراد بها ما به الشيء هو هو جزئيا كان أو 
قوله : أي قولنا وجد كذا في كذا) إشارة إلى أن ضمير يطلق راجع إلى مطلق الوجود في 
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أو الحقيقة والمجاز (على معان مختلفة ) كوجود الجزء في الكل والكلي في الجزئي 
وكوجود الجسم في المكان أو الزمان ومنل رن الشىء في المنة أو المرض وكونه في 
السعادة (أن يکون وجوده هو وجوده ف في الموضوع ) بحیث لا يتمایزان في الإإشارة 
الحسية كما مر في تفسير الحلول وقد يتوهم من هذه العبارة أن وجود السواد في 
نفسه مثلا هو وجوده في الجسم وقيامه به وليس بشيء إذ يصح أن يقال وجد في نفسه 
فقام بالجسم ولا يخفى أن إمكان ثبوت شيء في نفسه غير إمکان ثبوته لغيره وعرفوا 
الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج لم تكن في موضوع وإن جاز أن يكون في 
ور و ایی ا ا ی ا و 
فوله ازاف ائ تة او در د اك أن ملاقاة موجود لموجود بالتمام 
لا على سبيل المماسة والمجاورة بل بحيث لا يكون بينهما تباين في الوضع ويحصل للثاني صفة 
من الأول كملاقاة رال ج ار وا ر الأول حالاً والغاني محلا كذا في شرح 
المقاصد. 
فرله: روقد يتروهم إلخ) رد لما في شرح العقائد للمحقق التفتازاني حيث قال: ومعنى 
وجود العرض في الموضوع هو أن يكون وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع ولذا يمتنع 
الانتقال عليه لكنه موافق لما نقله المحقق الدواني في حواشيه عن تعليقات الشيخ من أن وجود 


الأعراض في أنفسها هو وجوداتها في موضوعاتها. 

قوله: (إذ يصح أن يقال إلخ) فالقیام متأخر بالذات عن وجوده في نفسه وفیه نا لا نسلم 
ا الموضوع شرط لوجود العرض فلو كان الوجود متقدما على 
القيام لم يكن الموضوع اجا اه ولو سلم فليكف للترتب بالفاء التغاير الاعتباري كما فى 

قوله: رولا يخفى أن إمكان إلخ) دليل ثان على التغاير وحاصلة أن إمكان الوجود الرابطي 
مغاير لإمكان الوجود المحمولي لتحقت الأول في الأمور الاعتبارية القائمة بمحالها كالعمى 
والغانى فى الذوات القائمة بنفسها فيكون الوجودان أيضا متغايرين وفيه أن التغاير بين الإمكانين 
ی العرض ممتوع وتبوته فيما عداه ل يجد ي ا المتوهم يقول ا وجوده فی نفسه هو 
وجوده في الموضوع . 

قوله: (روإن جاز إلخ) يعنى أن نفي الكون في الموضوع أعم من أن لا يكون في محل 


ا إلى العروض وليست المعاني المختلفة 
قوله : (إذ يصح أن يقال إلخ) هذا لا يفيد التغاير الحقيقى الذي هو المطلوب إنما المفيد 
عر وا کش ا نرد ر مل ل بغار 
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محل كالصورة الجسمية الحالة في المادة وأشاروا بقولهم إذا وجدت إلى أن الوجود 
البارئ: 
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الحياة وما يتبعها من الإدراكات بالحواس (9) من ( غیرها کالعلم والقدرة) والإرادة 
كالمفارقات والهيولى والجسم أو يكون في محل لكن لايكون مقوماً له كالصورة بالقياس إلى 
ا 

قرله: روأشاروا إلخ) يعني أن قولهم إذا وجدت إلخ إشارة إلى أن الوجود الذي به 
موجوديته في الخارج زائد على ماهية الجوهر والعرض كما هو المتبادر إلى الفهم . 

قرله: رلم يصدق إلخ) لأن موجوديته بوجود هو نفس الماهية وإن كان الوجود المطلق 
زائدا عليها وبهذا اندفع ما قيل : إن حد الجوهر لا يقتضي زيادة الوجود الخاص على الماهية بل 
زيادة الوجود المطلق والحكماء قائلون بزیاد ته فلا يحرج الواجب . وقد يقال : إن الماهية 5 
على الكلية التزاما فبقيد الماهية يخرج الواجب وليس بشي لأنه يخرج الجواهر الجزئية عن الحد 
ولأن الكلية لازمة للماهية بمعنى ما به يجاب عن السؤال بما هو الذي هو مصطلح المنطق لا 
الماهية بمعنى ما به الشىء هو هو الذي هو مصطلح الفلاسفة وقيل: إن قولنا: إذا وجدت يشعر 
بإمكان الوجود فلا يصدق عليه تعالى وفيه إن الإشعار بالإمكان العام مسلم وهو متحقق في 
الواجب والإشعار بالإمكان الخاص ممنوع. 

قوله: ركالعلم إلخ) مغال لغيرها بناء على أن الإدراك الحسي ليس من العلم ولذا زاد 


قوله : (وأشاروا بقولهم إذا وجدت إلخ) فيه بحث لأن حد الجوهر لا يقتضي زيادة الوجود 
ا ا e‏ 
اى الذهن عند إطلاق ية لوو کید شيء هو وجوده اا أخرج ماهيه بناء د 
E‏ يقال : مثا 2 دی ا ال ف عل الزاجب حال أن قرا ماه إا 
کانت کذا e‏ ۶ الوجود فلا يصدق عليه والأصل زيادة الوجود لکن فی 


المرصد الأول- المقصد الثاني : العرض وأقسامه عند المتكلمين ۳ 


والكراهة والشهوة والنفرة وسائر ما يتبع الحياة وحصرها في عشرة باطل بلا شبهة ( وإما 
والافتراق› ( والمحسوسات ) بإاحدی الحواس اللخمس كالأصوات والالوان والروائح 
أنكر الأكوان فقد كابر حسه ومقتضى عقله» وآخرون إلى أنها غير محسوسة فإنا لا 
الموجودة متناه ( دل عليه الااستقراء) وبرهان التطبيق أيضا ( وهل يمگن أن يو جد 
منه ) أي من العرض (أنواع غير متناهية ) بأن يكون في الإمكان وجود أعراض نوعية 
مغايرة للأعراض المعهودة إلى غير النهاية وإن لم يخرح منها إلى الوجود إلا ما هو 
متناه أو لا يمكن ذلك اختلف فيه (فمن منعه) وهم أكثر المعتزلة وكثير من 

فرله: (روحصرها إلخ) كما حصرها صاحب الصحائف فى عشرة الحياة والقدرة والاعتقاد 
والظن وکلام النقفس والإرادة والكراهة والشهوة والنقرة والألم كذا نقله بعض الناظرين وبطلانه 
أظهر من أن يخفى على من له أدنى فطانة ولعمري كيف خفي على ذلك الفاضل 

قوله: ( محسوسة بالضرورة) آي الجر دی داخلة فى المحسوسات ومنشاً هدا الققول 

قوله : يعني أن عدد إلخ) أفاد بالعناية إلى أن المستفاد من المعن وإن كانت تناهي أنواع 
کل واحد من هذه الأقسام لا مجموعها لكنه يلزم ذلك بناء على تناهى تلك الأقسام . 


قوله: رؤحصرها في عشرة باطل) حصرها صاحب الصحائف في الحياة والقدرة والاعتقاد 
والظن وكلام النفس والإرادة والكراهة والشهوة والنفرة والألم ولا يخفى بطلانه لخروج التعجب 
والضحك والفرح والغم وأمثالها. 

قوله: (المنحصرة في أنواع أربعة) سيأتي في بحث الأ كوان المناقشة في الحصر بالكون 
الأول وجوابها على التفصيل . 

قوله : رلما وقع الخلاف فيها) أي بين كثيرين» وإلا فسيجيء أن بعضا من القدماء قال : لا 
وجود للألوان مع آنها محسوسة . 

قوله: ربأن يكون في الإمكان وجود أعراض إلخ) بمعنى أنها لو وجدت لكانت عرضاء لا 
أنها أعراض في مرتبة الإمكان الصرف؛ لأن الوجود مأخودٌ في تعريف العرض عند أهل التحقيق . 
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الأ شاعرة ( نظر إلى أن كل ذلك اا ا ا ا ورن 
الأ شاعرة ( نط ال ُن کل عدد قابل رياد والنقصان ) قطعا ( فهر متناه ) لن ما 5 
شاه د کون قبلا لهما وللتطبيق أيضا ( ومن جوزه) كالجبائي وأتباعه والقاضي 
منافي أكثر أجوبته ( فلأنه ليس عدد أولى من عدد) فوجد اللاتناهي ( كما مر والحق ) 
تزييف المقدمات المشهورة بين القوم وأما ضعف الأول فلما عرفت من أن قبول 
الزيادة والنقصان لا ينافي عدم التناهي كتضعيف الواحدوالألف مرات غير متناهية ومن 
أن برهان التطبيق لا يتم إل فيما ضبطه وجود ألا ترى أن لا نزاع في أن الأفراد الممكنة 
لنوع واحد من تلك الان نواع غير متناهية وإن لم يوجد منها إلا ما هو متناه. 
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ف آقانة خد الخكهاء دهي الخكماء إلى أنه ) أي العرض ( منحصر فى 
المقولات ) التسع وأن الجواهر كلها مقولة واحدة فصارت المقولات التي هي أجناس 

قوله : رقابل للزيادة والنقصان) بان يزيد بعد أن كان ناقصاً ذكر النقصان استطرادي إنما 
المنافى للاتناهى قبوله للزيادة. 

قوله : (لا ينافي عدم التناهي) أي الذي كلامنا فيه أي بمعنى أن لا يقف عند حد وإ كان 
منافيا لعدم التناهى بالفعل. 

قوله : (فيما ضبطه وجود) أي دخل تحت الوجود جميع أفراده ليمكن التطبيق بين آحاده 
في نفس الأمر فيلزم المحال كما مر تفصيله. 

فوله : غير متناهية ) أي غيرمنقطعة بناء على عدم انقطاع نعيم أهل الجنة وعذاب أهل 
النا 

ر 


قوله: رومن أن برهان التطبيق لا يتم إلا فيما ضبطه وجود) فيه بحث لان الظاهر أن 
مراد المنكر لإمكان غير المتناهي من الأنواع أنه لو أمكن لم يلزم من وجوده محال واللازم باطل 
لأنه على تقدير وجوده يجري فيه برهان التطبيق لعدم اشتراط الترتب فيه عند المتكلمين كما 
سبق وحينئذ يلزم أحد المحالين إما مساواة الناقص الزائد أو تناهي ما فرض غير متناه فلا یرد عليه 
تناهي الأفراد الممكنة لكل نوع» فينبغي أن يحمل على تجويز كل درجة؛ لا إلى نهاية وإمکان 
كل درجة في أنفسها؛ لا ينافي استحالة الكل لبطلان التسلسل في الأنواع فيتأتى التوفيق فتأمل . 


المرصد الأول- المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء 1٥‏ 


ع لل جروا ا ع وو اا الف ا ا عة عا 
وعمدتهم ) في إثبات الحصر هو (الاستقراء) الناقص ووجه ضبطه بحيث يقلل من 
الانتشار ويسهل الاستقراء أنهم (قالوا: العرض إما أن يقبل لذاته القسمة أم لا والأول) 
هو (الكم وإنما قلنا لذاته ليخرج) عن الحد (الكم بالعرض كالعلم بمعلومين ) فإنه 
قابل للقسمة لكن لا لذاته بل لتعلقه بالمعلومین ع المعروضين للعدد وسيرد عليك 
أقسام الكم بالعرض ( والمراد بالقسمة هنا) يعني في حد الكم ( ان يفرض فيه شيء 
غير شيء فيدخل في المتصل والمنفصل) لأن كلا منهما قابل للقسمة بهذا المعنى 
وذكرة O TT E‏ أُن برض 
فيه غير شىء وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته وقد يراد به الافثراق بحيث 
Ee ON E a‏ 
اللاحق والمقدار الواحد إذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقداران لم يكونا 
موجودين بالفعل قبل الانفصال بل القابل للانقسام بهذا المعنى هو المادة والمقدار 
في قبولها إياه ثم ذكر فيه أنه لا يجوز تعريف الكم بقبول القسمة لأنه مختص بالمتصل 

ل د ق ا ی کو یا ا ا ا ایر کر 

قوله: (رأقسام الكم بالعرض) وهو محل الكم بالذات أو الحال فيه أو الحال في محله أو 

قوله : رلأن كلا منهما إلخ) وكون الأجزاء حاصلة بالفعل لا ينافي فرضها بل هو أعون على 
الفرض . 

قوله : ريحدث للجسم) خص الجسم بالذ كر إشارة إلى أن هذه القسمة تلحق الجسم لذاته 
لأنه لا بد فيه من الحركة وإنما تلحق الأعراض بالتبع. 

قوله: (إنه لا يجوز تعريف الكم إلخ) في المباحث المشرقية منهم من اقتصر في تعريف 
الكم بقبول المساواة واللامساواة ومنهم من ضم إليه قبول القسمة وذلك خطا فإن قبول القسمة 
من عوارض الكم المتصل لا من عوارض الكم المنقصل إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم انتهى 
والمستفاد منه أنه لا يجوز تعريفه بقبول القسمة مطلقا وأن منشا عدم الصحة لفظ القبول 
وتوجيهه» أنه إن أريد به الفروض والاتصاف وبالقسمة الفرضية إذ الافتراقية إنما تعرض المادة فهر 
مختص بالمتصل دون المنفصل إما لأن الفرضية إنما تطلق على ما يقابل العقلية كما صرحوا به 
في تعريف الجزء وإما لاعتبار قيد عدم الانقطاع فيها وإن أريد به الطريان وبالقسمة الافتراقية لأنها 


قوله : رويسهل الاستقراء) قيل: وجه تسهيل الاستقراء هو أن المرسل القسم الأخير فقط 
فالاستقراء یختص به فیستقرئ هل توجد منه متعدد ام ل١؟‏ ولا حاجة إلى الاستقراء في الأحكام 
الباقية؛ لكونها محصلة بالترديد العقلى . 


۱٦‏ المرصد الأول- المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء 


ولا يخفى عليك أن الذي يقتضيه كلامه السابق هو أنه إذا عرف الكم بقبول الانقسام 


وأرید به الافتراق لم يتناول العلل ان ريل كه ا 
باختصاص الحد بالمتصل وجب أن يراد المعنى الأول ويراد فيه قيد كما فعله 
اکا ل خر ج ال ف ع السا اي اعدا و که 
بحيث يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء ولا يزال كذلك أبدا ولا شك أن هذا القيد 
يخصصه بالمتصل لأن الوحدة التي ينقسم إليها المنفصل لا يمكن أن يفرض فيها 
شيء غير شيء وفي عبارة الملخص نوع إشعار بهذا القيد حيث قيل فيه وهذا المعنى 
يلحق المقدار لذاته لكن الصواب أن تلك الزيادة غير معتبرة في المعنى الأول بل هو 
تال لله انتمل ما واك اقار اله و رفك ردول اها ا از 
الطارية وكذلك لأن الانفصال إنما يرد على المتصل فلا يصح التعريف بقبول القسمة إلا إذا أخذ 
القبول بكلا المعنيين بطريق اشتراك الاسم إما باستعمال المشترك في كلا المعنيين أو بإرادة 
القدر المشترك ويراد بالقسمة الافتراقية فحينعذ يشمل التعريف للمتصل والمنفصل لأن عروض 
الافتراقية للمنفصل وطوريانها على المتصل فهذا مجمل كلام الإمام في الكتابين عندي . 

قوله: (إن الذي يقحضيه كلامه السابق) وهو قوله وهذا ا لا يلحق المقدار فان نفی 
لف ار ول عل عدم ارك مان را واا ى ر اه اه 
يورده بطريق الحصر ليستفاد منه اختصاصه بالمتصل وما قيل : إن قوله بل القابل للانقسام بهذا 
ال جو المادة يدل غلى عدم رف لفل فلا عن اختضاصة حيبت اأورذو بط ين الجر 
فكيف يكون كلامه السابق مقتضيا لاختصاصه بالمنفصل فجوابه أن القصر إضافى بالنسبة إلى 
المقدار إذ لولا ذلك لم يصح كلامه. 

قوله: رنوع إشعار إلخ) لأن لحوقه للمقدار لذاته مع أن جزء المقدار مقدار يدل على عدم 
انقطاعه لكن لما كان الإشعار محتاجا إلى ضم مقدمة قال : نوع إشعار إشارة إلى خفائه. 

قوله: ربل هو شامل إلخ) إضراب عما يستفاد من الكلام السابق أي فليس مختصا 
بالمتصل . 


فوله: رولا يزال كذلك أبدا) کأنه حمل اتان أعني قوله أن يفرض على الاستمر 
والتجدد الدائمي ڈ E O a EA‏ 
بأجزاء العدد الغير المتناهي کعدد النفوس المفارقة عند الفلاسفة مغلا فإنه يقبل القسمة لا إلى 
نهاية لكنه بحسب بعض الأجزاء والتجزئة والاختصاص الحد بالمتصل وجه آخر وهو أن يحل 
العرض المذ كور في تفسير القسمة على المتبادر وهو المقابل للفعل فيخرج المنفصل حينعذر لأنه 

منقسم بالفعل البتة ويمكن أن يخرح المنفصل بالقبول أيضاً بان يراد به الإمكان المقابل للفعل . 

قوله : (نوع إشعار بهذا القيد حيث قيل إلخ) وجه الإشعار أنه إذا لم يعتبر هذا القيد يكون 


ا ارا ادا ا و ا ا ۱۷ 
ي 


لیس ق الققسمة لذاته (إما أن يمتضي التسة ا أي يکون 2 e‏ 
بالقياس إلى الخير أو لا) يقتضي النسبة (والثاني ) هو (الكيف فرسمه) صرح بلفظ 
الرسم تنبيها على أن الأجناس العالية بسيطة لا يتصور لها حد حقيقي i E‏ 
به (عرض لا يقبل القسمة ) لداته ر( و ى لا يقغضى (النسبة لذاته رسينكتف لك 
هذا الرسم في المرصد الثالث (فلا يرد) على تعريف الكيف (الوحدة لأنها عدمية ) 
E‏ الذي هو من أقسام الموجود (والأول) وهو ما يكون مفهومه 
قول بالقياس ف الخير هو (النسبة وأقسامه سبعة الأول الأين وهو حصول الجسم 

قوله: (أي فيکون مفهومه إلخ) يعنى ليس المراد بالاقتضاء اقتضاء النسبة فى الخارج 
فيدخل فيه مل العلم حيث يقحضي النسبة إلى المعلوم في الخارج مع أنه من الكيف ومعنى 
كونه معقولاً بالقياس إلى الغير أن لا يقرر معناه في الذهن إلا مع ملاحظة الغير أي أمر خارج عنه 
وعن حامله لا أنه يتوقف عليه فيخرج الإضافة عنه سواء كان مفهومه النسبة كالإضافة أو معروضا 
له كالوضع والملك. 

فوله: (أو لا يقتضي النسبة) قدر متعلق النسبة بقرينة السابق إذ ليس المراد ااا 
النسبة. 

قوله: رلأنها عدمية إلخ) هذا الجواب مبني على اهي القن ى ال مبان 
OS GS‏ ااافا 
کما قالوا بوجود الحركة ر بمعنى القطع والزمان بمعنى الامتداد لوجود مبہبدئهما وأما القائلون 
بوجودهما فيزيدون في تعريفه قيد اللاقسمة كما سيجيء. 

قوله : زهو التسبق ئ يقال اله السبة اصظلاحا وإ لم يكن بخض اقسامة نفس الدسبة 
لشدة اقتضائه إياها. 


عروض المعنى المذ كور للمقدار بواسطة الكم الذي هو هو آعم لا لذاته وقيل: هة ان عازن 
للشيء لا a‏ الذات وقد تقرر عندهم أن يعض المقدار مقدار البتة فلا يزال 
الحقدار شوه ال ال رة اق اد اول احسن . 

قوله : (لأنها عدمية) فيه بحث لأن الكلام على مذهب الحكماء والوحدة موجودة عندهم 
قطعا وإلا لما وجد الكم المنفصل أعني العدد الذي ليس له جزء سوى الوحدات واعلم أن 
الشارح المقاصد ذكر في مباحث الكم أن الفلاسفة لا يجعلون العدد من الموجودات العينية بل 
من الاعتبارات الذهنية وأن خلاف المتكلمين إياهم راجع إلى نفيهم الوجود الذهني وبهدا يتوهم 
اندفاع البحث لكن استدلالهم على وجود العدد يدل على ادعائهم الوجود الخارجي كما سيتضح 
لك مما سيجيء على أن كلامه يدل على جعلهم العدد الذي هو مجموع الوحدات من الأعراض 


۱۸ المرصد الأول- المقصد الثالث ٠‏ العرض وأقسامه عند الحكماء 


اا ق ا ا ی ی E a‏ 
وعرفوه أيضا بأنه هيعة تحصل للجسم بالتسعة إلى مكانه الحقيقي (وقد يقال ) الأين 
(لكونه) وحصوله (في) ما ليس حقيقيا من أمكنته (مشل الدار أو البلد) أو الإقليم 
أو المعمورة أو غير المعمورة أو غير ذلك (مجازا) أي قولا مجازيا فإن كل واحد 
منها يقع في جواب أين هو (الثاني متى وهو الحصول ) أو الهيغة التابعة للحصول ( في 
الزمان أو طرفه ) وهو الأن ( كالحروف الاأتية ) الحاصلة دفعة مشل التاء والطاء وينقسم 
المتى كالاين إلى حقيقي كاليوم للصوم وغير حقيقي كالأسبوع والشهر والسنة لما 
وقع في بعض أجزائها فإنه يجوز أن يجاب بها للسؤال بمتى إلا أن الزمان في المتى 
الحقيقي يجوز أن يشةرك فيه كثيرون بخلاف المكان في الأين e‏ ا 
الوضع وهو هيئة تعرض للشيء ) أي للجسم ( بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض) 

قوله: روعرفوه أيضا إلخ) أي قالوا: إن الأين هي الهيعة المترتبة على الحصول في الحيز 
لكن في ثبوت أمر وراء الحصول تردد. 

قوله: (أو الهيئة التابعة) على اختلاف بينهم. 

قرله: (الحاصلة دفعة) وهي التى لا يمكن تمديدها أصلا فإنها لا توجد إلا فى آخر زمان 
ی اا کا ی ا ر رن أو في أوله كما في لفظة تراب و ررر أو في 
وسطهما كما إذ وقعت هذه الصوامت في أوساط الكلمات فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة 
والان بالنسبة إلى الخط والزمان كذا ذكر الشارح قدس سره في مباحث الحرف فلا إشكال في 
تركب الألفاظ مع أنها زمانية عن الحروف الانية على ماوهم. 

قوله : يجوز أن يشترك فيه كثيرون) بناء على أن ظرفية الزمان لشيء ليس إلا مقارنته إياه. 

قوله : (بسبب نسبة أجزائه ) سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة. 


وأنهم اعتبروا فيها الوجود الخارجي» فالجمع بين هذه الأقوال وبين الحكم بعدمية الوحدة هر 
الذي تسكب فيه العبرات وسيجيء لهذا الكلام تحمة إن شاء:اللّه تعالى . 
قوله : (وعرفوه أيضا بأنه هيئة تحصل للجيسم إلخ) قال الإمام في المباحث المشرقية : 

ES Hh E 
هذا ضغيف لأت تلك ال ما ان تكرت ارا سيا وما ان لا تگون فإن لم تكن آمرا نسبيا وقذ‎ 
نتا فى خر دد المقرلات ان الأعراض التي لا تكون نسبية فهي إما كميات أو كيفيات فيلزم‎ 
أن يكون الأين إما كميأ أو كيفيأ وهو باطل وأما إن كان مرا نسبياً فتلك النسبة ليست إلى شيء‎ 
آخر بل هي النسبة؛ إلى المكان بالحصول فيه وذلك هو المطلوب اشا الت ال لكان‎ 
بالحصول فيه أمر معلوم فمن ادعى أمرأ آخر فلا بد أن يفيد تصوره ثم يقيم الحجة على ثبوته.‎ 


المرصد الأول- المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء ۱۹ 


ذلك الشيء کوقوع بعضها نحو السناء مغلد ك E‏ 
SE‏ الأمور 
الخارجة بل اكتفى فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه 
الانتكاس لأن القائم إذا قلب بحيث لا تتغير النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة 
EEA SE FOE E‏ 
ا ا وی ر ا ر 
إِذن ا النسبتين في ماهية کک e‏ الجحدة أيضا e‏ 


قوله : روإذ جعل الوضع إلخ) اتفقوا على أن الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين وليس 
eR‏ النسبة فيما بين الأ جزاء أو فيما بينها وبين الأمور الخارجة ليس إلا القرب والبعد 
والمحاذاة والمجاورة والتماس وليس القيام والقعود نفس تلك النسب و E‏ 
الحاصلتين من تينك النسبتين إذ لا دليل على وجودها في القيام مغلا فضلا عن تركبه منهما فهو 
ف وات عار لا حدم ‏ محمارل هة اددام راغت اتا غرف ارمام الوضة في الماح 
المشرقية: بأنه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تخالف الأجزاء 
لأجلها بالقياس إلى الجهات كالموازاة والانحراف ولا تخالف بين التعريفين وإن كان ظاهر هذا 
التعريف مشعرأ بانه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنه قيد فيه النسبة بكونها موجية لتخالفها 
بالقياس إلى الجهات وذلك لا يحصل إلا بعد اعتبار القسمة إلى الأمور الخارجة أيضأ إلا أله في 
التعريف المشهور ج مر کي ال ا ی ا 

قوله: رويسمى الجدة) بمعنى الغناء. 

قوله : (وهو هيئة تعرض إلخ) في المباحث المشرقية أنه عبارة عن نسبة الجسم إلى حاصر 
له أو لبعضه وينتقل بانتقاله فجعله نفس النسبة والحق انه تسامح والمراد أ أمر نسبي حاصل 
للجسم بسبب أمر حاصر لأن نسبة المحصورية ونسبة الحاصرية مستويتان فجعل إحداهما مقولة 


a 


۲۰ المرصد الأول- المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء 


المحيط بانتقال المحاط ( يمتاز ) الملك (عن المكان ) أي الأين المتعلق به فإنه وإن 
كان هيعة عارضة للشيء بسبب المكان المحيط به إلا أن المكان لا ينتقل بانتقال 
المعمكن ( سواء كان ) ذلك المحيط أمرا ( طبيعيا) خلقياً ( كالإهاب ) للهرة مثلاً ( أو 
لا) یکون طبیعیا (و) سواء کان (محيطا بالكل كالثوب) الشامل لجميع البدن 
ا س ( بالبعض كالخاتم ) والعمامة والخف والقميص وغيرها (الخامس 
الإضافة وهي السا اة أي نسبة تعقل بالقياس إلى نسبة ) أخرى معقولة أيضا 
بالقياس إلى الأولى ( كالأبوة فإنها نسبة تعقل بالقياس إلى البنوة وإنها) أي البنوة أيضا 
(نسبة ) تعقل بالقياس إلى الأبوة فالإضافة أخص من مطلق النسبة (فإذا نسبنا المكان 
إلى ذات المتمكن حصل ) للمتمكن باعتبار الحصول فيه (هيعة هي الأين وإذا نسيناه 
إل ا اا ا ن ا وان 0 2 ا 
يتضمن نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى هي كون الشيء ذا مكان أي معمكنا 
فيه فالمكاتية والمتمكنية من مقولة الإضافة e‏ الشىء فى المكان نسبة تعقل 
بين ذاتي الشيء والمكان لا نسبة معقولة بالقياس إلى EE‏ فليس م هده 
المقولة (وبهذا) الذي صورناه لك (ريمكنك الفرق بين النسبة) التي ليست من 
ا ا ی 
الكلام ( وحاصله ما قلنا: السادس أن يفعل وهو التاثير كالمسخن مادام يسخن ) فان 
له ما دام يسخن حالة غير قارة هى التأثير التسخينى الذي هو من مقولة أن يفعل 
(فهو) يعني أن يفعل (إذن غير ما هو مبدا للسخونة) أي المسخن (لأنه يبقى بعد 
دون الأخرى تحكم ا ا ا التعمم مشلا حالة حاصلة بسبب الإحاطة 
المخصوصة لا نفس إحاطة العمامة. 

قوله : (فالإضافة إلخ) خص الإضافة بالذ كر مع أن ب جميع المقولات كذلك لخفاء الحكم فيها. 

قوله : ( إلى ذات المتمكن) أي مع قطع النظر عن وصف التمكن . 

قوله : (يعني أن يفعل إلخ) الان لان لكك ان ب الي با اتا 

ن لتيل إلا له لما كان الحكم بكرن التسخين مغايراً للمسخن يديه لا يليو با 

العلوم فضلا عن أن يفرع على كون مقولة الفعل محجدداً فتنزه بان يفعل وهو وإن كان نفس 
التسخين إلا أن الحكم يختلف باختلاف العنوان. 


قوله: ا المتمكن) قیل : المراد أنه لا ينتقل بانتقاله كلا كيلا ينتقض 
بالزرق المنفوخ فإن سطحه الباطن مكان الهواء الداخل فيه وينتقل بانتقاله كما إذا سكن تحت 
الماء ثم خلي وسياتي الكلام على مثله فى بحث المكان . 


المرصد الأول- المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء ۲١‏ 


القسخين الذي لأ بقاء لمقولة أن يفعل بحده وريما كان ذلك المبدا جوهرا زالسابع أن 
ينفعل وهو التأثير كالمتسخن ما دام يتسخن ) فن له حينعذ حالة غير قارة هي التأثر 
التسخني الذي هو من مقولة أن ينفعل (فهو) يعني أن ينفعل (إذن غير السخونة 
لبقائها ف أي بعد التسخن الذي لا بقاء ا بل السخونة أمر 
قار من مقولة الكيف وكذلك الاحتراق القار في الثوب والقطع المستقر في الخشب 
(وغير استعداده لها) أي غبر استعداد المتسخن للسخونة (لثبوته قبله ) أي قبل 
یود ا ا و 
كانت هاتان المقولتان أمرين متجددين غير قارين اختير لهما أن يفعل وأن ينفعل دون 
الفعل والانفعال (قيل: الوحدة والنقطة خارجية عنها) أي عن المقولات التسع 
( فبطل الحصر فقالوا: لا نسلم أنهما عرضان إذ لا وجود لهما) في الخارج (وإن 
سلمنا) أنهما عرضان موجودان (فنحن لم نحصر الأعراض ) بأسرها ( فيها) أي في 
التسع علی معنی ان کل ما ھو عرض فھو مندرج تحتھا غیر خارج عنھا حتی یرد 
علينا أن هناك عرضا خارجا عنها (بل) حصرنا فيها (المقولات وهي الأجناس 
العالية ) على معنى ان کل ما هو جنس عال للأعراض فهو إحدى هذه التسع ( فلا 

قوله: (أي المسخن) إشارة إلى أن المراد 'بالمبداً الفاعل لا ما يتوقف عليه السخونة 
لكونها وفوف على ان عل 

قوله : (لا بقاء لمقولة أن يفعل بعده) وهو الحصة المتحققة في ضمن التسخين . 

قوله: (فهو) أي أن ينفعل حال هذه العبارة كحال السابقة. 

قوله: روكذلك الاحتراق القار في الثوب) أي الثابت في الثوب فإنه باق بعد الاحتراق 
المتجدد الذي هر من مقولة أن ينفعل. 

قوله : رأن يفعل وأن ينفعل ) الدالان على التجدد. 

قوله: دون الفعل والانفعال ) فإنهما قد يستعملان بمعنى الا ثر الحاصل بالتأئير والتأثر. 

قوله: (إذ لا وجود لهما) كما ذهب إليه البعض وإن کان الفا تقول جميرر الجگماء 
ولذا قال: وإن سلمنا. 


قوله: ر( كالمسخن ما دام يسخن) قد تقرر في موضعه إن الممثل به لا يجب أن يكون 
مدخول الكاف بل يكفي أن يستفاد مما في حيزها فلا مسامحة في تمشيل مقولة أن يفعل بقوله 
كالمسخن ما دام يسخن ولا في تمثيل مقولة أن ينفعل بقوله كالمسخن. 

قوله: (إذ لا وجود لهما في الخارج) قد أشرنا آنفاً إلى أن الوحدة موجودة عند الحكماء 
والمشهور من مذهب الحكماء أن النقطة أيضا موجودة فلا وجه لهذا الجواب المنعي لأن الكلام 
على مذهب الحكماء. 


۲۲ المرصد الأول- المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء 


تردان ) أي الوحدة والنقطة علينا ( إلا إذا أثبتم أن كلا منهما مقول على ما تحته قول 
الجنس وتحته أجناس ولا يندرج فيما ذكرنا) حتى يغبت أنهما جنسان عاليان للأعراض 
a a ha a aE a‏ ا 
أي من هذه الأمور الثلاثة و ان يکون قولهما على ما تحتهما قولا عرضيا وان 
E‏ متفقة الحقيقة e‏ وان يندرجا في 
إدراجهما في مقولة ي ما زعمه قوم فباطل لأن الكم هو الذي يقبل القسمة 
لداته بخلافهما (واعلم ) أن دعوى انحصار المقولات العرضية في لامور التسعة 


فل فرلا عرضيا فلا يكرتا داتن فلا غ الحسية:. 

قوله : (أشخاصا متفقة الحقيقة) فيكونان نوعين حقيقيين. 

قوله: ( لا أجناسا) فلا یکونان عالیین. 

قوله : (روأن يندرجا في مقولة الكيف) بناء عدم قيد اللاقسمة فيه وأما عدم اندراجهما في 
شىء من أقسامه أعنى الكيفيات المحسوسة والنفسانية والمختصة والاستعدادية فعلى تقدير 
ا ا ق 

قوله: روأما إدراجهما إلخ) في الشفاء بعضها يجعل المبدا وذا المبدأً مقولة واحدة 
ونقول : إن الوحدة من جملة الكم وإن الواحد في العدد والعدد وكذا النقطة في الخط والخط كم 
إلا أن طريق الحق في هذا أن بر ون کان ر الک رسا مال : على الوحدة والنقطة وكان 
القول مع ذلك ذاتياً وجزءاً لكل واحد منهما فالكمية جنس لهما كانا مبدأين أو لم يكونا وإِنَ 
کان لا يقال أو يقال قولاً غير ذاتي فليست الكمية جنسا لهما. 


قوله : (ولا یندرج فیماء ذکرنا حتی يغبت أنهما جنسان عالیان) فإن قلت : يحتمل أن لا 


TT Ty‏ یثبت بمجرد ما ذکر کونهما جنسین 
عاليين قلت بنى الكلام على تقدير عدم اندراجهما ا سو ی التسع فلدا کت ع 
و ا 


قوله: روأن يندرجا في مقولة الكيف) اعتبار قيد لا قسمة في تعريف الكيف كما هو 
المشهور وتقسيم الكيف إلى أربعة أنواع يأبى اندراجهما فيه إلا بعد التخصيص المستبشع . 

قوله: (رعلى تصور أمر خارج عن حامله) المتبادر من قولهم لا يتوقف تصوره على تصور 
أمر خارج أنه لا يتوقف على تصور أمر خارج عن نفس هذا العرض لكن لما توقف تصور الوحدة 
على تصور موضرعها وكان المقصود إدراجها في تعريف الكيف اعتير بعضهم الخروج عن 
حامله يعني الموضوع واعلم أن ليس المراد من الخروج عن الحامل ان لا یکون نفسه ولا جزءا منه 
کما یتبادر بل وان لا یکون حالاً فيه أیضا صرح به في المباحث المشرقية أيضاً حيث قال: 
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يشتمل على مقامين أحدهما أن هذه التسعة أجناس عالية» والثاني أنه ليس للأعراض 
جنس عال سواها وليس شيء من هذين المقامين بيقيني وذلك ( أنه لم يثبت کون 
كل واحد من التسعة جنسا لما تحته لجواز أن يكون ما تحته أمورأ مختلفة بالحقيقة 
وهو عارض لها) فیکون حينفذ عَرّضا عاماً لا جنسا ( ولا كونها) أي ولم يغبت أيضا 
كون هذه التسعة على تقدير جنسيتها ( أجناسا عالية لجواز ان کن ا 
حقيقية فيكون) كل واحد منها حينعذ (جنسا مفردا) لا عاليا (أو) أن (یکون اثنان 
منها أو اکٹر داخلا تحت جنس ) آخر (فیکون) ذلك الداخل تحت الجنس الأخر 
( جنسا متوسطا) إن کان ما تحته أجناسا ( أو) جنسأ ( سافلا) إن كان ما تحته أنواعا 
حقيقية فظهر أنه لم يثبت ت المقام الأول بل نقول لم يتصد أحد منهم لإثباته أصلا 
ولا الحصر) أي ولم يغبت أيضاً الحصر الذي هو المقام الثاني (لجواز مقولة 
ُخری) أي جنس عالِ للأعراض مغاير للتسعة ا (وقد ا حت ج ابن سینا على 
اللحصر بما خلاصته أ اأ اررض م ا ا دائرا ب بين النفي والاثبات ( إلى 
كم وكيف ونسبة كما مر) من أن العرض إما أن يقتضي لذاته القسمة أو لاء والثاني 
إما أن يقتضى لذاته النسبة أو لا فهذه أقسام ثلاثة لا مخرج للعرض عنها روغيرها 
الجر ار اا ار جردا ق ايا رع جا را اج 

فوله : (وهو عارض لها) لم يقل وهو مشترك لفظي لبعده. 

قرله : (لا عاليا) إشارة إلى أن المقصود من کونه مفردا نفي کونه عالیاً فلا یرد جواز ُن لا 
یکر ره دا فلا بک مدا . 

[ قوله: (أو يكون انان إلخ) N E CT EE‏ 

سافلا إلا انه تعرض لدخول انين أو أكثر بناء على ما ذهب إليه بعض المنطقيين من أنه لا بد 
للجنس من ونه مقولاً على كثيرين بالفعل ونفوا انحصاره في نوع واحد كما في شرح المطالع. 

قوله: (لا مخرج للعرض عنها) لكونها دائرة بين النفي والإثبات والتعاريف الحاصلة من 
القسمة مساوية للأقسام كما لا يخفى . 

قوله: روغيرها الجوهر) هذه المقدمة مستدركة في بيان حصر العرض في تسعة وأن ما 
ذكره الشيخ في الشفاء لبيان حصر الموجود في مقولات عشر. 


المعتبر في الكيف أن لا يلزم من تصوره تصور شي خارج عن محله فاما ما يلزم من تصوره تصور 
محله أو تصور ما يوجد في محله فهو من الكيف فالوحدة والنقطة من ع الكيف لأن الوحدة لا يلزم 
من تصورها إلا تصور محلها أو تصور حال من أحوال محلها وكذاالقول في النقطة انتهى كلامه. 

فة وکر تا ردا ها عل دير آذ ا بكرن وه جى وف ال انرا 
اا اغا ا افر ان کون ا ا حاب و 
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أي لأجزاء موضوعها بعضها إلى بعض (وهو الوضع أو لا) تكون النسبة بين أجزاء 
موضوعها بل لمجموعه إلى أمر خارج عنه (وهي ) آي هذه النسبة (إما إلى كم فإن 
کان ) ذلك الکم (قارا) لجواز اجتماع أجزائه معا ( فإن انتقل ) ذلك الكہ القار (به) 
أي بانتقال موضوع النسبة (فهو الملك وإلا فهو الأين وإن كان) ذلك e‏ 
فهو متى وإما إلى النسبة فالمضاف ) لأن النسبة حينعذ متكررة (وإما إلى كيف ولا 
تعقل ) النسبة إلى الكيف (إلا بأن يكون منه غيره وهو أن يفعل أو) يكرن رهو من 
و ا ا ار رر ر ا افر ا ور د 
( ولا يخرج) ذلك العارض ( مما ذكرنا) من الأعراض الغلاثة فالبنسبة إلى الجوهر تكون 
اا ا و ن ی ی ی د 
مقولات والأعراض في تسع منها ( والاعتراض ) على ما ذكر في هذا الحصر (أنا لا 
نسلم أن النسبة إلى الكم) القار رتكون بالإحاطة) فقط (حتى تنحصر في الأين 

قوله: رأي لأجزاء موضرعها إلخ) هدا هو المطابق لما في الشفاء وإن كان عبارة المتن 
يحتمل نسبة الأجزاء فيما بينهما وإلى الأمور الخارجة. 

قوله: (لأن النسبة حينعذ متكررة) فيه أن اعتبار النسبة إلى نسبة أخرى لا يقعضى اعتبار 
الا اتان بالتان ار ت تقكرر النسبة ولا يرد هذا على عبارة الشيخ فإنه قال: واما 
الذي e E‏ 
هناك انعکاس متشابه في معنی النسبة وهذا هو الإإضافة. 

فوله: ربآن یکون مه غير آي کون غير الكيق حاضصلا من الكيف كالحرارة والرودة 
المؤثرتين فيما يجاور الماء والنار. 

قوله: روهو) أي الكون المذكور. 

قوله: (رويكر . هو من غيره) أي يكون الكيف حاصلا من غيره كالبرودة والحرارة 
الحاصلتين فيما يجاور محلهما. 

قوله: (لا يقبل الدسبة لذاته) فن الجواهر لانفسها لا يستحق أن يجعل لها أو إليها نسبة 
بل اا سین ر جرال ھا کا ف اا 

قوله : ريكون بالإحاطة فقط) ولو سلُم فالنسبة بالإحاطة غير منحصرة فيهما لأ الشكل 
هيغة إحاطة كم مقدار بمقدار وليس شيعا منهما. 


قوله : أي لأجزاء موضوعها) عبارة المتن تحتمل نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية أيضاً 
لكن مذهب أبي علي اعتبار الدسبة الواحدة في الوضع فلذا فسر عبارة المعن بما ذكر. 

قوله: (روإن کان غیر قار فهو متی) فان قلت : قد سبق أن النسبة في متى قد يكون إلى 
طرف الزمان أعني الأن كما في الحروف الآنية وقد خرجت عن تقسيم الشيخ فما توجيهه قلت : 
النسبة إلى طرف الزمان نسبة إلى زمان بواسطة. 
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والملك ) بل قد کول اة إلى الكم القار بو جه رر بين سطحي 
جسمين ( والمطابقة ) التى PAN E‏ 
I E OO E E‏ 
(النة إلى n‏ هذا 
القسو رابا فالنسبة إلى الزمان ) الذي هو كم متصل غير قار ( لا يتعين أن تكون 
اوضع التسبتين مما eT‏ الحصر في الأقسام العسعة التى قررها القوم لا التقسيم ابغداء 
ا يرد أن شيخ م ی E‏ واعتبار 
O N r OP CHEN EEE ۳‏ 
النسبة إلى ذلك الخارج وهر أقسام ثلاثة كمية وكيفية ووضع إلخ ثم قال : في وجه الحصر الذي 
يحوج» والذي لا يحوج إلى ذلك على ذلك ثلاثة أقسام: إما أن يكون لم يحوج إلى ذلك فقد 
والذي لا يحوج إلى ذلك فهذه الخارجة تجعل الموضوع منقسما بوجه ما حتى يكون لد أجزاء 
لبعضها عند بعض حال متغايرة في النسبة وذلك هو مقولة الوضع إذ هو نسبة أجزاء الجسم 
بعضها إلى بعض وأن كل واحد منها أين هو من الكل إلخ» ولا يخفى أنه ليس على شيء من 
هدین الوجهين اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجة فى الوضع ولعل اعتبارها كما اراد المتأخرون 
ا ا ا ا و 
فيجوز ان یختلف بالفصول المقومة وما د کره الشارح قداس سر٥‏ سابقا من أن الجنس والفصل 
معحدان وجودا وجعلا فكيف يتصور أن حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقه إلى فصل آخر 
إنما یرد لو قيل: إن النسبة إلى الأزر الخارجة فض ,الت بي الاأجراء جت بل تقول إن الجزء 
الذهنى المأخود من النسبة إلى الأمور الخارجة فصل للجزء الذهنى المأخرذ من النسبة بين الأمور 
الداخلة كالحيوان المأخوذ من البدن والناطق الماخوذ من الصورة النوعية فبعد مفارقته لا تبقى 


قوله : روأيضاً فاعتبرت في الوضع إلخ) أي على المذهب المختار الذي أثبت بالدليل 
فيما سبق وإن ذهب أبو على إلى خلافه كما أشير إليه الآن. 
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متى ) إذ لا يجب أن تكون تلك النسبة بالحصول فيه حتى تكون متى (فإن للحركة) 
التي كان الزمان EE E‏ الرمان 
وليس ) انتساب شيء منهما إلى انر اهر وة اعا ا ان النببة إلى 
الكيف لا تعقل إلا بأنه من غيره أو منه غيره وما الدليل عليه ) بل قد تكون تلك 
النسبة بالمشابهة وإذا جاز أن تكون النسبة إليه على وجه آخر لم تكن منحصرة في 
أن يفعل وأن ينفعل على أن انحصار هاتين المقولتين في النسبة إلى الكيف منظور فيه 
( وأيضا فالنسبة إلى ) ذات ( الجوهر معقولة كالحصول فيه ) أعني حلول الأعراض في 
ذات الجوهر ( وكون الحيز حيزا له وهو غير حصوله في الحيز) لأن حصوله فيه نسبة 
له إلى حیزه وکونه حرا ل ت الا( واج ت اا ع ات 
الأقسام (ضروريا وأنتم مطالبون بالحجة) عليه (ولو قيل استقر أنا الوجود فما 
وجدنا) شيا هو جنس عالٍ للموجودات الک ورد ا Ss‏ 
التقسيم ضائعا ووجب الرجوع آثر ذي أثير) أي قبل كل شيء (إلى الاستقراء وطرح 
مؤونة هذه المقدمات ) الطويلة (وإن أراد) ابن سينا بما ذكره (الإرشاد إلى كيفية 

قوله : رهاتين) أي الفعل والانفعال. 

قوله : ر وبالجملة إلخ) في الشفاء بعد بيان وجه الحصر الذي مر فهذا ضرب ٠ن‏ التقريب 
يتكلف لا أضمن صحته ومجاريته لاء ححان القانون إلا أنه أقرب ما حضر في هذا الوقت ويمكن 
أن يرام فيه وجوه أخرى ويتكلف ولو رأيت ني ذلك فائدة أو حجة حقيقية لأوجبت أن أقسم 
قسمة غير هذه يكون أقرب من هذا ويمكن القريب والأقرب إذا لم يلغا الحق نفسه فهما بعيدان 
هذا کلامه ولا فی انه سر يح أن ليس المقصود إلامجرد الضبط عن الانتشار مع الاعتراف بعدم 
ضمان صحته فالاعتراض على ما قاله خارج عن الانصاف . 


فوله: (أثر ذي أثير) في القاموس فعله أُثر أو آثر ذي أثير أو ذي اثر أي قبل کل شيء وفي 


قوله : (منظور فيه) لم يجوز أن يحصلا بالنسبة إلى مقولة أخرى كذا نقل عن الشارح وأما 
ال جو ان ما الا قد يكون جوهرا كما سلف فحينقذ يكون النسبة إلى الجوهر فإتما يته 
i e E‏ 

بیان تیم اي اراد ا دا رة أي ماثور مختارا حمل 1 أن ایکون E‏ امغر 
ا E‏ الي بالنظر إلى المقام إذ الفعل المختار eT El TT‏ 
ادعاء الحصر العقلي والاحتجاج اة 


المرصد الأول- المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء ۲۷ 


الاستقراء ی ی ا واا ا اا ا ر 
(وتبعيدا عن الخبط ) الناشيء من الانتشار واعلم أن انحصار الممكنات 2 هذه 
المقولات من المشهورات فيما بينهم وهم معترفون بأنه لا سبيل لهم إليه 
الاستقراء الذي لا يفيد إلا ظنا ضعيفا ولذلك خالفه بعضهم فجعل المقولات أ 
الجوهر والكم والكيف والنسبة الشاملة للسبعة الباقية وبعضهم i‏ 
الحركة مقولة برأسها وقال : العرض إن لم يكن قارا ذ فهو الحركة وإن كان قارا فما أن لا 
يعقل إلا مع الغير فهو النسبة والإضافة أو يعقل بدون الغير وحينفذ اما آن يقتضي 
لذاته القسمة فهو الكم أو لا فهو الكيف وقد صرحوا ا أجناس عالية 
للموجودات وأن المفهومات الاعتبارية من الأمور العامة وغيرها سواء كانت تبوتية أو 
عدمية كالوجود والشيئية والإمكان والعمى والجهل ليست مندرجة فيها وكذلك 
مفهومات المشتقات نحو الأبيض والأسود خارجة عنها لأنها أجناس لماهيات لها 
وحدة نوعية مثل السواد والبياض والإنسان والفرس وكون الشيء ذا بياض لا يتحصل به 
ماهية نوعية قالوا: وأما الحركة الج هافن را اد يقل وذحب بحو إن أن 
E‏ يتان فلا تندرج e‏ 

قوله : إن لم يکن قارا) ي لذاته فيخرج الزمان لان عدم قاریته بواسطة کونه EY‏ 
والفعل والانفعال إما داخلان على ما صرح به البعض أو عدم قاريتهما لمقارنة الزمان المقارن 
للحركة. 

قوله : رلا يتحصل به ماهية نوعية) لكون التركيب من الشيء ومن العرض القائم به اعتباريا 
ا 

قوله : رمن مقولة أن ينفعل) إن فسر بالخروج من القوة إلى الفعل تدريجا ون فسّر بكمال 
أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة فمن مقولة الكيف . 


فوله : (لا يفيد إلا ظنا ضعيفا) الاستقراء الناقص إنما يفيد الظن قبل الفوز بقسم آخر وأما 
إذا وجد قسم آخر كما فيما نحن فيه فلا يفيده أصلا اللهم إلا أن يقام الحجة على انتفاء ما مر من 
الأقسام ويمكن أن کر مراده سوى الاستقراء الذي لا يفيد بحسب نوعه إا ا و 
الاستقراء الناقص فجملة الموصول مع الصلة صفة للاستقراء قائم مقام الناقص فتأمل . 

قوله: (والدسبة الشاملة للسبعة الباقية) فالنسبة على هذا جنس للسبعة وأما على تقدير 
انحصار المقولات في التسع فهي عرض عام للمقولات السبع. 

قوله: (إن لم يكن قارا فهو الحركة) Ea‏ وكذا أن يفعل وأن ينفعل 
داخل في الحركة على هذا المذهب ولا يكون الزمان من أقسام الكم فلا يصح ممن اختار هذا 
الحقسيم أن يقسم الكم إلى القار وغيره. 

قوله : (فالحق أنها من مقولة أن ينفعل) كما يظهر من قولنا حركت الشيء فتحرك وقد 


۸ المرصد الأول- المقصدين الرابع والخامس: أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل 


[ المقصد الرابع : في إثبات العرض ] 


( في إثبات العرض لم ینکر وجوده E lB.‏ فإانه ذهب إلى أن 
العالم كله جواهر فالحرارة والبرودة واللون والضوء مغلاعنده ليست ل کا 
E)‏ اتفقوا على أنه لا يقوم بنفسه إلا شرذمة ) قليلة لا 
يبالى بشأنهم ( كابي الهذيل) العلاف ومن تبعه من البصريين ( فإنه جوز إرادة عرضية 
تحدث لا في محل وجعل الباري تعالى مريدا بها) أي بتلك الإ رادة ( والضرورة كافية 
لا في ) هدين (المقامين ) فإنا ندرك الأعراض من الألوان والأضواء والأصوات 
والطعوم والروائح والحرارة والبرودة ر بحواسنا ولا نشك في انها مما لا يجوز 
قيامها بنفسها ودعوى كون الإرادة NT‏ الارى مریدا بها مع استواء 
نسبتها إليه وإلى غيره مكابرة صريحة. 


[المقصد الخامس: أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل ] 


( في أن العرض لا ينعقل من محل إلى محل) على قياس انتقال الجسم من 

مكان إلى مكان وهذا حكم قد اتفق العقلاء على صحته (فعند المتكلمين لأن 
قول ا في بات الرض) اي في باد وت تقد رال ۷ و یا هله ری 

جعله س المقامد إا كان به خلاف را للمخالفين راخدا لضع الاصرین 

E ER Re E E 

أنه يشترط في العرضية القيام أيضأ ولا قيام هاهنا فالصفة الحادثة عنده أعم من العرض فتدبر. 
قوله: (مع استواء نسبتها إليه وإلى غيره) هذا ممنوع عنده فإنها صفة له تعالى عنده ولذا 

یوجب الحکم له دون غیره. 


E r يقال‎ 
ا‎ 


المرصد الأول- المقصد الخامس : أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل ۲۹ 
ا 


كان في حيز آخر وهذا المعنى لا يتحقق إلا في المتحيز والعرض ليس بمتحيز ( وفيه 
نظر فن ذلك ) الانتقال المفسر بما ذكر ( هو انتقال الجوهر) من مكان إلى آخر روأما 
انتقال العرض) الذي كلامنا فيه (فهو أن يقوم عرض بعينه بمحل بعد قيامه بمحل 
آخر) ولیس هذا مما لا يتصور في العرض بل لا بد لنفيه عنه من برهان لا يقال هو 
عل اال ا ا الأول أو الثاني وكلاهما باطل لان كونه في الماحل الأول 
استقرار فيه متقدم على الانتقال عنه وكونه في المحل الثاني ر ن 
الانتقال إليه وأما في محل آخر ويعرد الكلام إلى انتقاله إلى هذا المحل ويلزم ذلك 
المحذور لأنانقول او اا رت ده درا فیکون آن مفارقته عن 
محله هو آن مقارنته لمحل آخر (وأما عند الحكماء فلأن تشخصه ) أي تشخص 
العرض المعين (ليس لذاته) وماهیته ولا للوازمها ( وإلا انحصر نوعه في شخصه ولا لما 

قوله: (وأما انتقال العرض الذي إلخ) أي الانتقال المحال على العرض . 

قوله: (روأما في محل آخر إلخ) يعني في حال الانتقال في محل سوى المحل السابق عليه 
والمحل المتأخر عنه وقع الانتقال فيه. 

قوله: رويعود الكلام إلخ) بأن يقال حال الانتقال إلى هذا المحل إما في المحل الأول وهر 
سابق أو في هذا المحل وهو متأخر عنه ولا يمكن أن يقال : إنه في محل آخر سوى هذا المحل 
فإنه يلزم وجود محال غير متناهية حال الانتقال من محل إلى محل . 

قوله: رجاز أن يكون إلخ) يعني يجوز أن يكون الكون في المحل الأول في آن والكون في 
المحل الثاني في آن ثان فيكون أن مفارقته من المحل هو أن مقارنته مع المحل الثاني فيصح 
اللانتقال على العرض من غير لزوم وجوده بدون المحل وهكذا الحال في انتقال الجسم من مكان 
إلى آخر على طريقة المتكلمين فإن الحركة عندهم ليس إلا كون ثان في مكان ثان وأما طريقة 
الحكماء فسيجيء بيانه من أنها أمر متصل واحد غير قار الذات منطبقة على المسافة التي هي 


قوله : (لأنً الانتقال إنما يتصور في المعحيز) أي بالذات والمراد بالحصول المذ كور في 
تفسير الانتقال هو الحصول بالذات أيضا فلا يرد أنه لم لا يكفي التحيز التبعي . ۰ 
قوله: رلأنا نقول جاز أن يكون انتقال العرض دفعيا) وكذلك انتقال الجوهر عند 
المتكلمين لأنهم لا يشترطون في الحركة أن يكون في مسافة بل إذا انتقل جزء من مكانه إلى جزء 
ار ودنه ن رة ولذا فالا إن الكوع عن اتر الارل عن الال الاي كا 
سیحقق في مباحث الأ كوان وأما عند الفلاسفة فائتقال الجوهر تدريجى وهو حال الانتقال فى 
المسافة كما ستطلع على مذهبهم وما يرد عليهم إن شاء الله تعالى . ۰ ۰ 
اا ا ا ا 


.۳ المرصد الأول- المقصد الخامس: أن العرض لا يننقل من محل إلى محل 


يحل فيه وإلا دار) لأن حلوله في العرض يتوقف على تشخصه ( ولا لمنفصل) لا یکون 
NR UC Te‏ 
قابلة لانقسامات غير متناهية بين كل حدين يفرض منهما مسافة فلا يلزم وجود الجسم من غير 
ج ن اا هال ن ج ا ج فا اها 

قوله: (وماهيته) أشار بالعطف إلى أن ليس المراد بالذات الماهية الشخصية وذلك ظاهر. 

قوله : رولا للوازمها) إما عطف على ماهيته فيكون إشارة إلى أن المراد بقوله لذاته أعم من 
أن يكون بلا واسطة أو عطف على لذاته قدره تعميمأ للمقصود والقرينة عموم «لدليل. 

قوله : ر لأن حلوله في العرض إلخ) إذ لا معنى للحلول في المبهم والمفروض أن تشخص 
العرض بالحال من حيث حلوله فيه إذ لو لم يعتبر حيثية الحلول كان تشخصه بأمر منفصل عنه 
فيتوقف تشخص العرض على حلول الحال وحلوله على تشخصه فيلزم الدور فاندفع ما قيل: يجوز 
أن یکزں تشخضص کمن الال والعرض بذات الأخر لا بتشخصه فلا دور بقي الكلام أنهم قالوا: 
إن تشخص كل من الهيولى والصورة بالآخر من غير لزوم الدور فما الفرق في الصورتين والجواب 
أن تشخص الهيولى بالصورة معناه أن الهيولى لاستعدادها الصورة المعنية إما لذاتها كما فى 
را ا ر م د ا ف ات ال اور غا فا اعرا ي 
بمعنى أنها لا تقبل لغير تلك المعينة والفاعل في الظاهر الأعراض المكتنفة بها حين حلولها في 
تلك الهيولى من الشكل والوضع والأين وفي الحقيقة المبدأ الفياض لها بإفاضة تلك الأعراض 
عليها والصورة المغينة لا من حيث أنها هذه المعينة شريكة علة تشخضص الهيرلى بعت أن 
المبدا الفياض يإفاضة الصورة المعبنة جعلها مفشخصة فذات الهيولى بواسطة استغدادها الخاض 
صارت علة لتشخص الحال والصورة المعينة صارت علة لتشخص الهيولى وفيما نحن فيه لا يوز 
أن يكون للعرض استعداد ذاتي به يقتضي الحال المعين المقتضى تشخصه لأنه حينعذ يلزم 
الان قي ي ر ا کر واو ا ت ا ل د و دك ا 


فیکون له محل له مدخل في تشخصه. 


قوله: رولا لما يحل فيه وإلا دار) فيه بحث إذ قد سبق في بحث التعين أن تشخص 
الهيولى معلل عند الفلاسفة بالصورة الحالة فيه ومن هاهنا يظهر جواز تشخص العرض بما حل فيه 
ل ا ا ا و ی 
يجدي . 

قوله: (لأن حلوله في العرض يتوقف على تشخصه) قد يجاب بما أشرنا إليه في بحث 
التعين من أن حلول شيء في العرض وإن توقف على تشخصه لكن تشخصه ليس يتوقف على 
حلول ما حل فيه حتی يدور بل على ذاته وهذا بعینه وجه تجويزهم تشخص الهيولى بالصورة 
الحالة فيها كما مر وفيه ما أشرنا إليه هناك من أنه إذا لم يتوقف تشخص المحل على حلول الحال 
بل على ذاته كان هذا بالحقيقة تجويز استناده إلى المنفصل فتأمل . 


المرصد الأول- المقصد الخامس : أن العرض لا ينتقل من محال إلى محل ۳١‏ 
ا 


غیره ترجیح بلا مرجح رفهو) أي تشخصه رلمحله فالحاصل في المحل الثاني هوية 
أخرى) أي تشخص اخر غير التشخص ال حاصلا في المحل الأول لأنه لما 
کان لمحله مدخل في تشخصه لم یتصور مفارقته عنه باقیا تشخصه بل یجب انتفاؤه 
حينفذ فلا يكون الحاصل و فى المحل الأخر عين الذي عدم بل شخصا آخر من نوعه 
(والانتقال ) في محل إلى ea‏ إلا مع بقاء الهوية ) المنتقلة من أحدهما 
إلى الآخر وإذ لا بقاء للهوية هاهنا فلا انتقال أصلا ( وفيه نظر لجواز أن کون تشخصه 
بهويته الخاصة ولا يلزم ) حينئذ (انحصار النوع في الشخص ) إنما يلزم ذلك إذا كان 
تشخصه بماهيته وفيه بحث لأنه إن أريد بهويته الخاصة تشخصه لزم كون الشيء علة 
لنفسه وإن أريد ماهيته مع تشخصه كان الكل علة لجزئه وإن أريد وجوده العيني فون 

قوله: رلمحله) اما بنفسه اه بما حل فيه فیکون للمحل مدخل فيه فلا یرد أن هاهنا 
اا کو اوک ر و ا ا ف ا اقل و ا حا ورا ال 
EE‏ ا ا 0 ا ی ار ونی رع 
ا الاخل المدكرر E‏ إلى تشخص ذلك الأمر ويرجع الأمر إلى المحل 
فنا للدور والتسلسل وأورد عليه آنه يجوز أن فل ف مدل الرض عاي م ااي أمور 
عر اهة پکون کل سای معدا للتشخص ومثله جائز عند الحاخماء والجواب أن الكلام في 
العلة الفاعلية للتشخص فيجب اجتماعها. 

قوله: رلأنه لما كان لمحله مدخل إلخ) قيل: يجوز أن يكون مدخلية المحل في تشخصه 
من حيث أنه محل ما لا محل معين فيجورٌ مفارقته وفيه أن المحل المطلق كيف يوجب تشخص 
العرض وإ أري به المحل المعين أي معين كان يلزم توارد العلل على سبيل البدل على معلول 
واحد شخصي أعني تشخص العرض . 

قرله : روفيه بحث إلخ) حاصله أن الهوية تطلق على معان ثلاثة لا يصح أن يکون شيء 
متها اة ام 


قرله e a‏ يعنى إذا لم يكن الاقتضاء التام للأمور المذ كور فلمحله 
دخل في تشخصه البتة ويتم م المطلوب فعلی هذا لا یرد آن بقال : لم لا یجوز أن یکون تشانص 
العرض لأمر حال في محله إذ على هاا اتد بدي ايش أن لحل دغلا فى التخص ولر 
بالواسطة ويتم المطلوب وأما ما ذكره شارح ای الإاختمال ادر اا 
الكلام إلى تشخص ذلك الأمر ونرجع آ ا اتل دا E‏ 
لم لا يجوز أن يحل في محل العرض على سبيل التعاقب أمور غير متناهية ويكونٌ كل سابق علة 
معدة لتشخص اللاحق ومثله جائز : عدد الحكماء هذا وقد يعترض على أصل الاستدلال بأنه لم لا 
يجوز أن يحتاج العرض في تشخصه إلى المحلى من حيث هو محل لا إلى محل معين وحينفدٍ 


۳۲ المرصد الأول- المقصد الخامس: أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل 


أخذ مطلقا لم يكن علة لتشخص معين وإن أخذ معيناً فكذلك لأن تعين الوجودات فى 
أفراد ساهية ترعي إنما بكرن بتعيعات لف الأ واد علو فک E‏ 
أنا لا نسلم استواء نسبة المنفصل إلى الكل إذ يجوزأن يكون له نسبة خاصة إلى تشخص 
معين خصوصا إذا كان المنفصل فاعلا مختارأ فإن له أن يختار ما يشاء ويعجه عليه 
اا انه لا يطرد في عرض ينحصر نوعه في شخصه ( وریما يقال ) و فی إتثبات امتناع 
الانتقال (العرض يحتاج إلى المحل) بالضرورة ( فإما أن ل 
معين فلا يفارقه ) لأن خصوصية ذلك العرض المعين متعلقة بذلك المحل المعين 
ومقتضية إياه لذاتها ( أو) إلى محل (غير معين ولا وجود له) في الخارج لأن كل 
موجود في الخارج فهر متعين في نفسه (فيلزم ) حينعذ (أن لا يوجد العرض ) في 
الخارج لانتفاءِ المحل ا يحتاج هر إليه وهدا باطل 5میا فتعین الأول وامتنح 
الانتقال وهو المطلوب (وفيه نظر إذ قد يحتاج ) العرض المعين (إلى محل بلا شرط 

قوله : (لم يكن علة لتشخص معين ) إذ المبهم لا يجوز أن يكون علة فاعلية للمعين. 

قوله: روإن أخذ معينا فكذلك إلخ) أي إن أخذ الوجود الخارجي المعين فلا يجوز أن 
کون ذلك الوجود موجودا ‏ في الخارج وإلا لزم أن يكون تشخص العرض بما حل فيه وقد أبطلناه 
فکرد ار اعانا ف إا بكرن ي ال الى فام لر كان عا ا ا الدور. 

قوله : (ويتجه إلخ) هذا الاتجاه إنما يتجه لو وجد عرض منحصر نوعه في شخصه. 

قوله: (العرض يحتاج إلى المحل) وإلا لم يك کن عرفا وریا یجاب بأنه يجوز أن يحتاج 


1 ين لا من حيث أنه هذا المعين فيجوز الانتقال عليه وفيه آنه يلرم التوارد عل سر 
ء اا 8 ر ر J‏ 
البدل. 


قرله : (إذ قد يحتاج) أي يجوز ًن يحتاج لأنه اللازم من الدليل المد كور ولأنه مانع یکفیه 
الجواز. 


يجوز مفارقته عنه كما في المادة بالنسبة إلى الصورة فإن تعينها إنما يحتاج إلى الصورة من حيث 
هي صورة ولذلك جاز ا ا ا والجواب ما يشير إليه ا الهيولى من 
أن الواحد بالشخص لا بد أن تكون علته واحدة بالشخص فلا يعقل أن يكون علة العرض 
المشخص محلا مطلقا واحتياج الهيولى إلى الصورة فى البقاء لا في التشخص بل الأمر بالعك 
ا ا 

قوله: رإذ تجو أن کن له نسبة خاصة إلى تشخص تشخص معين) قیل: لا يجوز أن يکون 
المنفصل علة لتشخص العرض لأنه يكون العرض حينعذ مكتفيا في تشخصه ووجوده بغير 
الموضوع والمكتفي فيهما بغير المحل لا يفتقر إلى المحل فيكون مستغنياً عنه وهو باطل. 

قوله: (لا يطرد في عرض ينحصر نوعه في شخصه) إذ يجوز أن یکون تشخصه لذاته 
وماهیته أو للوازمها. 


التعين ) أي إلى محل مطلق غير مقيد بالتعين (وإنه أعم من المعين ) الذي قيد 
باغ ( و جد دلت املق الما خود باد رط لعن فے. کل مین ف المغتتات 
العرض المعين (اعتبار عدم التعين فيه كما قد علمته ) من أن الماهية المطلقة الت 
ا ي الخارج ومن المجردة المصيكة e‏ ا e‏ 
( وأيضا فهو) آي ما ذكرتم من الدليل ( وارد في الجسم بالنسبة إلى الحيز) فيقال 
e O E E‏ ج إلى حیز مين آو خم 
فتعين الأول فلا يجوز انتقال الجسم عن الحيز المعين إلى غيره فانتقض دليلكم وما 
هو جوابكم فهو جوابنا ( فإن قيل هذا) الذي ذكرتموه من امتناع الانتقال على العرض 
OL!‏ لاح تقل مته و مايجاوره والحرارة تنتقل من النار إلى 
تفاع ! َ4 التار ( یحد ته الفاعل ن Es‏ ب العادة عقیب المجاورة 
المماسة ( أو يفيض ) ذلك الشخص الاأخر على المحل الثانى ( من العقل الفعال ) عند 


[المقصد السادس : لا يجوز فيام العرض بالعرض ] 
( لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافاً للفلاسفة . لنا) في عدم 
الجواز ( وجوه) e‏ الكتاب وجهان (الأول أن قيام ا بالموصوف 
معا فور العا با لر ار ت رال آي رن الي جرع لحر رهب 


a me mm mm r e n am a ama RS DD o mn n as a n a n e a Ga i e ae n n am i E in AS li EY ma n iy r i GH me N e mm e | 


SS a‏ شر ط ۰ الاستعداد لا أنه معد 
u‏ ي ا ا ن 0 هناك تحيز واحد قائم 


فوله: (فيقال : الجسم يحتاج في كرنه متحيزا) أي في تحيزه المطلق لا في تحیزه الخاص 


۳4 المرصد الأول- المقصد السادس: لا يجوز قيام العرض بالعرض 


(لا يتصور إل في المتحيز بالذت E a‏ غی ره ل ایکون اوغا لالت د 
لیس کونه غ الثالث أولى من كونه غا ورال ق ل ی الات 
ع في التحيز للجوهر ( فلا يقوم به غيره . الوجه الثاني : العرض المقوم به) لا 
ورا قرم بنفسه ورإن TT‏ ي e‏ 
N E a‏ لمقوم بها لی الجرهر فالکل قائ به) لان لکل ابع 
لذلك الجوهر في تحيزه› وحینغذ فلا یکون عرض قائما بعرض والمقدر خلافه (وهما) 
أي هذان الوجهان ( ضعيفان اما الأول فلڈنا لا نسلم اَن القيام فوا ر يلما 
ذكرتم ( بل هر الاختصاص الناعت وهو ان يختص شيءِ ا يصير به ذلك 
بالمتحيز بالذات وينسب إلى المتحيز بالتبع باعتبار أن له نوع علاقة بالمتحيز بالذات كالوصف 
بال الوا فاك تح ری اص رن ا ران عاك ن ادا س 
الأخرفافهم فإنه زل فيه أقدام. 

قوله: (والعرض لیس بمتحيز بالذات) مقدمة ثانية للدليل تقریره المتبوع في التحيز 
متحيزا بالذات والعرض ليس بمتحيز فالمتبوع في التحيز ليس بعرض فما قيل إن هذه المقدمة 
مستدركة وهم. 

قوله: رحاصلة لا في محل) إذ لو حصلت في محل لم تكن متسلسلة إلى غير النهاية. 

فوله: (وإن انتهت ) عطف على ما یستفاد من قوله: وتسلسل کانه قیل فن لم ينته لزم 
التسلسل وهو باطل وإن انتهت إلخ . 

قوله : (بل هو الاختصاص الناعت) سند للمنع المذكور كأنه قيل: لم لا يجوز أن يكون 
القيام هو الاختصاص الناعت والمراد بالاختصاص الارتباط ونسبة النعت إليه مجازى لكونه سببا 
له كما يفصح عنه عبارة الشرح . 


قوله : (لأن الكل تابع لذلك الجوهر في تحيزه) هذا التعليل يدل على أن مدار الاستدلال 
الثاني أيضا کون القيام بمعنى التبعية في التحيز وحينعذ فالجواب : م الاستدلال الأول بمنع 
كون معني القيام هو التبعية في التحيز جواب عن الاستدلال الثاني أيضاً لكن لما كان مدارية ما 
ذکر للاستدلال الثاني غير مذ کور في تقرير المصنف ر بخلاف مداریته للأول جعل المنع 
المذ كور جوابا عن الأول فقط» وأما الجواب عن الاستدلال الثاني فهو لا يتوقف على منع هذا 
المدار بل يكون جوابا وإ سلم أن معنى القيام هو التبعية في التحيز كما لا يخفى . 

قوله : ربل هو الاختصاص الناعت) قال الإمام فى المباحث المشرقية فإن قالوا: وما حقيمة 
ذلك الاختصاص فنقول: إلّه لا طريق لنا إلى معرفة ماهية ذلك الاختصاص إلا بذ كر هذا اللازم 


المرصد الأول- المقصد السادس: لا يجوز قيام العرض بالعرض ٥‏ 


الشيء نعتأ للآخر والآخر منعوتا به فيسمى الأول حالاًء والثاني محلاً له كاختصاص 
بالجسم لا كاختصاص الماء بالكوز (ويحققه) أي يحقق أن معنى القيام هذا دون 
ذلك ( أمران الأول أن التحيز صفة للجوهر قائم به وليس) التحيز متحيزأ ( تبعاً لتحيزه 
وإلا كان الشيء) الذي هو التحيز (مشروطا بنفسه) إن قلنا بوحدة التحيز القائہ 
بذلك الجوهر إذ لا بد أن يقوم التحيز أولاً بالجوهر حتى يتبعه غيره في التحيز فإذا 
كان ذلك الغير نفس التحيز فقد اشترط قيامه بالجوهر بقيامه بالجوهر وهو اشتراط 
الشيء بنفسه ( أو تسلسل) إن قلنا بتعدد التحيز القائم بالجوهر فيكون قيام كل تحيز 
به مشروطا بقيام تحيز آخر به قبله وهكذا إلى ما لا نهاية له. الأمر رالثاني أوصاف 
الباري تعالى قائمة ay‏ 
ر( فلأنه لا ينفي أن يقوم عرض بعرض ) ثان ( وذلك ) العرض الثاني ( بآخر مترقبة 
إلى أن ينتهي لى الجرغن كن ا ا لذلك الجوهر في تحيزه ابتداء 
والبعض الاكر ت لد رل وليس يلزم من ذلك كون الكل قائما باهرا 
له في تحیزه ابتداء بل هناك ما يتبعه في ذلك بواسطة والقول بأن التابع لا يكون 

قوله : (وتحققه) إثبات لتكوين معنى القيام الاختصاص الناعت فهو معارضة لكون القيام 
عبارة عن التحيز فقد صرح المحققون بصحة المعارضة في التعريفات ثم اللازم من الأمرين نفي 
أن يكون معنى القيام التحيز وأما أن معناه الاختصاص فلا بد من ضم مقدمة وهي أنه لا ثالث فإذا 
بطل أحدهما تعين الاخر. 

قوله: (إن التحيز صفة إلخ) أي عرض قائم بالجوهر لأن الأين من الموجودات العينية 
باتفاق الحكماء والمتكلمين فما قيل» إنه آمر اعتباري فلا يلزم أن يكون قيامه عبارة عن التبعية 
في الحيز ثم الجواب بانه لا فرق بين قيام العرض والاعتباري وهم . 

قوله: (روهكذا إلى ما لا نهاية له) فيكون للجسم في حيز واحد أكوان غير متناهية 
والضرورة تكذبه وبرهان التطبيق يبطله. 

قوله : (الأمر الثاني إلخ) يعني انه لا فرق بين قيام صفة العلم مثلا بذاته وبين قيامه بذات 
اا و اة ار اما رقا رل شتو اردان فا ال م الع 
مطلق القيام حتى يرد النقض بقيام صفاته تعالى بذاته. 

قوله : رفلأنه لا ينفي إلخ) يعني أن قولك فالكل قائم به إن أردت به قيام الكل به ابتداء 
فالملازمة ممنوعة لأن الانتهاء إلى الجوهر لا يستلزم ذلك وإن أردت به قيام الكل به ولو بالواسطة 
فالملازمة مسلمة لكن بطلان التالي ممنوع لأنه المتنازع فيه. 


باللوازم . 


۳٦‏ المرصد الأول - المقصد السادس : لا يجوز قيام العرض بالعرض 


e‏ لاخر إذ لیس زا أولى من که ممنوع لجواز أن یکون اخدهما لذاته 
EEA) Ea‏ 
من قيام العرض بالعرض مع الانتهاء بالآخر إلى الجوهر ( محل النزاع) فإن قيامه به مع 
E E a‏ 
العرض بالعرض لجاز قيام العلم بالعلم» ثم الكلام في العلم القائم بالعلم كالكلام في 

العلم الأول فيلزم التسلسل وهو مردود بان المتنازع فيه قيام بعض الأعراض ا 


قوله : ر والقول إلخ) جواب سؤال مقدر لا يخفى تقريره. 

قوله: (لجاز قيام العلم إلخ) إذ لا فرق بين عرض وعرض في جواز قيام أحدهما بالعرض 
دون الآخر فلا يرد أن الملازمة ممنوعة لأن الخصم لم يدع جواز قيام كل عرض بكل عرض . 

قوله : (قيام بعض الأعراض إلخ) لأن المراد أنه هل يجوز قيام العرض بالعرض إذا لم يوجد 
مانع آخر والتماثل والتضاد مانع لأنه يلزم اجتماع المشلين والمتضادين . 


قوله: روالقول بأن التابع إلخ) هذا القول وإن ذكر في الاستدلال الأول وأجاب عنه 
المصنف بمنع مداره إ إل اد الغارع دك هاه إحارة إلى انافاع على تدر ت ذلك الدار 
ای ال ا رد لی رات ال جه اا ال عن و اي 

قوله: لجاز قيام العلم ET‏ القيام القيام بالفعل حتى 
يلزم التسلسل قلت ET‏ محال وقد لزم هاهنا وهذا المقدار يكفي في 
الإبطال لكن فيه بحث إما ولا فلان المجوزين ان ی لا يجوزون فل ر 
بكل عرض كيف والعلم مشروط بحياة المحل عندهم اتفاقا فلا يجوزون قيامه بالعلم صلا 
فالأولى أن يقال: لجاز قيام السرا اا و ا فلانتقاضه بکل نوع ممکن بان يقال: لو 
أمكن أن يوجد فرد من الإنسان لأمكن ثان وثالث لا إلى نهاية ويلزم التسلسل والحل أن إمكان 
كل درجة في نفسها لا ينافي استحالة الكل لبطلان التسلسل كما أشرنا إليه فليكن هذا على ذكر 
منك فإنه ينفعك في مواضع. فإن قلت: التعليل المذكور لا يبطل جواز قيام العرض بالعرض 
ا و الج و ل بخصصرة الجران ها وال وة بطل کاو لن ن 
المدعى استلزام الجواز بدرجة جوازه بدرجات وبه يتم الدليل لولا ما أشير إليه في الحال السابق 
من الفرق فنأمل . 

قوله : وهو مردود بان المتنازع فيه إلخ) وإذا كان التنازع في المخحلقات لا يجري الدليل 
المذ كور عند الأكثرين لامتناع وجود آنواع مختلفة عند أكثر المعتزلة وآكثر االآشاعرة كما سبق 
وفيه بحث لأنهم اتفقرا على إمكان آقراد غير متتاهية لكلل توع وإمكان أقفرافد انو عين مختلفين 
يكفي في إجراء الدليل بان يقال: لو جاز قيام بعض الأعراض المحتلقة ييحضها لجار آل يقوم فرد 
من السواد بفرد من الحلاوة وفرد من الحلاوة بالفرد المذ كور من السواد وهكذا إلى غير النهاية 
اللهم إلا ن يقال عدم تجويزهم قيام أحد المغلين بالآخر بناء على لزوم انتفاء الاثنينية لأن المحل 


المرصد الأول- المقصد السادس: لا يجوز قيام العرض بالعرض ۳۷ 


ببعضها دون المتماثلة والمتضادة (احتج الفلاسفة ) على جواز قيام العرض بالعرض 
( بان السرعة والبطء) عرضان (قائمان بالحركة) القائمة بالجسم (فإنها توصف 
بهما) فيقال حركة سريعة وحركة بطيعة ( دون الجسم ) فإنه ما لم يلاحظ حركته لم 
يصح بالضرورة أن يوصف بأنه سريع أو بطيء ( والجواب أته لا يصح) هذا الاحتجاج 
(لا على مذهبنا فإنهما) أعني السرعة والبطء (ليسا عرضين ) ثابتين للحركة (بل 
هما (للسكنات) أي السرعة والبطء لأجل السكنات (المتخللة) بين الحركات 
( وقلتها وكثرتها) فحاصل البطء أن الجسم يسكن سكنات كثيرة في زمان قطعه 
لاف رعا الس اه بسكن سكاف فلا بالا الى مات ار 
شك أنهما بهذين المعنيين من صفات الجسم المتحرك دون الحركة رولا على 
مذهبهم لجواز أن تكون طبقات الحركات ) ومراتبها المتفاوتة بالسرعة والبطء (أنواعا 
مختلفة بالحقيقة وليس ثمة) أمر موجود رالا الحركة المخصوصة ) التي هي نوع من 
٠‏ قوله: ربل هما للسكنات إلخ) حمل اللام على التعليل على خلاف ما في قوله للحركة 
لأن السرعة والبطء ليسا عارضين للسكنات بل للجسم ولقوله: وقلتها وكثرتها فإنه نص في 
التعليل والمقصود أن السرعة والبطء عارضان للجسم لأجل السكنات وتفاوت درجاتها لأجل 
قلتها وكشرتها كما بينه الشارح قدس سره بقوله : يسكن سكنات فإن السكون صفة الجسم أعني 
E NE Ol O N E E‏ 
أن السرعة والبطء نفس السكنات وعبارة المتن يفيد أنهما لأجل السكنات وهم. 
قوله : رالجواز أن تكون إلخ) لا يخفى أن كون مراتب الحركات مختلفة الحقيقة لا دخل له 
في الجواب فان خلاصته منع كون السرعة والبطء موجودين في الخارج لم لا يجوز أن يكون من 
الأمور الاعتبارية التي يجوز اتصاف الأعراض بها؟ وإنما تعرض له ليظهر وجه اختلاف مراتبها 
فيهما ظهورا تاما بخلاف ما إذا كانت مراتبها متفقة فإن اختلافها في السرعة والبطء يحتاج إلى 
القول بان ذلك لاختلاف أشخأصها وآن السرعة والبطء أمر زائد على تشخصها. 


لما كان مع ماهية الحال كالسواد ملا علة تامة للتشخص المعين أعنى السواد الحال فى ذلك 
المحل فإذا حل سواد في ذلك السواد لزم أن يتشخص بتشخص السواد الأول بوجود العلة التامة 
للتشخص الأول فتنتفى الاثنينية ومثل هدا الدليل يبطل أن يعقوم سواد بمحل حلاوة وبهذه 
الحلاوة سواد آخر وإلا لزم انتفاء التمايز بين السزؤادين المحل للحلاوة والحال فيها لتحقق العلة 
التامة لتشخص السواد الأول فى السراد الثانى فإن اعتبر انتفاء محلية الحلاوة للسواد فى تشخص 
السواد الأول فليعتبر انتفاء تشخص أحد المثلين في علة ذلك التشخص المعين فلا يلرم ارتفاع 
الاثنينية فى قيام أحد المشلين بالأخر أيضا فتأمل فإنه دقيق . 

قوله : (أنواعا مختلفة بالحقيقة) التعرض لاختلاف حقائق طبقات الحركات إنما يفيد فى 


۳۸ المرصد الأول- المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين 


تلك الأنواع المختلفة الحقائق (وأما السرعة والبطء ) اللذان يوصف بهما الحركات 
(فمن الأمور النسبية ) التي لا وجود لها في الخارج فإنه إذا عقلت الحركات المختلفة 
بالحقيقة وقيس بعضها إلى بعض عرض لها في الذهن السرعة والبطء (ولدلك) 
ولكونهما أمرين نسبيين (اختلف حال الحركة فيهما) بحسب اختلاف المقايسة 
(فإنها أي الحركة) تكون سريعة بالنسبة إلى حركة وبطيغة (بالنسبة إلى ) حركة 
(أخرى ) وعلى هذا فالسرعة والبطء وصفان للحركة اعتباريان ولا نزاع في وصف 
الأعراض بالأمور الاعتبارية إنما الكلام في وصفها بأمور موجودة وللحكماء احتجاج 
آخر وهو أن الخشونة والملاسة عرضان من مقولة الكيف قائمان بالسطح لأنه الذي 
يوصف بهما والسطح عرض فاشار إلى جوابه بقوله ( وأما الخشونة والملاسة فإن سلم 
أنهما كيفيتان ) أي لا نسلم أنهما من باب الكيف بل هما من مقولة الوضع التي هي 
من النسب الاعتبارية وإن سلم أنهما كيفيتان موجودتان (فقيامهما بالجسم لا 


بالسطح . 


[المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين ] 


( ذهب الشيخ الأشعري ومتبعوه) من محققی الأشاعرة ( إلى أن العرض ل یبقی 
زمانين ) فالأعراض جملتها غير باقية عندهم بل هي ( على التقصي والتجدد) ينقضي 
قوله: رمن مقولة الكيف قائمان إلخ) لكونهما من الكيفيات المختصة بالكميات . 
قوله: رمن مقولة الوضع) لأنهما عبارتان عن استواء الأجزاء أو اختلافها بالانخفاض 
والارتفاع ومن هذا علم أن الوضع لا يعتبر فيه النسبة إلى الأمور الخارجة. 


تقرير الراب وجه خر وهر ان طبقات الحركات انواع ماختلفة ماز بخضها عن بحص بالسرعة 
والبطء فيكونان ذاتيين للحركات وذاتي شيء لا يقوم به لأنه متقدم عليه بالذات والقائم به متأخر 

عنه وأما على تقرير المصنف فليس له كثير نفع في المقصود وما يقال من أن التعرض له لعلا 
يرهم ان السرعة والبطء سببان لامتياز الحركات في الخارج فیلرم آل یکنا مرخردین مما ل 
يلعفت إليه لأن الامتياز بالحقيقة لا ينافي الامتياز بالعارض ايضا فلا يندفع التوهم ثم الامتياز في 
الخارج قد يثبت من معدوم فيه كالعمى إذا يكفي فيه اتصاف الممتاز الخارجي بهذا السبب في 
الخارج بقي هاهنا بحث آخر وهو أن المفهوم من كلامه أن السرعة والبطء أمران اعتباريان 
والموصوف بهما موجود في الخارج وأنت خبير بان المتصف بهما هو الحركة بمعنى القطع الذي 
هو أمر موهوم عندهم كما سيأتي فإطلاق الموجود عليها باعتبار نها يتخيل من أمر موجود كما 
سیاتی: 


المرصد الأول- المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين ۳۹ 
واحد منها ويتجدد آاخر مثله (وتخصيص کل) من الآحاد المنقضية المتجددة 
واحد منها بوقته الذي خلقه فيه وإن کان يمکن له خلقه قبل ذلك الوقت وبعده وإنما 
ذهبوا إلى. دنات لانم اقالوا: :بان السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوث فلزمهم 
استغناء العالم حال بقائه عن الصانع بحيث لو جاز عليه العدم تعالى عن ذلك علوا 
a‏ و ذلك sS‏ کان 
سوی الأزمنة کا والأصوات رذهب أبو علي الجبائي وابنه وأبو ا بقاءِ 

قوله: روإنما ذهبوا إلخ) أي الباعث لهم على ذلك هذا القول والوجوه الغلاثة دلائل 
قادتهم إلى صحة ذلك الحكم ولما كانت الوجوه مفيدة للحكم العام قالوا بعمومه وإن لم 
يحتاجوا إليه في دفع ذلك الفساد. 

قرله : (فلزمهم استغناء إلخ) هذا بناء على حمل الخروج على معناه المتبادرء أما على ما 

هو التحقيق من أن المراد به مسبوقية الوجود بالعدم فلا شك في اتصاف العالم به حال بقائه 

فيكون محتاجا إلى المؤثر حالة البقاء من غير ارتكاب ذلك التمحل. 

قوله : (شرط بقاء إلخ) يعني کونه شرطا لبقائه أي وجزء ممتنع بدونه فلا ينافي القول 
باستناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء لأنه بعد كونه ممكنا. 

قوله: (هو العرض) وهو كونه في الحيز. 

قوله: (وذهب أبو علي الجبائي وابنه إلخ) أي اتفقوا على بقاء هذه الأعراض دون العلوم 
والإرادات والأصوات والكلام سواء اتفقوا على عدم بقائها كالإرادات والأصوات والكلام أو 
اختلفوا فيه كالعلوم فإانه ذهب ابنه إلى بقائها مطلقا وأبو على إلى بقاء العلوم الضرورية 
والمكتسبة التي لا تكليف بها وعدم بقاء العلوم المكتسبة المكلف بها كما سيجيء في 
المقصد الثالث عشر في بيان محل العلم. 


قوله : (وإنما ذهبوا إلخ) يعني أن المدشا الأصلي هو ذلك ثم إنهم لما ارتكبوه دفعا لهذا 
المحذور فتشوا متمسكا فوجدوا الوجوه الثلاثة المذ كورة في المتن والمنشا الأصلي وإن كان لا 
يقتضي إلا عدم بقاء الأعراض التي يحتاج إليها بقاء الجوهر إلا أن هذه الوجوه تدل على عدم بقاء 
الكل فلذا عمموا الحكم أيضا. 

قوله: (بأن شرط بقاء ابرم هر المرن) وذلك لأن المجرد لم يثبت عندنا فالجوهر إما 
الجسم أو الجوهر الفرد وكل منهما ذو وضع يقتضي الاتصاف بالا كوان البتة ثم شرط بقاء الجوهر 
وجود العرض دون بقائه وشرط وجود العرض وجود الجوهر لا بقاؤه فلا دور فإن قیل: وجود 


المرصد الأول- المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين 


الألوان والطعوم والروائح دون العلوم والإرادات والأصوات وأنواع الكلام للمعتزلة في 
بقاء 2 کک ا ا الفلاسفة 
E PE‏ وا ااا ا ا 
لذلك اللاختصاص (احتج الأصحاب ) على عدم بماءِ الأعراض ( بوجوه) ثلاثة (الأول 
أنها لو بقيت لكانت باقية ) أي معصفة ببقاء قائم بها ( والبقاء عرض فيلزم قيام العرض 
بالعرض قلنا : لا نسلم أن البقاء عرض ) بل هو أمر اعتباري يجوز أن يتصف به العرض 
كالجوهر وإن سلم كونه عرضا فلا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض . الوجه (الثاني: 
يجور خلق مغله کي اللحالة الثانية ) من و جوده ن الله سبحانه قادر على ذلك 


قوله : ريختص إمكانه ) أي إمكان وقوعه دون الذاتي إذ لا اختصاص له بوقت دون وقت . 
قوله: (رأي لا يمكن أن يوجد إلخ) لامتناع حصول استعداده التام إلا في ذلك الوقت . 
قوله : أي متصفة إلخ) دفع بذلك التفسير لزوم اتحاد الشرط والجزء. 

قوله : بل هو مر اعتباري) لأنه الوجود بالقياس إلى الزمان الثاني . 


الجوهر أيضا مشروط بوجود العرض إذ يستدعي الاتصاف بالتحيز البتة ولو في أول زمان حدوثه 
فيدور قلنا: نلتزم الشرطية المتعاكسة أعني الدور المعية بلاتوقف . 

قوله: (دون العلوم) فيه نوع مخالفة لما ذكره الشارح في مباحث الكيفيات النفسانية 
ع اة لاديس عر الذي عد لين مالعل الادت حن دك هناك ان اا غل 
ل العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلق بها التكليف وإن قال بعدم E‏ 
المكتسبة المكلف بهاء وأن ابنه أبا ري بقاء العلوم مطلقا ودفع المخالفة بين المنقولين 
عن ابي علي وإن أمكن بان يراد بما ذكر هاهنا أنه ذهب إلى بقاء الألوان والطعوم والروائح مطلقا 
ن ا ي 
GE E E NE‏ 
EB E‏ 

قوله: (قالوا: وما لا يبقى يختص إمكانه بوقته) المراد إمكانه الوقوعى وهو استعداد 
موضوعه بالفعل ل الذاتى لأن القول باختصاص إمکانه بوقته یستدعی نفی الإمکان فل لك 
الوقت فيلزم الانقلاب ن ااا إلى الإمكان ولهذا قالوا: بازلية اکان a‏ ثم إنهم وإن 
فالا با خقضصاض گان کل ادت برقت وفرع کا عل من قراعدهے إلا آن تخ صصص ما لا قى 
ل ر اها ان الکاا ون اتقام اه کات لیا د رل ان اا قاع کا وجرت 
دد ا عرض وال مخف ك مو لحد ره ف اال لار د ا 
الفلاسفة يألفون في كل من الأمرين حيث يحكمون بأن المتجدد بعض الأعراض وأن المخصص 


المرصد الأول- المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين ٤١‏ 


(إجماعا فلو بقي ) العرض في الحالة الثانية من وجوده لاستحال وجود مثله فيها وإلا 
(اجتمع المثلان) وذلك محال فبقاء الأعراض يوجب استحالة ما هو جائز نشاف 
نو : يخلقه ) الله تعالى ( فيه ) أي في ذلك المحل ( بأن يعدم الأول) 
عنه لأن جواز إيجاد مثله في محله في الحالة الثانية ليس مطلقا بل هو مشروط باعدام 
الأول ولا استحالة فيه كما لا استحالة في جواز إيجاد مثله في محله في الحالة الأولى 
ع ر عا اال ا ما ذكرتم (يلزمكم في الجوهر) لأنه 
يجوز خلق مثله في حيزه في الحالة الثانية من وجوده إجماعا فلو كان باقيا لامتنع 
خلق مثله كذلك لاستحالة اجتماع المتحيزين بالذات في حيز واحد فانحقض 
دليلكم . الوجه (الثالث وهو العمدة) عند الأصحاب في إثبات هذا المطلب (أنها) 
أي الأعراض (لو بقيت ) في الزمان الثاني من وجودها (امتنع زوالها) في الزمان 
الثالث وما بعده (واللازم) الذي هو امتناع الزوال ( باطل باإجماع وشهادة الحس) 
فإنه يشهد بان زوال الأعراض راقع بلا اشتباه فيكون الملزوم الذي هو بقاء الأغراض 

ا ا ( بيان الملازمة أنه لو زال ) العرض بعد بقائه (فإما) أن یزول (بنفسه) 


قوله: ( كما لا استحالة إلح ) إشارة إلى النقض بانه لو تم لزم امتناع وجود العرض في الحالة 
الأولى لأ إيجاد مثله ممكن فيها فيلزم اجتماع المثلين فكما أن إيجاد مثله فيها مشروط بعدم 
إيجاد الأول كذلك إيجاد مثله في الحالة الثانية مشروط بإعدام الأول . 

قوله: : (واقع بلا اشتباه) كالحركة بعد و وبالعكکس والظلمة بعد الضوء وأمثالها 
لكن إجراؤه في كل عرض يدعي بقاءه ظاهرا إلا أن يدعي الحدس بان كل عرض يمكن زواله 
بواسطة إحساس الجزئيات الكثيرة. 

قوله: رلو زال إلخ) أي لو جاز زواله لزم من فرض وقوعه محال لأنه لو زال فزواله حادث 


لذلك المتجدد بوقته انتفاء استعداد موضوعه له إلا فى ذلك الوقت وهذا القدر يكفى فى 
التخصيص فليفهم . 

قرله : كما لا استحالة إلخ) إشارة إلى نة نقض إجمالي بأنه لو صح ما ذكر لزم امتناع وجود 
عرض فى محل لأن الله تعالى قادرٌ على إيجاد مثله في ذلك المحل في ذلك الوقت فيلزم 
الور ال کرر: 

قوله : رفأما أن يزول بنفسه إلخ) فإن قلت : هاهنا شق آخر وهو أن يعدم بطرو عرض على 
محله فيفنيه في الزمان الثاني فتفنى الأعراض القائمة به كما قيل في الفناء وفناء الأعراض وإن كان 
a E‏ 
العدمي ناعرط ف ا ہک را5 ال بود ا ب وجه الإبطال لانه 


4۲ المرصد الأول- المقصد السابع : أن العرض لا يبقى زمانين 
س کے 


واقتضاء ذاته زواله (وإما) أن يزول ( بغيره) المقتضي لزواله (و) ذلك (الخير إما أمر 
وجودي یوجب عدمه لذاته ) أي لا باختیاره فیکون فاعلا موجبا ( وهو طرو الضد) 
على محل العرض (أو لا يوجبه لذاته ) بل باختياره (وهو) الفاعل المعدوم بالاختيار 
وإما) أمر (رعدمي وهو زوال الشرط و) هذه ر(الأقسام) الأربعة الحاصرة للاحتمالات 
العقلية (باطلة أما زواله بنفسه فلأن ذاته لو كانت مقتضية لعدمه لوجب أن لا يوجد 
ابتداء ) لأن ما تقتضيه ذات الشيء من حیث هي لا یمکن مفارقته عنه ( وما زواله 
بطرو ضده) على محله (فلان حدوث الضد) في ذلك المحل (مشروط بانتفائه) 
عنه (فإن المحل ما لم یخل عن ضد لم یمکن اتصافه بضد) آخر ( فلو کان انتفاژه) 
عن المح ( معللا بطريانه) عليه (لزم الدور) لان كل واحد من انتفاء الضد الأول 

وطريان الضد الثاني موقوف على الأخر معلل به ( أو نقول ) في إبطال هذا القسم (لما 
كان التضاد من الطرفين فليس الطارئ بإزالة الباقي أولى من العكس) وهو أن يدفع 
لاقي الطارى ربل الافع) الصادزعن الاقي. اهرت من الرف الصاذر عن الطارى 
فيكون الدفع أقرب إلى الوقوع من الرفع (وأما زواله بمعدم مختار فلأن الفاعل 
بالاختیار لا بد له من أثر) يصدر عنه (والعدم نفي محض لا يصلح أثرأ) لمختار بل 
ادت ل بدله من غا أن الخدرت غل الحاجة سرك كان وجو از ضدها بهذا 0 أن 
اللازم من الدليل تقدير تمامه عدم وقوع الزوال لا امتناعه وان عدم المعلول لعدم علته 
فالترديد المذكور لا معنى له لأن ذلك على تقدير أن يكون علة الاحتياج الإمكان وأما على 
تقديركونها الحدوث فالحادث لا يحتاج في بقائه إلى علة فضلا عن أن یکون عدمھ لعدمھا کہا 
ر ًّ 

قوله : ( وهذه الأقسام إلخ) الاحتمالات العقلية أربعة لأن زواله إما أن يكون لذاته أو لغيره 
والغير إما موجود أو معدوم والموجود إما موجب أو مختار ما حصرها في الأقسام الأربعة فممنوع 
لأن الموجب لا ينحصر في طرو الضد والمعدوم لا ينحصر في زوال الشرط . 

قوله: (أهون من الرفع إلخ) لاحتياج الرفع إلى طريان الطارئ وإزالة الباقي بخلاف دفع 
الباقي فإنه يحتاج إلى منع الطريان فقط وهذا كما ترى خطابي . [ 

قوله: (لا بد له من أثر إلخ) إذ الإرادة لا تتعلق بالنفي المحض ولا يكون مقصودا. 


قوله: ربل الدفع أهون من الرفع) هذه مقدمة خطابية تتبادر إليه الأفهام العامية فن الباقي 
والطارئ لما كانا متساويين في أصل القوة وقد يقوى الباقي باستقراره و فى المحل فالظاهر أنه يدفع 
ما يساويه بحسب أصل القوة وما قيل في بيانه من أن دفع الطارئ إنما یکون بعد وجوده في محل 
الباقي إذ لا يعقل تأثير في حالة العدم و في الموجود بإزالة وجوده كيف وحالة العدم مستمرة بلا 
تأثير ولا حالة وجوده في sS‏ تجويزه سفسطة ظاهرة بل حالة وجوده في محل الباقي 


المرصد الأول- المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين ۳ 
ولا لفاعل أصلا ( أو نقول ) في الظال كون زوال للمختار ( ما أثره عدم فلا أثر له إذ لا 
و ا ا کار ای م ا ا تاع لفان ای 
ر فلأن ذلك الشرط إن كان عرضا) آخر رتسلسل) لتا ننقل الكلام إلى العرض 
الذي هو الشرط فيكون زواله بزوال شرطه الذي هو عرض ثالث وهكذا فيلزم وجود 
أعراض غير متناهية بعضها شرط لبعض روإن كان) ذلك الشرط (جوهرا والجوهر) في 
بقائه (مشروط بالعرض لزم الدور) لأن بقاء كل واحد من الجوهر والعرض مشروط ببقاء 
الأاخر موقوف عليه (والاعتراض عليه ) أي على هذا الدليل الذي عده عمدة أنا نختار 

قوله : رولا لفاعل أصلاً إذ أثر الفاعل لا يكون لا شيعا محضاً. 

قوله : رفلاأنً ذلك الشرط إن كان عرضاً إلخ) انحصار الشرط في العرض والجوهر ممنوع 
لجواز أن يكون أمرا اعتباريا. 

ر ی و 

قوله: (لأن بقاء كل واحد من الجوهر إلخ) أما كون بقاء العرض مشروطا بالجوهر فبالعرض 
واما كود الجوهر مشروطا ببقاء العرض فلأن وجود الجوهر مشروط بوجود العرض كالكون في 
ا SS Ra‏ 
yT‏ الذي هو شرط وکذا ا 
العرض الذي هو شرط بقاء الجوهرإنما اللازم منه امتناع بقاء ذلك العرض . 


فيلزم الاجتماع المستحيل مدفوع بأن وجوده في محل الباقي وزوال الباقي عنه في آن واحد وإن 
تقدم الأول على الثاني بالذات فلا محذور. 

قوله : (وإن كان جوهرأ والجوهر مشروط بالعرض لزم الدور) قد أشرنا في أول المقصد إلى 
جواز أن يكون مثله من قبيل الشرط المتعاكس لا بد لنفيه من دليل على أن الدور لو سلم فإنما 
هو على تقدير كون الجوهر الشرط محل العرض الزائل فاما لو عمم فلا يظهر الدور وإنما لم ينقل 
الکلام إلى زوال الجوهر الشرط لأنه محسوس والتشكيك فيه سفسطة لا يعباً به فإن قلت : قد 
یشاهد ان العرض يزول محله فلا حاجة في إبطال كون زوال العرض بزوال شرطه الجوهر إلى إلزام 
الدور» قلت : ما ذكرته إبطال في بعض المواد والمدعى كلي . بقي شيء وهو أن بقاء الجوهر عند 
المستدل مشروط بوجود العرض لا ببقائه على تقدير عدم بقاء الأعراض كما سلف منا فى أول 
المقصد فعلى تقدير بقاء الأعراض بيغي ان يغبت المسعدل لزوم كون شرط بقاء الجوهر بقاء 
العرض لا نفس وجوده حتى يلزم الدور بزعمه إذ مجرد بقاء العرض لا يستلزم أن يكون نفسه شرط 
بقاء الجوهر كما لا يخفى . 
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( أنه يزول بنفسه قولك فلا یوجد ) ابتداء (ممنوع لجواز ان يوجب) ذاته (العدم في 
الزمان الثالث أو الرابع خاصة) أي دون الزمان الثاني فلا يلزم أن يوجب ذاته العدم 
مطلقا حتی یکون ممتنعا فلا یوجد ابعداء بل یلزم أن یکون اقتضاء ذاته عدمه في 
زمان E‏ بوجوده في زمان سابق عليه واستحالته ممنوعة ر(ثم هذا الدليل الذي 
ذكرتموه ( وارد عليكم في الزمان الثاني بعينه ) وذلك بان يقال: لا يجوز زواله في 
الزمان الثاني لأن زواله فيه إما لغيره إلى آخر الكلام (فما هو جوابكم ) عنه في صورة 
النقض ( فهو جوابنا) عنه-في صورة النراع ( وأيضا قد زول بضد ) طارئ على محله 
(قولك حدوثه ) في ذلك المحل (مشروط بزواله ) عنه (قلنا: إن أوجبت في الشرط 
تقدمه ) على المشروط (منعنا) كون حدوث الضد الطارئ مشروطا بزوال الضد 
الباقي إذ لا دليل عليه سوى امتناع الاجتماع ولا دلالة له على هذاالاشتراط ر وإلا) أي 
وان لم توجب في الشرط تقدمه بل اكتفيت بمجرد امتناع الانفكاك رلم يمتنع 
التعاكس ) كما مر فجاز أن يكون كل منهما شرطا للآخر ويكون الدور اللازم منه دور 
معية ( كما أن دخول كل جزء من ) أجزاء (الحلقة ) الدوارة على نفسها ( في حيز) 
الجزء (الأخر مشروط بخروج الأخر عنه وبالعكس ) ولا محذور في ذلك لأن مرجعه 
إلى تلازمهما (وبالجملة) أي سواء جوز التعاكس في الاشتراط أو لا (فهما) أي 
زوال الباقي وطريان الحادث ( معا في الزمان) وهذه المعية لا تنافي العلية (إذ العلية 
تقدم في العقل فقد يكون طريانه علة) لزوال الباقي (مع e‏ في الزمان 
كالعلة والمعلول ) فإنهما متقاربان بحسب الزمان مع كون العلة متقدمة في العقل 

قوله: رثم هذا الدليل الذي ذكرتموه إلخ) لا يخفى أنه يلزم على هذا التقدير إيراد النقض 
في أثناء المنوع ولو أشير بهذا الدليل الذي أقيم على امتناع أن يكون زواله بنفسه مع أنكم قلتم 
بامتناع بقائه في الزمان الثاني لذاته فما هو جوابكم فهو جوابنا لكان أحسن وأنظم بما قبله واعلم 
أن هذا النقض مندفع عندهم لأنهم يقولون: إن العرض مطلقا لا يقبل إلا الموجود المتجدد آنا 
فآنا كالأعراض الغير القارة عند كم بخلاف ما إذا كانت باقية فإن زوالها بعد بقائها لا بد له من 
علة. 

قوله: (إذ لا دليل عليه إلخ) أي ليس ما يتوهم دليلا سوى هذا فلا ينافي قوله ولا دلالة 
عليه. 

قوله : ر ويكون الدور اللازم منه) أي من التعاكس في الاشتراط بمعنى امتناع الانفكاك دور 
معية وإن لم يكن بالنظر إلى فرض كون طرو الضد علة لزواله دور معية فلا يرد أن دور المعية شرط 
فيه عدم التوقف من الطرفين وأن يكونا في مرتبة واحدة وفيما نحن فيه على تقدير التعاكس ليس 
كذلك. 
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والحكم بأن الطارئ ليس أولى بإزالة الباقي من عكسه باطل لأن الطارئ أقوى لقربه من 
السبب وبعد الباقي عنه ( وأيضا فقد يزول لأن الفاعل الذي فعله لا يفعله لا لأنه يفعل 
عدمه وذلك لا a a‏ صادر عنه بل مجرد امتناع الفاعل من إبقاء ما 
فعله كاف في زواله ( وايضا لا نسلم أن العدم لا يصلح ) أن کو ا ادر ھن 
الفاعل (نعم ذلك ) مسلم (في العدم المستمر وأما العدم الحادث فقد يكون بفعل 
الفاغل كال رجز د الحاوف رما الذلل غل تاع وايضا ققد يول بررال خط قك 
هو الجوهر) إذ لو كان عرضا تسلسل وإذا كان ذلك الشرط هو الجوهر المشروط في 
بقائه بالعرض (فیدور قلنا: ممنوع ) إِذا لا دور ولا تسلسل ( ولم لا يجوز أن يکون) 

قوله : (والحكم بأن الطارئ إلخ) جواب عن الوجه الثاني المذكور بقوله أو نقول لما كان 
التضاد من الطرفين إلخ ترك المصنف لظهوره. 

قوله: (لقربه من السبب) بناء على عدم تخلل زمان الحدوث بينه وبين السبب بخلاف 
الباقي وهذا أيضا خطابي. 

. قوله : (لأن الفاعل الذي فعله) في الزمان الأول والثاني لا يفعله أي في الزمان الثالث‎ ٠ 

قوله: ربل مجرد امتناع إلخ) هذا في المختار ظاهر بان لم تتعلق إرادته بإبقائه وأما في 
الموجب فبأن لم يتعلق إيجابه بإبقائه بانتفاء شرط من شروط إيجابه وفاعليته. 

قوله: ر كالوجود الحادث) يعني لا فرق بين الوجود الحادث والعدم الحادث في أنهما 
حادثان فكما أن الأول أثر الفاعل الموجد فلم لا يجوز أن يكون الثاني أثر الفاعل المعدم. 

قوله : (قولك هو الجوهر فيدور إلخ) اعلم أن كلام المصنف مختل أما أولا فلأن المستدل 
ل ذلك الشرط هو الجوهر بل ردد بين كونه عرضا وجوهرا a‏ 
ثانيا فلن المستفاد من ظاهر قوله فإنه ممنوع منع لزوم ا على تقدیر کونه a‏ ك 
يفيد لزوم الانتهاء وانتفاء لزوم التسلسل فازال الشارح قداس و اخ ن کت م ب 
إبطال کونه ا ت و ادعاء کونه و بابطال کونه غا وإبطاله بلزوم الدور والأمر في ذلك 
بین وبان قوله: ممنوع راجع إلى مجموع قوله: هو الجوهر فيدور وذلك بمنع كونه جوهرا بناء 
على إرجاح هذا المنع إلى منع دليله أعني قوله: إذ لو كان عرضا تسلسل وبمنع لزوم الدور على 


قوله: رلقربه من السبب وبعد الباقي عنه) الممكن لا يفارق السبب في الحدوث والبقاء 
فحديث القرب محل تأمل. 

قوله : (وأما العدم الحادث فقد .يكون بفعل الفاعل) إذ ماله إزالة الأمر الوجوي وهو مر 
وجودي يصلح اثر للفاعل فالفري ين الح ا الحادث ظاهر على هذا التوجيه ان 
فرض الفاعل ا وأما إذا فرض ا لى ا اد العدم المستمر أزلي فلا يستند إلى 
الفاعل المختار لما تقرر من أن أثر الفاعل المختار يكون حادثأ بخلاف العدم الحادث. 
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لك الشرط (أعراضا لا ت تبقى على التبادل إلى أن تنتهي إلى ما لا بدل عنه وعنده 
یزول ) يعني ُن الأعراض دا فسان : قسم يجوز بقاؤه كالألوان وقسم لا يجوز 
بقاؤه کالحرکات وحینعذ ا : شرط العرض الباقي عرض لا بعينه من أعراض 
متعددة من الأعراض التي لا ت تبقی بذاتها کدورات ES Sa‏ 
كل واحد من تلك الأعراض الحهدة ل عن الاخ يست وجوة ذلك الخرضن 
باستمرار شرطه ما دام يتبادل تلك الأعراض فإذا انتهت إلى ما لا بدل عنه كالدورة 
الأخيرة من تلك الدورات المعدودة فقد زال الشرط فيزول العرض باقي بلا تسلسل 
وجاز أيضاً ان يقال : شرط العرض الباقي هو الجوهر وشرط الجوهر هو تلك الأعراض 
المتبادلة فلا يلزم دور وإنما اعتبر فى الشرط تبادل الأعراض الغير القارة لأن الواحد من 
هذه الأعراض ب روا چ و اک ا ر د ا 
( واعلم أن النظام طرد هذا الدليل القالث الذي هو العمدة في الأجسام فقال: والأجسام 
و د احا و ي وروا ا ا و د ق ا 
ا ان ا اب نط ها لر عر عا اتر رات ان ار تة در 
الكلام قلنا: كونه هو الجوهر لجواز أن يكون شرط بقاء العرض أعراضا متبادلة منعسبة إلى عرض 
لا بدل له فلا يلزم التسلسل وممنوع لزوم الور تا ا بن د ا هاعر اع ا ماد 
فيكون العرض الباقي مشروطا بجوهر مشروط بقاؤه بتلك الأعراض فلا يلزم الدور وعلى هذا يكون 
a‏ هذا التدقيتق شار الشارح 
قدس سره بقوله : هكذا ينبغى أن يضبط هذا الكلام. 

قوله: (طرد هذا) تغيير فقال: لو بقيت الأجسام لامتنع زوالها لكن زوالها معلوم 
بالإجماع وبشهادة الحس بيان الملازمة نها لو زالت فإما بنفسها فيلزم امتناعها وبغيرها إما 
بوجودي موجب أو مختار فيلزم أن يكون العدم والنفي الصرف اثر للفاعل وأيضا لا فرق بين 
قولنا: لا أثر له وأثره لا وأما بزوال شرط فن کان جوهرا نقلنا الكلام في زواله فیکون بزوال جوهر 


قوله: (وشرط الجوهر هو تلك الأعراض المتبادلة) فلا دور لان ماله اشتراط بقاء الجوهر 
على بقائه فلا دور وإن لم يجوز التعاكس فإن قلت: بقاء الجوهر موقوف على بقاء نوع تلك 
النوع إلى هذا الجوهر بل إلى مطلق الجوهر فلا دور. 

قوله : (واعلم أن النظام طرد إلخ) عدم ثبوت الضد للجوهر باعتبار اشتراط الموضوع فيه 
دول الاكتفاء بالمحل المطلق لا ينافي هذا الطرد إذ غایته سقوط هذا الشق من الترديد المذ كور 
وبهذا القدر لا يخرج الدليل من كونه ذلك الدليل. 
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أيضاً) كالأعراض (غير باقية بل تتجدد حالاً فحالاً) وسيرد عليك في الكتاب أن 
الجسم ليس مجموع أعراض مجتمعة خلافا للنظام والنجار من المعتزلة وعلى هذا 
النقل يلزم من تجدد الأعراض تجدد الأجسام على مذهبه بلا حاجة إلى طرد الدليل فيها 
وإنما يحتاج إليه إذا كانت الأجسام عنده مر كبة من الجواهر الأفراد» كما هو المشهور من 
اروا وا ا غرها ا ار رط مقا الو ر کان ها اجره مروا 
ببقائه يلزم الدور ففى هذا التقرير أسقط كون الفاعل الموجب طريان الضد إذ لا تضاد في الجواهر 
وأثبت عدم كون ال جو اا ر لجدلا رر کر ردا ایل پر 
في طرد الدليل على ما توهم. ٠‏ 

قوله : (يلزم من تجدد الأعراض تجدد الأجسام) لأن المستفاد من قوله أن الجسم مجموع 
أعراض مجتمعة أنها باقية على عروضيتها وصارت بسبب الاجتماع أجساما فيكون تجددها 
موجبا لتجددها هذا لكن في شرح التجريد أن المذكور في كتب المعتزلة أن مثل الأكوان 
والاعتقادات والالام واللذات وما أشبه ذلك أعراض لا دخل لها في حقيقة الجسم وفاقا وأما الألوان 
و و و و 
بل أجسام حيث صرح بان كلا من ذلك جسم لطيف مركب من جواهر مجتمعة ثم إن تلك 
الأجسام اللطيفة إذا اجتمعت وتداخلت صارت الجسم الكثيف الذي هو الجماد. 

قوله : ربلا حاجة إلى طرد الدليل) لعل المراد من طرد الدليل إجراؤها في جزئي من 
جزئيات ما أقيم عليه لخقاء فيه كما سيجيء فى التدبيه المذكور في المقصد الثالث في أن 
الأجسام باقية حيث قال : الدليل لما قام في الأعراض طرده النظام في الأ جسام فقال بعدم بقائها 
أيضا قال الآمدي : وذلك لأنه مبنى على أصله وهو أن الجوهر مركب من الأعراض انتهى فعلى هذا 
لزوم تجدد الأجسام و لا ينفي الاحتياج إلى الطرد. 


قوله: روإنما يحتاج إليه إذا كانت الأجسام عنده مر كبة من الجواهر الأفراد) فيه بحث لأن 
تركب الجسم من الجواهر الأفراد الخير المتناهية وإن كان مشهورأ من مذهبه إلا أن الجوهر الفرد 
بل الجوهر مطلقا مركب عنده من محض الأعراض المجتمعة كما سيجيء في موقف الجوهر 
فالأجزاء الغير المتناهية عنده جواهر غير متناهية مركب کل منها من الأعراض الروت 
في الاحتياج المذكور وعدمه بين القولين لأن مبنى نفي الاحتياج على تقدير کون الجسم 
مجموع الأعراض ض المجتمعة هو أن المركب من محض الأعراض يلزم ا کون ردا کا یا 
به البديهة وإن كان جوهرا عند النظام فالدليل الدال على تجدد الأعراض دال على تجدد الجسم 
لاندراجه فيها فلا اختياج إلى طرد الدليل فيه» كما لا احتياج إلى طرده في خصوصيات الأعراض 
وهذا اللزوم لا يختلف على القولين كما لا يخفى على المتامل اللهم إلا أن يثبت عنه نقل آخر 
وهو القول بالجزء على نحو ما قال به سائر المتكلمين» وإن لم يذ كره المصنف وبما ذكرنا يظهر 
أن عدم الاحتياج إلى طرد الدليل على ما يشهد به البديهة لا على ما اأدعاه النظام من جوهرية 
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فا ا ا (ومنه) أي ومن طرد هذا الدليل في الأجسام (يعلم أنه 
دا اا ت عله ايل ا الل عد فا با E‏ يجاب 
عنه ) أي عن هذا النقض (بأنه) يعني الجسم بل الجوهر مطلقا ( قد زول لعرض 
قرم ب آي ملق الله سجاه عرضا افا لاء غر ذلك العرض بالجوهر فيزول 
( كالقناء عند المعتزلة ) فإنه عندهم عرض إذا خلقه الله فنيت الجواهر كلها فإن قيل : 
المشهور عن المعتزلة البصرية أن الفناء عرض مضاد للبقاء يخلقه الله لا في محل 
فتفنی به الجواهر فلا يکون قائما بالفاني کما ادعيتموه» اخ ا 
ل في محل ثم يتعلق بمحل اراد الله إفناءه رالأولى أن قال المقفوة تة لك 
الخرصض بالفاء على مذهبهم في مجرد کونه انا للبقاء وإن افترقا في أن احدهما 
قائم بالمحل دون الأخر (أو) بأنه قد يزول الجوهر لعرض (لا يخلقه الله فيه عندنا يريد 

قوله : ( وإنما يحتاج إليه إذا كانت الأجسام إلخ) وما قيل: إن الجوهر الفرد عنده مركب من 
الأعراض فلا فرق بين القولين في عدم الحاجة إلى الطرد فوهم إذ النظام لا يقول بالجوهر الفرد» 
ف ق ينافي الفردية؟ قال في شرح التجريد : إنه لما صرح 
بان في الجسم أجزاء غير متناهية موجودة بالفعل» لزمه القول بالجرء؛ لأنه إذا كان كل انقسام 
ممكن في الجسم حاصلا فيه بالفعل فما لا يكون حاصلا في الجسم امتنع حصوله فيه فيكون 
أجزاؤه غير قابلة للانقسام. فقد وقع فيما كان هاربا عنه غير معترف به فمعنى قوله: مركبة من 
الجواهر الأفراد» مركبة من الأ جزاء التي هي الجواهر الأفراد في الواقع» لا أنه معترف به. 

قوله : (ويؤيد ما ذكرناه إلخ) فإن القائل ببقاء الأجسام» إنما يقول بتركبها من الجوهر الفرد. 

قوله : رعرض إذا خلقه الله إلخ) إما متعدد كما قال أبو علي : إنه تعالى يخلق لكل جوهر 
فناء» وإما غير متعدد كما قال غيره: إن فناء واحدا يكفي لإفناء كل الأجسام. 

قوله : ر والأولى إلخ) لأن ما ذكره أولاً مجرد جواز عقلي لم يثبت نقله منهم مع أنه على 
القول بعدم تعدده يلزم قيام عرض واحد بمحال كثيرة. 

قوله : (أن يقال : المقصود إلخ) فحينعذ قوله عند المعتزلة متعلق بقوله كالفناء لا بقول قد 
يزول في الوجه الأول . 


المجموع» وإنما لم يجعل مبنى نفي الاحتياج المذ كور إن تجدد الجزء يستلزم تجدد الكل وإن 
سلم جوهرية الكل کما ر عبارة اللزوم؛ لأن فيه شائبة تعيين الطريق في إثبات تجدد 
الجسم فلا يكون قولا معتدا به فتامل. 

قوله : (أجيب بانه جاز إلخ) هذا هو المعقول» إذ لو كان لا في محل دائما لكان نسبته إلى 
جميع الجواهر على السواءء فزوال بعضها به دون آخر ترجيح بلا مرجح لكن المفهوم من سياق 
الكلام أنه احتمال صرف ليس بمنقول عن المعتزلة ولهذا عدل عنه وقال : والأولى إلخ. 


المرصد الأرل- المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين ۹ 


أن ما ذكر ولأ هو طريق زوال الجواهر على رأي المعتزلة ولنا في زوالها طريق آخر وهو أن 
لا يخلق الله الأعراض التي لا يمكن خلو الجواهر عنها فتزول قطعا ر والجواب) عن 

جواب النقض أن يقال ( إن جوزتم ) في فناء الجوهر الباقي ( ذلك ) الذي ذكرتموه من 
آنه يقوم به عرض ينافي بقاءه او لا یخلق الله فيه عرضا لا یمکن بقاؤه بدونه فلیجز 
مثله في فناء (العرض ) الباقي فلا يتم الدليل ذ في أصل المدعى س (الا أن تعود) 
أنت أو يعود المستدل (إلى أن العرض لا يقوم به عرض) فلا يتصور فناؤه بأحد 


قوله : رلعرض لا يخلقه إلخ) إشارة إلى أن قوله ولا يخلقه الله عطف على قوله يقوم به 
وفيه أن زواله بعدم خلق العرض فيه لا بعرض لا يخلقه» الهم إلا أن يعتبر الحيثية أي من حيث 
أنه لا يخلقه. 

و واد ماد رار وهر ززل جر و دسر کا الا ی رة 

قوله : رعلى رأي المعتزلة) حيث قالوا: الفناء إن عرض . 

فوله : رولنا في زوالها إلخ) لم يرد بقوله عندنا اختصاص هذا الطرين بنا وأنه لم يذهب 
إليه غيرنا كما فى الطريق الأول كيف والكعبى ذهب إلى أن زواله بان لا يخلق الله تعالى فيه 
العرض الذي هو البقاء. ۰ 

قوله: رلا يمكنه خلو الجوهر عنها) كالأ كوان. 


قوله : يريد أن ما ذكره أولأ هو طريق زوال الجوهر عند المعتزلة) وجه اختصاص الطريق 
لرل اة طاهر عل الح ج ل ن الفناء عندنا ليس بعرض بل هو أمر عدمي أعني: 
عدم BEN‏ من الأنواع المتكررة» إذ لو وجد لاتصف بالفناى وإلا لبقي محله أيضا. 
وقد تقرر أن الأنواع المتكررة عدميات وأما على التوجيه الثاني الذي أورده وعده أولى ففيه خفاء 
لأن المشهور من المعتزلة أنهم يشبتون الفناء عرضا يخلقه الله تعالى لا في محل فيفنى الجواهر به 
وعند بعضهم الفناء قائم ا ا ق 
ا اا وشارا ل يا دك بس بسقرل عم رلو حل على الأ بال اتل فد 
تجويزنا إياه ليس بظاهر الوجه اللهم إلا أن يقال: لما جوز المعتزلة الفناء على الوجه الذي ذكروه 
فالأقرب أن تجويز مغله والقول بعدم الجواهر بهذا الطريق أيضا مخصوص بهم وأما وجه اختصاص 
ارق اقا با كانه مج على اه اهي المع اد طرق ورال لزاه لو عرض بتر ب 
لا لکل باو وب ا ان ت يثبت أن المعتزلة ة يجوزون خلو الجوهر عن الأعراض كلها 
دون الأشاعرة» إذ لو لم يثبت التجويز ر المذكور فعدم خلو عرض ما من الأعراض التي لا يمكن 
خلو الجواهر عنها ار الجوهر فلم يخصون طريق الزوال بخلو الفناء. 

قوله : (إلا أن تعود إلى أن العرض لا يقوم به عرض) إذا اشترط قيام الفناء بالفاني في أول 
الأمر أو في ثانيه» فوجه هذا العود e‏ 


0٠‏ المرصد الأول - المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين 


الوجهين المد كورين في فناء الجواهر ( والكرامية ) من المتكلمين (احتجوا به ) أي 
بهذا الدليل على أن العالم لا يعدم ) ولا يصح فناء الأجسام مع كونها محدثة (إذ قد 
بيا استلزام البقاء لامتناع الزوال وبقاء الأجسام ضروري) لا شبهة فيه أصلا فيمتنع 
زوالها قطعاً (وسيأتيك) في مباحث صحة الفناء على العالم (رزيادة بحث عن هذا 
الموضع) يزداد بها انكشافه عليك ( ثم للقائلين ببقاء الأعراض طرق . الأول : المشاهدة) 
فإنا نشاهد الألوان باقية؛ فإنكار بقائها قدح في الضروريات (قلنا: لا دلالة لها ) أي 
للمشاهدة على أن الشاهد أمر واحد مستمر لجواز أن یکون مثالا متواردة بلا فصل 
( كالماء الدافق من الأنبوب يرى) ارا وا ا بحسب المشاهدة (وهر) 
في الحقيقة ( أمثال تتوارد ) على الاتصال الثاني ) أن يقال : : إذا جوزتم توارد الأمشثال 
في الأعراض (فليجز مثله في الأجسام) فيلزم أن لا يجزم ببقاء الأجسام وهو باطل 
تفاقاً (قلنا:) ما ذكرتم (تمشيل) وقياس فقهي (بلا جامع) فکان فاسدا ( ولیس 
حكمنا ببقاء الأجسام بمشاهدة استمرارها) حتى يجعل مشاهدة الاستمرار علة 
جامعة في ذلك التمشيل (بل) حكمنا ببقاء الأجسام (بالضرورة) العقلية لا 
بالمشاهدة الحسية (وبانه لولاه ) أي لولا بقاء الأجسام رلم يتصور الموت والحياة) 

قوله : رأي بهذا الدليل) الدال على استلزام البقاء امتناع الزوال باستشناء عين المقدم لينتج 
عين التالي يشهد به قوله: إذ قد بينا استلزام البقاء فلا يرد أن الدليل السابق استدلال باستثناء 
نقيض التالي لينتج نقيض المقدم فكيف يصح الاحتجاج به على أن العالم لا يعدم . 

قوله: (ولا يصح فناء الأجسام إلخ) أفاد بالعطف أن ليس المراد أن العالم بجميع أجزائه 

من الأعيان والأعراض لا يعدم فان إنكار زوال الأعراض مكابرة بل المراد أن الأجسام لا تعدم» 

وإنما يقع فيها التغير من حال إلى حال ومن تركيب إلى تحليل. 

قوله : (في مباحث إلخ) أي في التنبيه المذ كور في المقصد الغالث . 

فوله : (لا دلالة لها إلخ) ولو سلم فالحس يغلط كثيرأ فليكن هذا من أغلاطه. 

قوله : (الغاني إلخ) حاصله قياس بقاء الأعراض على بقاء الأجسام بجامع استمرار مشاهد تهما 
والتشكيك في بقاء الأعراض لجواز أن يكون استمرارها بتجدد الأمثال يوجب التشكيك في بقاء 
الأجسام لذلك. 

قوله : (بالضرورة العقلية) فإن العقل يحكم بديهة بأنه لولا بقاء الأجسام لارتفع الأمان عن 
العقل والعرف والشرع واختل النظام . 


يمكن أن يكو زوال العرض لعرض يخلقه الله تعالى لا في محل» وأما كون زوال العرض لعرض 
يخلقه الله تعالى في محل العرض الزائل فيزول في ثاني الحال» فيزول العرض القائم به فهو راجع 


المرصد الأول- المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين 0١‏ 


لان الموت كما هو المشهور عدم الحياة عن محل اتصف بها وإذا لم تكن الأجسام 
باقية كان محل الموت غير الجسم الموصوف بالحياة (الثالث العرض يجوز إعادته 
وهو ) أي إعادته بتأويل أن يعاد ( وجوده في الوقت الثاني ) الذي هو بعد وقت عدمه 
الذي هو عقيب وقت وجوده ( وإذا جاز ) وجود العرض في وقتين (مع تخلل العدم) 
بينهما في وقت متوسط بين الوقتين ( فبدونه ) أي فوجوده بدون تخلل العدم بل على 
سبيل الاستمرار (أولى) بالجواز فلا يمتنع بقاء الأعراض (قلنا: الشيخ منع إعادة 
العرض ) ولا ضير عليه في ذلك (وإن سلم ) أن الإعادة جائر ة (فقياس بلا جامع ) أي 
قياسكم وجوده في الوقتین بلا تخلل العدم على وجوده فیهما بدونه قياس لا جامع 
فيه ( ودعوى الأولوية ) أي أولوية الوجود بلا تخلل العدم بالجواز ( دعوى بلا دليل) 
عليها لجواز أن يكون تخلل العدم شرطاً للوجود في الوقت الثاني فيمكن الإعادة دون 
البقاء (بل) نقول: ( ذلك ) أعني الوجود في الوقتين مع تخلل العدم (عندنا جائز 
وهذا) أي الوجود فيهما بلا تخلله (ممتنع) فلا يصح قياس الثاني على الأول في الجواز 
أصلا وقد يقال : كما أن الحكم ببقاء الأجسام ضروري يحكم به العقل بمعونته الحس 

قوله: ( كما هو المشهور) إشارة إلى أنه لو فسر الموت بعدم الحياة عن مثل ما اتصف 
بالحياة يصح الحكم بالموت لكنه خلاف المشهور. 

قوله : (بتأويل) إن التأويل لأجل تذ كير الضمير فلا حاجة إليه؛ لأنه لعذ كير الخي ولان 
المصدر الذي لا يغرق بينه وبين مذ كره بالتاء يجوز فيه العذ كير والتانيث» وإن كان بواسطة حمل 
الوجود عليه فالإشكال باق لعدم صحة حمل الوجود على أن بادا دا التسامح 
e‏ ء 

قوله: ( ولا ضير علیه) لأنه لا يخل بحشر الأجساد إذ الأعراض لا تعاد أصلا إنما الخلاف 
في أنه بجميع الأجزاء الأصلية وبإعادتها بعد الانعدام. 


قوله : (بتأويل أن يعاد ) المحوج إلى التاويل لفظي ومعنوي أما اللفظي فهو تذ كير الضمير 
وأما المعنوي فلأن الإعادة إيجاد لا وجود. 

قوله: (ولا ضير عليه في ذلك) أي بحسب الشرع فن المنع المذكور لا ينافي القول 

ببحشر الأجسادء لجواز أن يعاد الأجساد مع توارد الأمثال من الأعراض التي لا يمكن خلو الجواهر 
غا عل وات ا 

فوله : (وهذا أي الوجود فيهما بلا تخلله ممتنع) لأنه يلزم حينئذ قيام العرض»› أعني البقاء 
بالعرض وقد مر بطلانه وما أن تخلل العدم بين زماني وجود العرض فلا يلزم هذا المحذور هذاهو 
الفارق بين تجويز إعادة العرض مع تخلل العدم وعدم تجویز وجود في زمانین بدون ذلك التخلل 
وإنْ مر تضعيف هذا الفارق بمنع كون البقاء عرضاً. 


o‏ المرصد الأول- المقصد النامن : العرض لا يقرم بمحلين 


كذلك الحكم ببقاء الأعراض كالألوان ضروري يحكم به العقل بمعونته AT‏ 
المذ كورة تنبيهات على حكم ضروري فالمناقشة فيها لا تجدي طائلا. 


[المقصد النامن : العرض لا يقوم بمحلين ] 


( العرض ) الواحد بالشخص (لا يقوم بمحلين ضرورة) أي هذا حكم معلوم 
بالضرورة ولذلك (نجزم بان اواد القائم بهذا المحل غیر) السواد (القائم بالمحل 
الأخر) جزما يقينيا لا نحتاج فيه إلى فكر ( ولا فرق بينه ) أي بين جزمنا بأن العرض 
هكا وا اد ال ان ی ا ل و ا 
الجسم فى مكانين حتى يرد عليه أن النسبتين ليستا على السواء لا مكان حلول 
أعراض متعددة معا في محل واحد وامتناع اجتماع جسمين في مکان وأاحد 
( ويؤيده) أي يؤيد ما ذكرناه من أن العرض يمتنع أن يقوم بمحلين ( أن العرض إِنما 
كل محل تعين وتشخص لامتناع توارد العلتين على شخص واحد وإذا کان له تعينان 
كان الواحد اثنين وهو محال وليس هذا استدلالا لأن الحكم ضروري بل هو تأييد له 
ان تو ون الخىي الان بال 8 عا ا ا ای کر 

قوله: ريحكم به العقل إلخ) قد عرفت أن حكم العقل ببقائها بديهي من غير معونة من 
التخ: 

قوله : رأي هذا حكم معلوم بالضرورة) يعني أن قوله: ضرورة متعلق بما يستفاد مما قبله 
أي يحکم به ضرورة لا بقوله لا يقوم . 

قوله: (رلامتناع توارد إلخ) فإن كل محل مع جميع ما يتوقف عليه وجود العرض علة تامة 

قوله : (أكثر) أي مما يعلم بلميته. 


قوله : (رلامتناع توارد العلتين على شخص واحد) وهذا لازم على ذلك التقرير لأن كل واحد 
من المحلين وإن لم يكن علة مستقلة لكنه مع جميع ما يتوقف عليه ذلك الشخص علة تامة له لا 
يقال : لم لا يجوز أن يكون مجموع المحلين علة واحدة لتشخص ذلك العرض القائم بكل منهما 
لأنا نقول: لأنه يلزم حينفذ أن لا يوجد ذلك التشخص في واحد من المحلين لأن في كل منهما 
إنما وجد جزء العلة دون تمامها وهو لا يوجد وجود المعلول فيلزم أن لا يوجد. 


المرصد الأول- المقصد التامن : العرض لا يقوم بمحلين o۲‏ 
ا > > د 


وإن كان الجزم اليقيني حاصلا بدونه (ولم نجد له مخالفاً إلا أن قدماء المتكلمين) 
هكذا وقع في نسخ الكتاب والمشهور في الكتب وهر الصحيح أن قدماء الفلاسفة 
القائلين بوجود الوضافات ( جوزوا قيام نحو الجوار والقرب ) والأخوة وغيرها (من 
الإضافات المخسانية بالطرفين ) قالوا: المضافان إن قام پک منهما إضافة على حده 
کان کل واد مها فا عر الا خر فد بد أت يرم بها اة راحدة رط تا 
والحق أنهما مثلان فقرب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من هذا وان شار که 
في الحقيقة النوعية وهذه المشاركة أعني الوحدة النوعية كافية في الربط بين 
اا حاجة فيه إلى الوحدة ا یوضح ما ذکرناه من 
الاختلاف الشخصي في المتشابهين (المتخالفان ) من الإضافات كالأبوة والبنوةء إذ 
لا يشتبه على ذي مسكة أنهما متغايرتان بالشخص بل بالنوع أيضا مع وجود الار تباط 
بهما بين المضافين أعني الأب والابن ( ويلزمهم قيامه ) أي جواز قيامه (بأكثر من 

قوله: روإن كان إلخ) وإن لم يكن الجزم اليقيني حاصلاً بدونه بل معه فكون اطمغتان 
النفس إليه أكثر أولى لدوران الجزم اليقيني معه وإن كان حاصلا بالبديهة. 

قوله : (إن قدماء الفلاسفة إلخ) كلمة إن من المحكي» ولذا أورده الشارح قدس سره وإلا 
فالواجب ترکه والاکتفاء بقوله قدماء الفلاسفة» فقوله: جوزوا قيام إلخ خبر لكلمة أن في المتن 
فلا يرد أن جملة جوزوا خبر لكلمة إن» إماذ في المتن أو في الشرح» فبقي الأخر بلا خبر وتقديره 
لأحدهما يوجب ركاكة فى الكلام. 

قوله : (أن يقوم بهما) أي بكل واحد منهما لا بمجموعهما وإلا لكان للمجموع إضافة إلى 
ل 

قوله: ( كافية في الربط) كيف لا والوحدة الجنسية إذا كانت كافية في الربط كما في 
المتخالفين كانت الوحدة النوعية كافية بالطريق الأولى بل كونهما من الإضافة المتكررة كافية في 
ذلك. 


قوله : روإن كان الجزم اليقيني حاصلا بدونه) ونوقش في هذه العبارة بان كلمة أن الوصلية 
مشعرة بان يكون اطمغنان النفس إليه أكثر كان أولى على تقدير إن لم يكن الجزم اليقيني حاصلا 
بدونه على ما يظهر من قولنا : زید بخیل ون کثر ماله مع أنه فاسد» والجواب على تقدير تسليم 
لزوم المعنى المذكورء لأن الوصلية أن قوله وإن كان iE‏ بمقدر ينصب إليه معنى الكلام 
والتقدير اطمئنان النفس إليه أكثرء ولذلك لم يكتف بدونه أي بدون العلم بلميته» وحينئذ يظهر 

معنى أن الوصلية لأن عدم الاكتفاء بدونه أقوى على تقدير عدم حصول الجزم اليقينى بدونه. 

قوله : (والحق أنهما مغلان) وإنما لم يجب بتجويز قيام الجوار بالمجموع من حيث هو 
مجموع كما قيل مثله في التاليف لبديهة قيام الجوار بكل من المجاورين وذلك ظاهر. 


o4‏ المرصد الأول- المقصد النامن : العرض لا يقوم بمحلين 


أمرين ) أعني محلين فن الجوار والقرب والأخوة مغلا كما يتحقق بين شيئين يتحقق 
اقا متعددة فلو جاز اتحادها هناك جاز ااا هااا ولا يندفع هذا 
الإلزام عنهم إلا ببيان الفرق (وقال أبو هاشم: التأليف عرض وأنه يقوم بجوهرين لا 
أكشر أما الأول ) وهو كونه عرضاً يقوم بجوهرين (فلأن من الجسم ما يصعب 
انفكاكه ) وانفصال أجزائه بعضها عن بعض (وليس ذلك ) العسر في الانفكاك (إلا 
لالت رجت دلف الر اا لا حب ال ا بن اجره كما ي 
المتجاورات ( ولا يتصور) إيجاب العسر وصعوبة الانفكاك (نفي العدم المحض فهر) 
يعني التأليف (صفة ثبوتية) موجودة موجبة لصعوبة الانفصال ( ولا يقوم) التاليف 
ربكل واحد من الجزئين ضرورة) أي لا يجوز أن يقوم بهذا الجزء فقط ولا بذاك 
الجزء فقط لأن التأليف لا يعقل في أمر واحد بالضرورة ولو قال: ولا يقوم بواحد من 
الجزأي بن لكان أُظھر (فھو قائم بهما) آي بکل واحد منھما معا لا بمجموعها من 
حيث هو مجموع وإلا كان المحل واحدا ( وهو المطلوب وجوابه منع أن عسر الانفكاك ) 
فيما بين أجزاء بعض الأجسام (للتاليف) القائم بتلك الأجزاء ( بل للفاعل المختار) 
الذي ألصق باختياره بعض تلك الأ جزاء ببعض على وجه يصعب الانفكاك به (وأما 
الثاني ) وهو أنه لا يقوم بأكثر من جوهرين (فلأنه لو قام التأليف ) الواحد ( بغلاثة أجزاء 

قوله: ريعحقق أيضاً إلخ) بان يكون ثلاثة أشياء على نسبة واحدة بينها في القرب والجوار 
فإن القول بقيام قرب واحد بالشخص بكل واحد من الشيعين دون كل واحد من الثلاثة تحكم وما 
قيل: تختلف باختلاف المضافين فإذا اعتبر القرب بين (ا) و (رب) يكون ذلك القرب «غايرا 
لقرب واحد منهماء فحينعذ فإنما يتم لو قيل: فيما إذا كان ثلاثة أمور متقارنة إذ القرب بين 
شيغين منهما متحقق بدون الثالث» وهل الكلام إلا فيه. 

قوله : (بجوهرین) أي بکل واحد منهما. 

قوله: (ولا يتصور إيجاب إلخ) أي لا يتصور حصول هذه الصفة في أمر معدوم إذا المعدوم 
لا يكون موجبا لصعوبة الانفكاك التي هي من الكيفيات الاستعدادية. 

قوله : (أظهر) فيما هو المقصود. 

قوله : (روإلا كان المحل واحدا) والواحد من حيث أنه واحد لا يتصور التأليف فيه. 

قوله: (التأليف الواحد) أي بالشخص لأن الكلام فيه. 

قوله : (بغلاثة أجزاء) أي بكل واحد منها. 


قوله : (لأن التأليف لا يعقل في أمر واحد) ولأنه يلزم الترجح بلا مرجح . 
قوله : (وجوابه منع أن عسر الانفكاك إلخ) وقد يجاب أيضا بان التاليف قائم بالمجموع 
من حيث هو مجموع ولا محذور فيه . 
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مغلا لعدم التاليف بعدم جزء واحد من) تلك (الثلاثة ) لأن عدم المحل يستلزم عدم 
الحال فيه ( والتالي باطل لأن الجزأء او ا ا ی ی 
باقية بينهما (وجوابه أن التأليف الذي بين الجزأين غير) التأليف ( الذي بين الثلاثة اي 
يجوز أن يقوم تأليف واحد الجزأين كما ذكرته ويقوم تأليف آخر بثلاثة أجزاء فيكون 
هذا التاليف القائم بالثلاثة مغايرأً بالشخص للتاليف الأول القائم بالجزأين ( ون ماثله) 
في الحقيقة النوعية ( والمنفي ) عند ما عدم واحد من الثلاثة (هو) التأليف ( الثاني ) 
القائم بالثلاثة دون التأليف الأول القائم بالاثنين فلا يلزم حينغذ انعدام التأليف بينهما 
واعلم أن العرض الواحد بالشخص يجوز قيامه بمحل منقسم بحيث ينقسم ذلك 
العرض بانقسامه حتى يوجد کل جزء منه في جزء من محله فهذا مما لا نزاع فيه 
وقیامه بمحل منقسم على وجه لا ینقسم بانقسام محله مختلف فيه كما سياتي وأما 
قیامه بمحل مع قیامه بعینه بمحل آخر فهو الذي ذکرنا أن بطلانه بدیھ ومانقل عن 
أبي هاشم في التأليف إن حمل على القسم الأول فلا منازعة معه إلافي انقسام التاليف» 
وكونه وجودياً وإ حمل على القسم الثاني فبعد تسليم جوازه تبقى المناقشة في 
وجودية التأليف والمتهور ان مراده القسم الثالث الذي علم بطلانه ERE‏ 

قوله: رلأن عدم المحل إلخ) كما إذا قام بجوهرين فإن عدم كل واحد منهما يستلزم عدمه 
فاندفع ما قيل: إن ذلك فيما إذالم يكن للحال محل سواه» وفيما نحن فيه له محل سوى الثالث . 

قوله: (لأن صعوبة الانفكاك إلخ) وبقاء الأثر يستلزم بقاء المؤثر. 

قوله: رغير التأليف إلخ) أي تاليف آخر مغایر بالشخص للتأليف القائم بكل واحد من 
الغلاثة سواء قلنا : إن التاليف القائم بهما كان موجودا في وجود التاليف القائم بالثلاثة أو قلنا : إنه 
حدث بعد زواله» والزائل بعدم واحد منها بسبب انتفاء المحل هو التاليف الشخصي القائم 
بالثلاثة دون ما قام باڻنين منها. 

قوله: رواعلم إلخ) تحقيق للمقام واعتذار لصرف قوله: ولا يقوم بكل واحد منهما فهو 
قائم بهما عن الظاهر بأنه لرعاية ما هو المشهور من مذهبه. 


قوله : ر وجوابه أن التأليف الذي بين الجزأين إلخ) ظاهر تقرير الشارح يوهم أن خلاصة 
الجواب أن في صوره ة اجتماع لاه أجزاء تالیفین أحدذدهما قائم بالثلا نه والاخر بالا تين و 
أ حد e‏ انعدم الخاليفت الأول وبقي الثاني» ولك أن تحمله على ن في تلك الصورة تاليف 
زا قائ بالثلاثة› فإذا عدم وأ-حد من الثلائثة انعدم التاليف القائم بها وحدذدتث تأليف آخر قائم 
باتنین . هذا وقد يقال : إذا حمل كلام أبي هاشم على أن التاليف القائم باثنين لا يقوم بعينه بأكثر 
لا يكون الجواب دافعاً له بل الجواب حينفذ أن يقال : انعدام واحد من الثلاثة إنما يستلزم انعيدام 
التأليف لولم TT‏ 2 ۰ مستقلان في المحلية زعمه» وأنت 


[المرصد الثاني في الكم] 


ذوات موضوعاتها كتقرر الكميات والكيفيات ( وفيه مقاصد) تسعة. 


[المقصد الأول : خواص الكم وأقسامه] 

(الكم له خواص ثلاث) يترصل بها إلى معرفة حقيقته (الأولى أنه يقبل 
القسمة» والقسمة تطلق على ) معنيين على القسمة (الوهمية وهي فرض شيء غير 

قوله : ريعم المقارنات إلخ) آي جميعا ولذا أورد صيغة الجمع بخلاف الكيف فإ أنواعه 
الثلاثة أعني لكات ان هة ء لكات اة الات لح هة الكمات د 
توجد فى المجردات بلا واسطة» والكيفيات النفسانية لا توجد فى البسائط العنصرية والجماد 
لكونها د بذوات الأنفس كما سيجىء وإنما قلنا: بلا ا لوجود الكيفيات المختصة 
بالكميات فى المجردات بواسطة العدد TT‏ والفرديةء» وما قيل : إن الكيفيات النفسانية لا 
Eg‏ لأن علومها حضورية فمع عدم مساعدة الدليل الذي أقاموا على إثبات العلم 
لها مخالف لما سيجيء في كلام الشارح قدس سره» حيث فسر الكيفيات النفسانية بالكيفيات 
المختصة بذوات الأنفس من الأجسام العنصرية ثم قال : ومعنى الاختصاص لها أن تلك الكيفيات 
توجد فى الحيوان دون النباتات والجماد؛ فعلى هذا لا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة 
لار وا واللإرادة ثابتة للواجب والمجردات فلا تكون مختصة بالحيوانات انتهى . 

قوله : روأصح وجودا) أي أثبت وجودا في موضوعه من الصحة بمعنى الثبوت كما يدل 


قوله: رفإن أحد قسميه أعني العدد يعم المقارنات والمجردات) وأما الكيف فلا تعرض 
للموجودات أو لا بالذات لأن علومها حضورية لا حصولية وإلا لم يثبت الوجود الذهني كما أشار 
إليه المصنف في مباحث العلم فليست تلك العلوم من قبيل الكيف وأما النفس الإنسانية فإنها 
معدودة من الماديات لتعلقها بهاء وإنما قلنا: أو لا وبالذات لغلا ينتقض بزوجية العقول العشرة»› 
فإنها كيفية عارضة لها بواسطة عروض الكم المنفصل» أعني العدد. وقد يقال في توجيه عموم 
الكم إن الكيفية نفسها لا يقارنها كيفية ويقارنها عددء فإن رد عليه بان الكمية نفسها لا يقارنها 
كمية ويقارنها كيفية مختصة بالكميات» أجيب بأن العدد يعرض لجميع المقولات حتى لنفسه 
كذا في حواشي التجريد وفيه نظر» لأن الحرف كيفية عارضة للصوت الذي هو أيضا كيفية. فما 
معنى قولهم الكيفية لا يقارنها كيفية؟ وأيضا السطح عارض للجسم التعليمي الذي هو كم وكذا 
الخط عارض للسطح الذي هو كم آخر» فلا معنى للقول بان الكمية نفسها لا يقارنها كمية. 
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شيء) وقد مر أن هذا المعنى شامل للكم المتصل والمنفصل (وعلى ) القسمة 
(الفعلية وهي الفصل والفك سواء كان بالقطع أو بالكسر (و) المعنى (الأول من 
خواص الكم وعروضه للجسم ولسائر الأعراض ) يعني باقيها ( بواسطة اقتران الكمية 
ر ا ی ا و ق 
انقسامه (و) المعنى (الثاني لا يقبله الكم ) المتصل الذي هو المقدار (فإن القابل 
ا حقيقة بالضرورة ( وعند الفك ) والفصل الوارد 

على الجسم (لا يبقى الكم) أي: | لمقدار (الأول بعينه )؛ لأنه متصل واحد في حد 
دا ا مقف فاضا ريل درول ويجفل )اك ر كعات أف : مقداران ( آخران ) لم 
ت موجودين بالفعل وإِلا کان في متصل واحد متصلات غير متناهية بحسب 
الانقسامات الممكنة (نعم الکم) المتصل الحال في المادة الجسمية: ( يعد المادة 


عه الان اة يرد ما قل هل درو ف ررد الاين وال لمرن كرون الك فطل نا 
معنى أصحية وجوده بالنسبة إلى الأين. 

قوله: ريتوصل إلخ) أي يكون مرآة لمعرفة حقيقته ولو بوجه ما فإن الأجناس لا يمكن 
معرفتها إلا باللوازم لا أنه يتوصل إلى كنه حقيقته. 

قوله: رشامل إلح ) فإن وجود الأقسام لا ينافي الفرض بل هو أهون عليه. 

قوله : (بواسطة افتران إلخ) يعني أنها واسطة في العروض . 
لا رخف ار إلى ا ان اال عل ا ا الل مجر 

قوله: رفي حد ذاته ) لا باعتبار الالتئام والتركيب . 

قوله : (وإلا کان إلخ) أي وان لا یکون زوال مقدار وحدوث مقدارین آخرین» بل یکونان 
موجودين فيه بالفعل مع بقاء المقدار الأول بعينه» فيكون قابلا للقسمة الفعلية لذاته وقد ثبت أنه 
قابل لانقسامات غير متناهية بناء على امتناع الجزء يلزم وجود متصلات غير متناهية بالفعل في 
مقدار واحد فلا يرد أن اللازم مما ذكر أن يكون في المتصل الواحد متصلات متناهية حسب 


قوله : روأصح وجوداً إلخ) فيه تامل إذ لا نزاع في وجود الأين على أن المتكلمين ينكرون 
الكم مطلقا فما معنى أصحية وجوده بالنسبة إلى الأين 

قوله: رسواء كان بالقطع أو بالكسر) لعل حصر سبب الفك في القطع والكسر كما هو 
المفهوم الظاهر من كلماتهم بحسب الغالب» وإلا فقد يكون الفك بدونهما كما إذا جزئ خيط 
من طرفيه فانفك بعض أجزائه عن بعض» إذ ليس هذا الفك بطريق الكسر وهو ظاهر ولا بطريق 
القطع لاحتياجه إلى آلة نفاذة كما صرح به في موقف الجوهر. 

قوله: (غير متناهية بحسب الانقسامات الممكنة) فيه نظر لأن الانقسام الخارجي يصل 
إلى حد يقف عنده فلا يلزم الاشتمال على مقادير غير متناهية بالفعل. 


0۸ المرصد التاني- المقصد الأول : خواص الكم وأقسامه 
لقبول القسمة الانفكاكية ) وإن لم يمكن اجتماع ذلك الكم مع تلك القسمة ( كما 
اجتماعه مع الأئر ) فالقابل للقسمة الانفكاكية هو المادة الباقية بعينها مع الانفكاك 
کک دون المقدا ار الذي هو الكم e‏ القسمة الفكية 
E OO OE PA E ORE‏ 
بل منفصلا بعضه عن بعض فلا يتصور هناك زوال اتصال حقيقي وإٍذا أريد بها زوال 
الاتصال بحسب المجاورة كانت عارضة لمعروض الوحدات بالذات لا للواحدات فى 
اا وا أريد بها عدم الاتصال مطلقا أعني الاتقصال الذاتى فى غارضة تلرجدات 
انقسامات الفكية المتناهية لا متصلات خر متناهية حسب الانقسامات و س المتناهية. 
الجسمية e‏ الصورة eT‏ وإنما نارات ا e‏ 
دا اساد 

فوله: (والمعد ل١‏ يجب إلحخ) اكتفاء بما هو المقصود» وإلا فالمعد يمتنع اجتماعه لأن 
الاستعداد ينافى الوجود. 

فوله: (رثم نقول إلخ) بيان لما تركه المصنف من حال القسمة الفكية بالقياس إلى الكم 
المنفصل . 


قوله : ر لأن معروض إلخ) بيان لما تركه ولم يتعرض للوحدات لظهور حالها. 


فوله: كما يعد الحركة إلى الحيز للسكون فيه) أي في السكون المخصوص الذي هو 
ب رو ا ا ا فطل اله ا رو د 

قوله : (والمعد لا يجب اجتماعه مع الأثر) لا خلاف في أن المعد البعيد لا يجوز اجتماعه 
مع الأثر وفي القريب خلاف كما أشار إليه في مباحث المعرفات من حواشي المطالع فكأن قوله: 
لا يجب إشارة إلى ذلك . 

قوله: (إذا أريد بها زوال الاتصال الحقيقي) كما هو الظاهر ولذا قال الشارح: سواء کان 
بالقطع أو بالكسرإذ لو أريد بها زوال الاتصال مطلقا لم يناسب قوله ذلك إذ لا قطع ولا كسر في 
الانفصال الذاتي الذي هو عارض للوحدات بالذات. 

قوله: (رلأن معروض الوحدات إلخ) هذا بيان أن الكم المنفصل لا تعرضه القسمة الفكية 
بالمعنى المذ كور بواسطة محله ولم يبين عدم العروض بلا واسطة لأن كون الوحدات في ذواتها 
منفصلة بعضها عن بعض أمر لا شبهة فيه مع أنه سيصرح به بعيد هذا الكلام فاستغنی عن بیان 
عدم کر روا اا الک اها 
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بالذات فإنها في ذواتها منفصلة بعضها عن بعض وعارضة لمعروضات الوحدات 
بواسطتها الخاصة (الثانية وجود عاد فيه يعده إما بالفعل كما في العدد) فإن كل عدد 
ود هة ال اد ال وهر عاد رفك د ل اا غد د عا ا ا روا 
بالتوھم کما في المقداں) فإن کل مقدار خطا کان او سطحاً او جسما یمکن أن 
يفرض فيه واحد يعده ( كما يعد الأشل) وهو حبل طوله ستون ذراعاً (بالأذرع 
ومعنى أنك العد إذا أسقطت منه أمغاله ) أي من المعدود أمثال العاد (فني ) المعدود 
وقد :يسر الد تاجات الخاد للمجدود بالط يق لكه مخضوض بال قادير ولايعاول 
العدد إذ لا معنى لتطبيق الوحدة على الوحدة الخاصة (الغالغة المساواة ومقابلاها 
الزيادة والنقصان ) فإن العقل إ إذا لاحظ المقادير أو الأعداد ولم ا شيعا َ 
أمكنه الحكم بينها بالمساواة أو الزيادة أو النقصان وإذا لاحظ شيعا را ولم يلاحظ 
هة عدوا ر دارا لم يمكنه الحكم بشيء منها فقبول هذه الأمور من خواص 

قوله : رمخصوص بالمقادير ولا يتناول العدد إلخ) يعني : إن المقادير لما كانت متفاوتة 
بالزيادة والنقصان يمكن التطبيق بينها بخلاف العدد» فإنه مركب من الوحدات والوحدات لا 
يعصور فيهاً العفاوت بالريادة والنقصان» فلا مغتى للعطبيق فيها وما قيل: إن القطبيق جعل الغاد 
مطابقاً للمعدود والمطابقة هي الاتحاد في الأطراف» ولا أطراف للوحدات فلا يخفى ضعفه. 

قوله: رالثالغة المساواة) قيل: إن الحكم بالمساواة قد يكون بملاحظة الوحدة التي هي 
خارجة عن الكم بقسميه» والجواب ماءسبق من أنه لا معنى لتطبيق الوحدة بالوحدة. 


قوله : (منفصلة بعضها عن بعض) لفظ بعضها إما فاعل منفصلة والتأانيث باعتبار المضاف 
إليه» أو بدل من الضمير المستتر فيها الراجع إلى الوحدات . 

قوله: (الثانية وجود عاد إلخ) اعترض عليه العلامة الشيرازي بأن المقدار الأصم لا يوجد 
فيه العاد لأنه مفسر بما لا عاد له» وأجاب عنه الشارح في حواشي کک العين بأن الأصم قابل 
للتنصيف قطعا ونصفه يعده مرتين جزماء ولا ينافي ذلك كونه أصم إذ معناه أنه لا يعده المقدار 
المعين المفروض لتقدير المقادير بمنزلة الواحد في العدد» وعدم عده له لا يستلزم أن لا يده له 
مقدار أصلا. 

قوله: (إذا أسقطت مه أمثاله) مرات متناهية أو غير متناهية فلا نقض بالعدد الغير 
المتناهى . 

قوله: (لکنه مخصرص بالمقادیں) لأن التطبيق هاهنا بمعنى جعل العاد E‏ للمعدود 
والمطابقة هي الاتحاد في الأطراف كما سبق في المقصد السادس من مرصد الوحدة والكثرة» ولا 
شك آنها لا تتصور في الوحدات بل في المقادير. 
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الكميات وأعراضها الذاتية (روهو) أي هذا المذكور الذي هو الخاصة الثالثة (فرع 
الخاصة الأولى لأنه إذا فرض أجزاء) في كم (فإما ُن يو جد بإزاء كل جزء) مفروض في 
ذلك الكم ( جزء) مفروض في كم آخر ( أو أكثر أو أقل ) فيتصف حينئذ الكم ال ول 
بالمساواة أو بالنقصان أو بالريادة e?‏ ا الكه , الثاني . . ومنهم من غکس فجعل 
ا و ل لا و و بال إن الوخد انها تقس 
لفضل ر وهر شي یرل الق نة بمعنى ر سيء ا ا مسار 
ني القسمة المذ كورة أو قان : إن کول oT‏ 
إنما هو لأجل عدم مساواة مجموعه من حيث هو لبعضه الذي يفرضه العقل أو 
i O ARCO E PEON SOY‏ 

قوله : ر وأعراضها الذاتية) أي اللاحقة لذاتها فلا ينافي كون الثالثة فرع الأولى أو العكس 
لأنها واسطة في الثبوت كما يدل عليه بيان الفرعية . 

E E ag 
فروض في کم جزء في کم آخ کان متساویین» وذ لا جد کان احدهما زادأ ولآخر ناما‎ 
يكونان متساويين لجواز أن تكون مقادير الأجزاء متفاوتة.‎ 


قوله : (الثالغة المساواة) فيه إشكال» وهو أن الحكم بالمساواة قد يكون بملاحظة الوحدة 
التي هي خارجة عن الكم بقسميه ومن أدرجها في العدد يلزمه أن لا يجعل العدد مطلقا مندرجا 
تحت الكم. 

قوله: (وهوفرع الخاصة الأولى) يجوز أن يكون تذ كير الضمير باعتبار الخبر فلا يحتاج 
حينعذ إلى التأويل الذي ذكره الشارح» ثم إن الفرعية باعتبار أن الخاصة الأولى A‏ 
لا العروض فلا ينافي کا ف وا غل آل الواسطة في العروض إنما ينافي أولية العرض 
كوته غرضا ذاتيا الذي هو المدغى ماهتا لجواز ن Ee!‏ 

قوله: (لأنه إذا فرض أجزاء في كم إلخ) EEN COR‏ 
متفاوتة الأجزاء فإن شرط تساويها تنقل الكلام إلى ذلك التساوي وهلم جراً. فالظاهر أن هذا لا 
يجري في المقادير بل في الأعدادء وإن أوهم لفظ الفرض بكونه في المقادير بناء على أن الأجزاء 
بالفعل متحققة في العدد فلا احتياج إلى الفرض لكن المراد بالفرض حينغذ هو الملاحظة ليس إلا 
وبالجملة الفرض المطابق للواقع مجامع للفعل . 
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اللامساواة كافية فى قبول القسمة الوهمية والظاهر أن ما فى الكتاب إنما هو فى 
المساواة واللامساواة العددية» وإن عكسه إنما هو فى المسارواة واللامساواة المقدارية 
( قال امام الوازى: 9 يمکن تعریف الکم بالمساواة والمفاوتة لأن المساواة) لا 
تعرف إلا بأنها (راتحاد في الكم فيلزم الدور) وذكر في المباحث المشرقية أنه يمكن 
أن يجاب عنه بأن المساواة واللامساواة مما يدرك بالحس والكم لا يناله الحس مفرداء 
بل إنما يناله مع المعكمم تناولاً واحدا ثم إن العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن 
مستغن عن التعریف وإمکان أخذه فی تعریفه لا یقتضی توقف معرفته عليه (ولا) 
تكن ابض خمريف الك شرل الفهة انه ص بالمتصل مد فك عرقت وجه 
الاختصاص بالمتصل وعدم تناوله للمنفصل بالقيد الذي زيد ٿي مفهوم القنمة 
الوهمية كما صرح به فى المباحث وأشير إليه فى الملخص وعرفت أيضا أن الصواب 
عدم اعتبار ذلك القيد وأنٌ القسمة الفرضية تتتاول الكم بقسميه معأ فيجوز تعريفه: 
بقبول e:‏ القسمة» وأما توجيه المصنف کلام الإمام بقوله: ( کأنه أخذ القسمة 
لاتقكا ك فليس قى اذ فد تين اغا ان الك الحصل ١ا‏ قل القسه 
الانفكاكية وقد قرره الإمام في كتابيه تقريرا واضحاء فكيف يتصور اختصاص قبول 

فوله: (والظاهر) والأظهر أن كل واحد من الخواص عارضة للکم لذاته› وإن E‏ 
المجموع للبعض وكذانعقل المساواة والمفاوتة مع الغفلة عن القسمة. 

قوله : (إنما هو في المساواة إلخ) وأما المساواة واللامساواة المقدارية فلا يحتاج فيه إلى 
فرض الا جزاء . 

قوله : (أحد المفهومين) أي الكم والمتكمم. 

قوله: (ريمكن تعريف ذلك المعقول) أي الكم منفردا عن معروضه بهذا المحسوس» أي 
بالكم المعلوم بالمشاهدة مع المتكمم فالمعرف الكم المعقول والمأخوذ في تعريفه الكم 
المعلوم بالحس مع المتكمم لأن معرفته كاف في معرفة المساواة والمفاوتة. 

قوله : (بالقيد الذي زيد إلخ) وهو لا يزال كذلك أبدا. 


قوله: (واللامساواة مما يدرك بالحس) المراد باللامساواة الزيادة والنقصان» وهما وجوديان 
کر ان یدرک بالاخش: 

قوله : ربل إنما يناله مع المتكمم تناولاً واحداً) بخلاف المساواة مثلاء فإنها وإن أحس بها 
مع المحل لكن بإحساسين لا بإحساس واحد» وسيجيء تحقيقه في أول بحث المبصرات . 
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الققسمة الانفكاكية بالکم المتصل؟ واعلم أنه وقع في نسخة المتن التي خط 
المصنف لفظة المنفصل فغيرها بخطه إلى المتصل لأنه الموافق لكلام الإمام فى 
کا كه ر ق هو الك فى كا عق ان الار فافع ان اا 
الانفكاكية مختصة بالمنفصل فاستبصر أنت بما حققناه لك ولا تكن من الخابطين 
(بل ) يمكن تعريف الكم (بوجود العاد) فإنه الخاصة الشاملة ولا تتوقف 
معرفتها على معرفته ولذلك عرفه الفارابي وابن سينا : بأنه الذي يم کن أن يوجد فيه 
شيء یکون واحدا عادا له سواء کان موجودا بالفعل أو بالقوة. 


[المقصد الثاني : الكم المتصل والفرضي ] 
(في أقسامه فإن كان بين أجزائه حد مشترك فهو ) الكم (المتصل ) كالمقدار 
(فإن أي جزء من الخط فرض فهو نهاية لجزء وبداية لجزء باعتبار ونهاية للجزأين 
اعبار خر وبداة لعا بأععار نالك فان ذلك بخ( بجي ما يعدا سه 
را رھک اد الک ھر الاي یکن دات آنا بفرض فد ىء غر خی اندي 
يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد واحد مشترك بين جزأين منهاء فهر 
المتصل والحد المشترك هو ذو وضع بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لأحدهما 


قوله : (لأنه الموافق لكلام الإمام) كما نقلناه عن المباحث المشرقية فيما سبق . 

قوله : (فاستبصر إلخ) قد عرفت ما عندي في توجيه كلام امام فاختر ما شعت . 

قوله : (تتلاقى على حد واحد إلخ) كان الظاهر أن يقول فالذي يمكن أن يفرض فيه جزءان 
متلاقيان على نخد واخد فهر المقصل» وإلا فهو المنفقضل إلا آنه عبر ألا جزاء إشارة إلى أن جميعم 
الأجزاء المفروضة كذلك . وليس المراد بتلاقى الأجزاء نها بطريق الاجتماع تتلاقى على حد 
بقرينة قوله بين جزأن منها. 


قوله: (رفإن أي جزء) أي بين الأجزاء كما نقل عنه فلا يرد الحد المفروض على الجزء 
اخ اا 

قوله : (رأجزاء تتلاقى ) إنما قال : أجزاء ولم يقل جزأين مع أنه المناسب بقوله: يمكن أن 
يفرض فيه شيءَ غير شيء بناء على أن کل مقدار يمکن ن يفرض فيه أجزاء كما أشار إليه سابقا 
بقوله: ولایزال كذلك ندا ثم تلاقي خاد لیس باغار ن که من الأجزاء الثلاثة تلاقي 
اا رين ملا بل بغار ان هذا الجزء يلاقي ذلك الجزء على حد واحد وذلك الجزء يلاقي من 
الجانب E RE E E‏ 

قوله: (والحد المشترك هو ذو وضع إلخ) قيل عليه: كون الشيء ذا وضع فرع وجوده 
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وبداية للآخر أو نهاية لهما أو بداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات 
فإذا قسم خط إلى جزأين كان الحد المشترك بينهما النقطة وإذا قسم السطح إليهماء 
فالحد المشترك هو الخط وإذا قسم الجسم فالحد المشترك هو السطح» والحدود 
المشتركة يجب كونها مخالفة في النرح لما هي حدود له لأن الحد ااك ب 

کونه بحيث إذا ضم إلى أحد القسمين لم يزدد به أصلا وإذا فصل عل بض د 
للك لكان الخد اليك دا آخر من المقدار المقسوم يکرت العبم الى 
ا إلى ثلائة» والتقسيم إل اة اقام تسيا الى خمسة وفكذا 
فالنقطة ليست جزءأً من الخط بل هي عرض فيه» وكذا الخط بالقياس إلى السطح 
والسطح» بالقياس إلى الجسم . ففي قوله: فإن أي جزء من الخط فرض مسامحة ظاهرة فإن 


قوله : ذو وضع) أي قابل لاإشارة الحسية» إما بنفسه أو باعتبار محله» فلا يرد أن النقطة 
ليست موجودة في الخط فكيف تكون قابلة للإشارة الحسية؟ كذا قالوا: وعندي أن قبول الإشارة 
الحسية يقتضي وجودها حين الإشارة لا قبلها وهي موجودة في الخط وقتها. 

قوله: رلم يزد به أصلا) لأنه لو زاد به کان له مقداو في نفسه فكان حاجزا لملاقاة الجزءين 
لأنها تستلزم تداخل ماله مقدار فيماله مقدار من حيث أن له مقدارا وهو محل بديهة. 

[ قوله: رلم يعقص شيئا) أي لم ينتقص أحد القسمين شيعا من الانتقاض فهو بمعنى 

صلا . 

قوله : (ولولا ذلك إلخ) هذا بیان آني وما ذکرته بیان لي کما لا یخفی . 

قوله : رففي قوله فإن أي جزء إلخ) أي إذا علمت أن الحد المشترك مخالف بالنوع للأقسام 
ففي قوله فن أي جزء إلخ 


الخارجي» والحد المشترك أمر فرضي لا وجود له في الخارج فكيف يكون ذا وضع؟ وأجيب : بأن 
المعنى ذو وضع مفروض والحق في الجواب ما ذكره الشارح في حواشي التجريد من أن كون ذا 
وی ر ی و و 

و : (لم ينتقص شيفا) التنوين في شيعا للتقليلء وشيعئا إما تمييز أو مفعول مطلق أي 
انعقاصاً شيعا . 

قوله: (رفيكون التقسيم إلى قسمين تقسيما إلى ثلاثة) وهذا مع أنه خلاف المفروض 
يستلزم أن يكون التقسيم إلى قسمين تقسيما إلى أقسام غير متناهية» والقول بجواز كون الحدود 
المشت ركة خارجة فى البعض وداخلة فى البعض مما لا يلتفت إليه إذ لا وجه للتخصيص فتأمل . 

قوله : (ففي قوله فإن أي جزء من الخط فرض مسامحة ظاهرة) قد يوجه عبارة الكتاب بان 
ضمير الشأان من أن محذوف وهو اسمه» وأي جزء ظرف والضمير في فرض للحد لا للجزء 
والمعنى فإن الشأن أن الحد في أي جزء فرض يكون بداية ونهاية فلا مسامحة. 
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SN E GG 
الط تجوز في العبارة (وإلا) أي وإن لم يكن بين أجزائه حد مشترك (فالمنفصل‎ 
كالعدد فإنك إت أشرت من العشرة إلى السادس مثلا انتهى إليه الستة وابعداء الأربعة‎ 
OR RS 

قسمى العشرة وهما الستة والأربعة كما كانت النقطة مشتر كة بين قسمي الخط (و) 
الكم ( المتصل إما غير قار ) أي لا يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود ( وهو 
الزمان فالآن مشترك بين ) قسميه (الماضي والمستقبل ) على نحو اشتراك النقطة بين 
قسمي الخط فيكون الزمان من قبيل الكم المتصل (وإما قار الذات) أي يجوز 
اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود ( وهو المقدار فإن انقسم ) المقدار (في الجهات 
الثلاث فجسم ) تعليمي وهو أتم المقادير ( أو في جهتين ) فقط (فسطح أو في جهة 
واحدة ) فقط (فخط ) فهذه الأربعة أقسام للكم المتصل (و) الكم (المنفصل هو 
العدد لا غير) وذلك لأن قرام المنفصل بالمتفرقات» والمتفرقات هي المفردات 

فوله ري اا ا وأراد النقطة ا ا ١ن‏ کل 
منهما مفروض في الخط مثلا وما قيل في توجيهه بان ضمير الشأن من أن محذوف وهو اسمه 
وأي جزء ظرف والضمير في فرض للحد والمعنى» فإن الشأن أن الحد في أي جزء فرض يکون 
بداية ونهاية فلا مسامحة» ففي غاية السخافة لأنه يلزم حذف ف ا وتقدير كلمة 
في في ظرف المكان الغير المبهم وإرجاع ضمير فرض إلى ما هو بعيد عن الفهم من تقدير لفظ أن 
الحد كما قدره ليتم المعنى . 

قوله : ( كالعدد) أورد الكاف لأن انحصاره في العدد محتاج إلى دليل كما سيجيء ففي 
بادئ الرأي يحتمل غيره. 

قوله : (فإنك إن أشرت إلخ) الظاهر أن يقول : لأن كل واحد من الوحدات التي هي أجزاء 
العدد ليس لها حدود فضلا عن اشتراكهاء ولعله راعى في ذلك البيان بتركب كل مرتبة منه مما 
تحته كما هو السابق إلى الوهم. 


قوله: (فالمنفصل كالعدد) الكاف مقحمة كمافي قولهم : الخفيف المطلق كالنار على ما 
أشار إليه الشارح في حواشي بيان المفتاح فلا ينافي إيراد الكاف انحصار المنفصل في العدد كما 
صرح به وقد يجعل إيراد EEG‏ الذهنية. 

قوله: روذلك لأن قوام الا بالمتفرقات) هذا المنفصل أعم من الكم المنفصل 
بالذات وبالعرض كما يدل عليه سياق الكلام وفيه دفع لمنع انحصار الكم المنفصل في العدد 
تدا بان الجسم مم سطجة والسطح مم خطة النن متها خد مكرك وليس شيء منهما 


المرصد الغانى - المقصد الغالث : الأبعاد الثالثة للجسم “٥‏ 


والمفردات آحادء والواحد إما أن يؤخذ من حيث هو واحد من غير أن يلاحظ معه 
شيء آخر أو يۇ خذ م خيثٹ انه واحد هو شيءِ معين› فالاحاد المأخوذة على الوجه 
الأول وحدات مجتمعات بينهما انفصال ذاتي فيكون علو ما ا ات ی 
كم بالذات والمأخوذة على الوجه الثاني أمور مورت لار ات ت ال 
الوحدات فهي كم بالعرض. وإلى هز | ا أشار بقوله (لأنه) أي الكم المنفصل 
رلا E‏ ينتهى إلى وحدات ) أي إلى احاد كما عرفت (والوحدة إن كانت نقس 
5ا ئ ا ا مأخوذة من حيث إنها آحاد فقط (فهر) 
أي المجتمع من تلك الأحاد (الكثرة ) التي هي العدد (وإن) كانت الوحدة (رعارضة 
لها) أي لتلك الاحاد بأن تكون مأخوذة من حيث إنها أشياء معينة موصوفة 
بالوحدات (فهي كم بالعرض والكلام في الكم بالذات )؛ لأنه الذي عد مقولة من 
المقولات . 


[ المقصد النالث : الأبعاد الغلاثة ثة للجسم ] 


(الأبعاد الغلاثة و و المفروض وا 
تهر اا ا ا المقاطع للأول على زوايا قوائم (والعمق) وهو 
المفروض ثالثاً : المقاطع للاولين كذلك ( وإنها) أي الطول والعرض والعمق ( تطلق 
على معان أخر) سوى المعانى التى هى الأبعاد الثلاثة الجسمية (فلا بد من الإشارة 
إليها ) أي إلى الأبعاد اة ا الأخر فإنه بين جميع ذلك ( لیحصل 
الأمن من الغلط الواقع بحسب اشتراك اللفظ وليتصور حقائقها) أي حقائق معاني 

قوله : رأي إلى آحاد) فسر الوحدات بالآحاد ليصح الترديد المذ كور بقوله: إن كانت إلخ. 

قرله : روهو الامتداد إلخ) المقصود من تفسير الألفاظ الثلاثة هاهناء بيان أنها تطلق على 
الأبعاد الثلاثة بهذه المعاني» والمقصود مما سيجيء في المتن أن هذه الألفاظ تطلق على هذه 
المعاني فلا تكرار. 

فوله : (فإنه إلخ) تعليل لتعميم المرجع وحمله على خلاف الظاهر 


ددا وان القرل. ك فمل يا راط غير قار الات كما أن اعدد كم مل قار الذات 
ووجه الدفع ظاهر من الاستدلال الذي ذكره فليتامل . 

قوله : (فالآحاد المذكورة على الوجه الأول وحدات) فإن قلت : الأحاد المأخوذة على الوجه 
الأول آحاد غير معينة لا وحدات . قلت : لا منافاة لأن الوحدة واحد بوحدة هي نفسه على ما تقرر 
فالوحدات آحاد ووحدات . 


٦٦‏ المرصد الثاني - المقصد الثالث : الأبعاد الغلاثة للجسم 


هذه الألفاظ الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق ( أما الطول فيقال للامتداد) الواحد 
(مطلقا) من غير أن يعتبر معه قيد وبهذا المعنى فيل : إن كل خط فهو في نفسه طويل 
ُي هو في نفسه بعد وامتداد واحد (و) يقال (للامتداد المفروض أولاأ) وهو أحد الأبعاد 
الجسمية كما ذكرناه (و) يقال (لأطول الامتدادين المتقاطعين في السطح ) وهذاهو 
المشهور فيما بين الجمهور (وأما العرض فيقال للسطح ) وهو ماله امتدادان وبهدا 
المعنى إن سطح فهو في تفسه عريض (وللامتداد المفروض انيا) 
للمفروض ولا على قوائہ کما ذکرناه وهو ثاني الأبعاد الجسمية ( وللامتداد الأقصر 
وأما العمق فيقال للامتداد الثالث ) المقاطع لكل واحد من الأولين على زوايا قائمة 

قوله : أي حقائق معاني إلخ) يعني أن الكلام على حذف المضاف أو التجوز بإقامة الدال 
مقا المدلرل أو الاسخدام. 

قوله : رللامتداد الواحد) أي الذاهب في جهة واحدة. 

قوله : (وبهذا المعنى قيل إن كل خط الخ) ما ذكره الشارح قدس سره مع كونه غير صحيح 
في نفسه إذ المناسب لهذه المعاني الثلاثة أن يقال: كل خط في نفسه طول وكل سطح عرض 
وكل جسم عمق مخالف لما في الشفاء حيث قال: وبعض هذه عوارض خاصة للكمية كالطول 
E bp E‏ 
خط طویلا في نفسه بمعنی آخر أي من حیث له بعد واحد وهذا سطح عريض وذلك الأخر ليس 
بعریض بل ضیق وإن کان کل سطح عريضا في نفسه بمعنی آخر أي من حیث له مع بعد یفرض 
طولاً بعد يفرض عرضا ويقال: هذا الجسم ثخين والآخر رقیق ولیس بشخین ون کان کل جسم له 
ثخین بمعنی آخر أي من حيث له عمق أي من حيث له ثلاثة أبعاد انتهى فإنه صريح في أن إطلاق 
الطويل على الخط من حيث أنه ذو امتداد لا من حيث أنه بعد والعريض على السطح باعتبار أن له 
ا ا انيا الى باعار ال لدا ثالثا بل بعاد ثلائة. 

قوله : (للامتداد المفروض أولا) وإن كان قصيرا كطول البرج. 

قوله : روهو أحد الأبعاد الخ) تذ كير لما علم سابقا. 

قوله : (لأطول الامتدادين ) في الشفاء من غير أن يعتبر تقدم وتأخر. 

فوله: ( وهو ماله امتدادان) في الشفاء العرض يقال للذي فيه بعدان . 


قوله : (وبهذا المعنى إن كل خط فهو في نفسه طويل) الامتداد الذي أطلق عليه الطول إن 
حمل على المعنى المصدري فوجه إطلاق الطويل على الخطوط ظاهر ويكون معنى كلام الشارح أي 
هو فى نفسه بعد واحد وامتداد واحد أنه ذو امتداد واحد وإن حمل على الممتد كما يطلق الاتصال 
الجوهري على نفسه الصورة الجسمبة والاتصال العرضي على المقدار فيكون معنى قولهم : كل خط 
طويل مع أن الظاهر أن يقال : كل حط طول أنه طويل بطول هو نفسه كما يقال : الضوء مضيء. 


المرصد الثاني - المقصد الثالث : الأبعاد الثالغة للجسم ۷ 


وهو ثالث الأبعاد الجسمية كما مر (و) يقال (للشخن وهو حشو ما بين السطوح) أعني 
الجسم التعليمي الذي يحصره سطح واحد أو سطحان أو سطوح بلا قيد زائد وبهذا 
المعنى قيل: إن كان جسم فهو في نفسه عميق (و) يقال (للشخن النازل ) أي للشخن 
مدا ار نزوله ( ويسمى حينئذ الشخن الصاعد) أعني المقيد باعتبار صعوده 
(سمکا وبهذا الاعتبار يقال: عمق البغر وسمك المنارة و) يقال: الطول والعرض 
وللعمق (لمعان آخر) سوى ما ذكر (مثل ما يقال : الطول للامتداد الأخذ من مركز 
العالم إلى محيطه) وهر الرابع من معاني الطول (و) يقال: الطول ا للامتداد 
الأخذ (من رأس الإنسان إلى قدمه ومن رأس ذوات الأربع إلى مؤخرها) وهذا هو 
الخامس من معانيه (و) يقال: (العرض للاخذ من يمين الإنسان أو ذوات الأربع إلى 
شماله ) وهو رابع معاني العرض (و) يقال: (العمق للآخذ من صدر الإنسان إلى 
ظهره ومن ظهر ذوات الأربع إلى الأرض )» وهذا رابع معاني العمق (واعلم أن هذه 
المعاني ) المذكورة للطول والعرض والعمق (منها ما هي كميات صرفة» كالطول 
بمعنى الأمتداد) الواحد الذي هو الخط» والعرض بمعنى السطح» والعمق بمعنى الثخن 


قوله: وهو حشو ما بين السطوح) هكذا في موضع من الشفاء وفي موضع آخر ويقل عمق 
للشخن الذي يحصره السطوح فالمراد بالحشو ما يحشى به وإضافة الحشو إلى ما لامية كما هو 
الظاهر أي حشو خلاء متوهم بين السطوح» وما قيل: إن كلمة ما إبهامية و موصولة وإضافة الحشو 
إليه بيانية فتوجيه حشو. 

قرله: (الذي يحصره سطح واحد) کالکرة المصمتة أشار به إلى أن ذ كر السطح بطریق 
التمشيل إذ ليس المقصود بيان حد جامع مانع بل مجرد الإطلاق على المعاني . 

قوله : رويقل الطول إلخ) لم يجمعها مع المعاني السابقة إشارة إلى كثرة الإطلاقات الأول . 

فوله: رمن مركز العالم) إلى محيطه كطول الإنسان وهو البعد الذي فيه أول حركة النشو 
ES‏ 

قوله : (إلى الأرض) أي إلى أسفله الذي في جانب الأرض. 

قوله : (الامتداد الواحد الذي هو الخط) صرح هاهنا بان المعنى الأول هو نفس الخط ويدل 


a E N قوله‎ 

الظاهر معناولا للجسم التعليمي الذي في الكرة المصمتة فإن ا ا 

ومتناولاً للجسم الطبيعي فسرها الشارح تصريحاًبالمقصرد د وإن كان أخذه من عبارة المصنف 

تعسفا ولو بدل أعني بيعني لكان أظهر ثم إن ما في قوله حشو ما ب بين السطوح إما مشددة إبهامية 

أو موصولة وإضافة الحشو إليه بيانية» وعلى التقديرين ليس المراد بالحشو المعنى المصدري ولا 
N SS‏ 


۸ المرصد الثاني - المقصد الغالث : الأبعاد الثلاثة للجسم 


EO E a 
کالمفروض ثانياً) أو ولا أو ثالغاء فإن و اداد مفروضا ا إضافة له إلى‎ ( 
المفروض ولا و و کونه و ثالغا إضافة إلى مجموع الأولين؛ کما أن‎ 
a a لمجموعهما أيضا إضافة إليه ( وقد‎ 
أطول بالقياس إلى ما هو طويل مقيسا إلى قصير» فهاهنا إضافتان الأطولية والطول‎ 
المضايف للقصر لكنه عبر عن الأطولية بالإضافة الثالثة لأنها عارضة الأمر ثالث بعد‎ 
ارد ی ا ا ف ي ا ها ا‎ 
بعد لأن القصر ليس ماخوذأ مع الأطول» ولو عبر عنها بالإضافة الغانية» لكان أظهر ر أو)‎ 
إضافة ( رابعة كالأطول بالدسبة إلى الخير) الأطول بالقياس إلى آخر فيكون هناك ثلاث‎ 
إضافات أطوليتان وطول إضافي . والأطولية الأولى عارضة لأمر رابع فجعلها إضافة رابعة‎ 
على قياس ما مر» وجعلها ثالثة أولى» وفي المباحث المشرقية أن هذه الكميات إذا‎ 
أخذت مضافة إلى شيء فقد تؤخذ تارة بحيث لا يكون من شرط إضافتها إلا‎ 
الشيء إضافتها إلى شيء آخر. وقد تؤخذ تارة أخرى بحيث يكون من شرط إضافتها‎ 
: إلى شيء إضافتها إلى شيء ثالث . مغال الأول أن يقال : هذا الخط طويل عندما يقال‎ 
عليه قوله أي في نفسه بعد وامتداد واحد» فالظاهر أن يقول : إن كل خط في نفسه طول كما وقع‎ 
في التجريد الخط طول بلا عرض› ولعله أراد بالطويل الطول لأنه متصف بالطول بمعنى دارزشدن‎ 
وإن كان عينه بمعنى درازي» وهذا المتمحل وإن صح إطلاق الطويل عليه لكن لا يصحح قوله‎ 
وبهذا المعنى الخ لأنه بهذا المعنى قيل : كل خط طول ولا يجري في قوله: كل سطح عريض وكل‎ 
ٍ ER SE 

قوله : روفي المباحث المشرقية الخ) تأييد لما ذكره سابقاً من أن في الأطول بالقياس إلى 
الطويل إضافتين وبالقياس إلى غير الأطول ثلاث إضافات . 


قوله : كما أن لمجموعها أيضاً إضافة إليه ) تحقق الأول والثانى» وإ كان لا يستلزم تحقق 
الثالث ولا تعقله إلا أن الكلام فى الأبعاد الجسمية فلذا كان للأولين إضافة إلى الثالث فإن تعين 


الطويل والعرض باعتبار العمق . 
قوله: رولو عبر عنها بالإضافة الثانية لكان أظهر) فإن قلت : : الأطول الذي ذكره المصنف 
من الطول بمعنى أطول الامتدادين» ففيه زيادتان وطول هو إضافة أا فیصح فيضبخ العول بان الأطول 


اعتیر فيه إضافة ثالغة بلا تکلف› قلت : الطول المذ كور بمعنی الامتداد مطلقاً ولیس إضافة» 
والأقرب في توجيه كلام المصنف أن يقال : الأطول من زاد طوله على طول غيره بالنسبة إلى قصير 
ففيه الطولان الإضافيان والزيادة الإضافية فلا غبار فى الكلام. 


المرصد الثاني - المقصد الرابع : الكم إما بالذات وإما بالعرض ٦۹‏ 


للخط الأخر أنه ليس بطويل أو يقال : هذا السطح عريض عندما يقال لسطح آخر أنه 
a gS a a‏ 
ونظيره ف في الكم المنفصل أن يقال ااا را اال حرهو قا يا 
إليه» ومثال الثاني الأطول والأعرض والأعمق والأ كبر فإن الأطول أطول بالقياس إلى 
طويل وذلك الشيء طويل بالقياس إلى قصير وكذا القول في سائر الأقسام. 


[المقصد الرابع : الكم إما بالذات وإما بالعرض ] 


(الكم إما بالذات وهو ما ذكرناه) وبينا خواصه وأقسامه (وإما بالعرض وهو 
أقسام ) أربعة (الأول محل الكم كالجسم) إما بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر» 
وإما بحسب العدد إذا كان الجسم و ( الثاني الحال في الكم كالضوء القائم 
بالسطح الثالث الحال في محل الكم كالسواد فإنه مع الكم ) المتصل الذي هو المقدار 
( محلهما الجسم ) وإن اعتبرت تعدد الجسم كان السواد مع الكم المنفصل في محل 
واحد (الرابع متعلق الكم كما يقال : هذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار أثرها) إما 
في الشدة أو المدة أو العدة. وقد سبق تحقيق هذه المعاني مستوفاة (فما وصفناه 
بخواص الكم مما ليس كما بالذات فلأحد هذه الوجوه) الأربعة (واعلم أنه قد يجتمع 
في بعض الأمور وجهان من هذه الأربعة كما في الحركة فإنها منطبقة على المسافة ) 
EE o‏ الحركة محل للمسافة التي هي كم بالذات أو 
بالعكس (فيعرضها التفاوت بالقلة والكثرة) والقصر والطول وتعرضها المساواة 
E aS aS‏ ا E‏ ل ب 
الا ر غ مان ا ف هال لاوا کی ر ا ات 
الصرع الط بست فة ارعان كر تة وتحرض لها انض الماراة والمفار تة بسب 

قوله : ( كالسواد) النافذ في الجسم. 

قوله: (فلا حد هذه الوجوه الأربعة) فهو وصف بحال المتعلق . 

قوله : (والانطباق يجري مجرى الحلول) أي السرياني في اشتراكهما في استلزام الانقسام 
من الجانبين . 

قوله : رفإن مع الكم محلهما) المشهور أن اللون عارض للسطح وليس بنافذ في العمق 
وقيل : نافذ فيه» وهذا الكلام مبني عليه. 

قوله: ركما يقال: هذه القوة متناهية أو غير متناهية) فإن القوة تتعلق بالحركات التي 
تكون محلا للكم متصلا أو منفصلا فتتعلق بالكم في الجملة. 


۷۰ المرصد الثانى- المقصد الخامس : المتكلمون أنكرواالعدد 


فهذا وجه من الوجوه الأربعة وجد في الحركة ( وتقوم ) الحركة ( بالجسم المتحرك ) 
الذي هو محل المقدار (فتتجزاً بتجزئه ) فهذا وجه آخر من تلك الوجوه وجد في 
عكسه» والثاني حلولها مع الكم بالذات في محل واحد ( والكم المنفصل قد يعرض 
س القار وغير إذا قسمنا e‏ بالساعات و إلا شك 
الإضافات (وقد يکون الشيء کس متصلا (بالذات و) کا و رالو 
کالزمان فإنه کم ) متصل ( بالذات ) لما مر من أن أجزاءه تتلاقی على حد مر ك هو 
الآن (ومنطبق على الحركة المنطبقة على المسافة ) فيكون منطبقا بواسطة الحركة 
على المسافة التي هي كم بالذات فيكون كمأ معصلا بالعرض فقد اجتمع في الزمان 
اللاتصال بالذات والاتصال بالذات والاتصال بالعرض والانفصال بالعرض . 
[ المقصد الخامس : المتكلمون أنكرواالعدد] 

واد الفكلسن انكر ادي الذي هر الك المفصل ر غلا ها 
الجن آخ د هما أنه ) أي العدد الذي هو الكثرة ( م رکب من الوحدات والوحدة 
ا وجودية. وعدم ا E‏ الكل ضرورة ) فالعدد الر کت من 
الو حدات العدمية يکون غاا دا رمان أن الوحدة لا توجد ) فى الخارح (أمران: 
الأول لو وجدت) الوحدة رفلها وحدة) لآن كل موجود موصوف بأنه واحد (ولزم 

قوله : (فهذا وجه إلخ) هذا إذا اعتبر بالنسبة إلى الزمان والمسافة كليهما كونه محلا وكونه 
علا وما إا اع بال إلى ادها كرت حاف وبال إل لاخر کر الا یکرت رجھان 
ولم يذ كره المصنف إذ لا وجه للتخصيص . 

قوله : رولا بأس الخ) إنما الباس في الدخول لتباين المقولات. 

قوله: رلو وجدت) أي في الخارج لأن الكلام فيه. 

قوله: (رفلها وحدة موجودة) لأن ما من شان الوجود في الخارج يكون الاتصاف به فرع 
وجوده إنما قيدنا بذلك القيد ليترتب قوله ولزم التسلسل إلخ . 


قوله : (ويعرض لها أيضاً المساواة) مبنية على الاستعمال الأصلي وهو تعدية العروض 
ال وة قزل الصف فب رها لبس على ذلك 

قوله: رلو وجدت الوحدة فلها وحدة) وأما إذالم يوجد فلا يلزم التسلسل فى الموجودات»› 
بل في الاعتبارات وهل يمتنع القسلسل في الاعتباري النفس الأمري قد سبق الكلام فيه فلا نعيده. 
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التسلسل ) في الوحدات المترتبة الموجودة معا (قالوا) أي الحكماء في الجواب: 
( وحدة الوحدة نفس الوحدة) على قياس ما قيل في وجود الوجود (وقد مر) هذاالنوع 
من الاستدلال مع جوابه فیما سبق الثاني إن الواحد قد يقبل القسمة کالجسم ) 
الواحد (وانقسام المحل يوجب انقسام ما حل فيه لأنه إن كان) الحال الذي هو 
الوحدة مثلا ( في جزء منه كان) ذلك الجزء من المحل (هو الواحد) لان الوحدة قائمة 
به ( دون الکل) والمقدر خلافه ( ون لم يکن) الحال (في شيء من اجزائه لم يکن 
بالضرورة صفة له ) أي للمحل الذي فرضناه ا باطل ( وان کان) 
الحال (في كل جزء) من المحل (فإما بالتمام فيقوم الواحد ) الشخصي (بالكغير) 
وقد عرفت بطلانه بديهة (أو لا بالتمام فيکون جزء منه قائما بجزء وجزء باخر وهو 
المراد بالانقسام) يعني انقسام الحال بحسب انقسام المحل وقد اعترض على هذا 
ادال ي روان يقوم الحال بمجموع المحل المنقسم من حيث هو مجموع» 
ويكون صفة له وإن لم ينقسم بانقسامه . ومثل ذلك یسمی حلولا غير سرياني فأشار 
إليه وإلى جوابه بقوله: ( وقول من قال : : هذا) الذي ذكرتموه (إنما يصح فيما يكون 
الحلول) في المحل المنقسم (حلول السريان ) فيه إذ بدونه لا یلزم انقسام الحال 
بانقسام محله ( ولا طائل له ) أي لا فائدة فيه ( لأنا برهنا على أن كل جزء من المحل) 
المنقسم الذي حل فيه صفة (متصف بجزء منها ولا معنى للسريان إلا ذلك ) رفيه 
بحث» لان حاصل ذلك الاعتراض أنا لا نسلم أنه إذا لم يكن الحال ولا شيء منه في 

قوله : روحدة الوحدة الخ) أي كل ما سوى الوحدة إنما يصير واحداً بقيام الوحدة به في 
الخارج وأما الوحدة فحقيقتها وذاتها واحدة فلا تحتاج إلى قيام وحدة بها فلا تسلسل وليس 
المراد أن الوحدة التي هي صفة الوحدة عين الوحدة الموصوفة بها كما توهمه ظاهر العبارة. 

قوله: ( کان هو الواحد) دون الكل هذا مبني على أن القيام بجزء من المحل ليس موجبا 
لاتصاف المحل به خلافا للمعتزلة على مامر. 

فوله: روفي بحث إلخ) يعني أن الجواب المذ كور إنما يتم لو حمل الاعتراض على ظاهره 

ا الحلول سرياني وغير سرياني وانقسام المحل إنما يستلزم انقسام الحال في الأول دون الثاني 

أما لو حمل على أن مقصوده منع الملازمة المستفادة من قوله و اال ی کی د 
ا کل د ی ا ی لی موک چو رو کار د 
سرياني فلا يلزم الانقسام فلا يتم الجواب المذكور. 


قوله : (الثاني أن الواحد إلخ) فيه أن هذا إنما يدل على رفع الإيجاب الكلى لا على السلب 
الكلي الذي هو المدعى» إذ لا يدل على عدمية وحدة الواحد الذي لا ينقسم كالجوهر الفرد 
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جزء من أجزاء المحل لم يكن صفة له. ودعوى الضرورة غير مسموعة لجواز أن 
يكون حالاً في المجموع من حيث هو ولا يكون حالاً في شيء من أجزائه كالنقطة 
فى الخط والإضافة فى محلها عند القائل بوجودهما هذا وإذا ثبت أن الحال فى 
س المنقسم ت ُن يکون as‏ بحسبه (فإذا كانت الوحدة وجودية ا 
انقسامها) بانقسام الجسم الذي حلت فيه (وإنه) أعني انقسام الوحدة (ضروري 
البطلان ) فوجب أن تكون الوحدة أمرا اعتبارياء فإن قلت: الوحدة التي هي صفة 
للجسم بحسب نفس الأمر» إن كانت وجودية وجب انقسامها بحسب الخارج» وإن 
كانت اعتبارية وجب انقسامها بحسب التوهم. وكلاهما محال قلت : إن العقل يعتبر 
المجموع من حيث الإجمال فيعتبر له عدم الانقسام أعني الوحدة فلا يلزم انقسامها 
ااا ان اا ا ر ا ا ا ا یکی افا الات 
الغقلية في امور الخارجة (وتاتا آي انى المملكين ر ان يدل اعدا آي هن 
ر استعانة بعدمية الوحدة (على أن لک ا وإلا) وإن لم تحن عدمية بل 

قله قرخت أن تكرت الوحدق أي الهف اس اعارا ن ها من قانة اجرد تكن 
الاتصاف بها فرع وجوده فلا يكون المنقسم متصفا بها إلا بوجوده فيه وذلك محال فلا يمكن 
وجودها مطلقا. فلا يرد أن الدليل إنما يدل على امتناع وجود الوحدة التي هي في المحل 
المنقسم والمدعى امتناع وجودها مطلقا. 

قوله: رفإن قلت الخ) يعني أن دليلكم لو صح لامتنع اتصاف شيء بالوحدة في النفس 
والتالي باطل فكذا المقدم. 

قوله: رقلت : إن العقل إلخ) جواب باختيار كونها اعتبارية» ومنع وجوب انقسامها إنما 
e Ca E E E a E a E‏ 

قوله: رولا يمكن اعتباز إلخ) دفع لتوهم أن يعتبر عروضها له في الخارج أيضا من حیث 
هو مجموع بان اعتبار الحيثيات إنما يؤثر في الاتصاف بالأمور الاعتبارية إذ يجوز أن يعتبر العقل 


قوله : رقلت : إن العقل يعتبر المجموع من حيث الإجمال الخ) هذا اختيار للشق الثاني فإن 
قلت : اتصاف المحل الخارجي بالوحدة الاعتبارية خارجي لا مدخل لاعتبار العقل في ذلك 
فتوسيط اعتبار العقل وملاحطته لغو في البين» لا يدفع ا ا ا ا 
الواحد بالوحدة» وإن سلم آنه خارجي» لكن لا يلزم انقسام الوحدة في الخارج ضرورة عدم 
وجودها فيه فلو لزم لم يلزم إلا الانقسام في العقل» لكن هذا أيضا غير لازم لأن العقل يعتبر 
المجموع من حيث الإجمال ما قرره فتأمل . 

قوله: رولا يمكن اعتبار الحيغيات العقلية) أي لا يمكن الاعتبار المفيد فإن الوحدة إذا 
كانت موجودة في الخارج تنقسم بانقسام محلها فيه» ولا يفيد اعتبار حيثية الإجمال. 
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وجودية (فإن قامت ) والأظهر أن يقال وإلا قامت؛ أي الکثرة ( بالکثیں) إذ لا يتصور 
قيامها بذاتها ولا بغير الكثير» وحينئذ (فإما) أن تقوم بالكثير (من حيث هو كثير 
فيلزم قيام الواحد ) الشخصي (بالكثير) فإن قام ذلك الواحد بتمامه بكل واحد من 
الكثير كان مما علم بطلانه بالبديهة مع استلزامه هاهنا محالا آخر» فإن الاثنينية مثلاء 
لو قامت بكل واحد من الواحدين كان الواحد اثنين وإن قام بالكثير على سبيل 
التوزيع بأن يقوم شيء من الاثنينية بهذا» وشيء آخر بذاك لم تكن الاثنينية صفة واحدة 
وحدة شخصية كما ادعيتموه (أو) تقوم بالكثير (من حيث عرض له مر صار به واحدا 
فننقل الكلام إليه) أي إلى ذلك الأمر الذي صار به الكثير شيعا واحدا صالحا لأن يحل 
فيه واحد شخصي فنقول ذلك الأمر إما أن يحل في الكثير من حيث هو كثير وأنه 


مع قطع النظر عن ملاحظة العقل واعتباره. 

قرله: روالأظهر إلخ) لعلا يحتاج إلى تقدير الجزاء أي وإلا قامت بالكثير فإن قامت إلخ أو 
إلى تقدير الاحتمال الثاني بقوله: فإن أقامت إلخ وإن لم يقم بالكثير يلزم قيام الكشرة بذاتها أو 
قيامها بغير محلها كما يشعر قول الشارح قدس سره: إذ لا يتصور إلخ. 

قوله: رمن حيٿ هو کثیر) أي من حیث ذاته لا من حیث عروض أمر صار به واحدا» 
وليس المراد به من حيث أنه متصف بالكثرة إذ لا معنى لعروض الكثرة لشيء من حيث إنه 

فو له رهن يت عرض ا إل شار بق العروض إل ان ذلك الامر ل رر ان بكرن ايرا 
اعتباريا لأن معروض الكثرة يكون ذات الكثرة فيعود المحذور المذكور. 


قوله : (روفيه بحث لأنه مبني الخ) وإنما جعل المبني منحصرا في اتحاد الوحدة الاتصالية 
واتصال الجسم» لأن تلازمهما لا يفيد وجودها كما ظن» لأن المذ كور فيما سبق وجود اتصال 
الجسم» ويجوز على تقدير مغايرته للوحدة الاتصالية أن تكون هي أمرا اعتباريا لازما لذلك الأمر 
الوجودي . 

قوله: (لم تكن الاثنينية صفة واحدة وحدة شخصية) فإن قلت : الانقسام بحسب المحل لا 
ينافى الوحدة الشخصية» كما لا ينافى انقسام زيد بحسب الأ جزاء وحدته الشخصية فإن السواد 
القائ بهذا الجسم ا ون كان منقسما قلت : المحل إذا كان متفصلاً بعضه 
عن وض بان بكرن اعدا ای م ل ر ن امب ها دعا اد لر المرجرد 
القائم بهما على الانقسام أل وان ر اارجردن اة وغمرا الو جود فى 
المخرب واحد بالهوية فلا يلتفت إليه فتأمل . 

قوله : رفعنقل الكلام إليه أي إلى ذلك الأمر) قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الأمر اعتباريا 
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باطل أو من حيث عرض له ما به صار واحدا (ويلزم التسلسل) فوجب أن تکون 
ل ال هي الادات ارا رو الطاو توو ا ا ا 
بالتشكيك على معان؛ کالواحد بالاتصال والاجتماع ووحدله أمر وجودي بالضرورة ) 
اا اشد أتخال الأجسام واجتماعها وقد يقال ا المشاهد ا 
وليسا نفس الوحدة وأما الاتصال والاجتماع» فلا نسلم كونهما و و 
أن يكونا مشاهدين» وشهادة الحس باتصاف الجسم بهما لا تدل على مشاهدتهما 
كما في الاتصاف بالعمى هذا إن جعل الوحدة نفس الاتصال والاجتماع وإن جعلت 
کيا هر الحق عبارة عن عدم الانقسام العارض للمتصل والمجتمع باعتبار الاتصال 
والاجتماع کانت أُمراً اعتباریا كما صرح به في قوله (وککونه لا ینقسم إذ لیس له کم 
يفرض فيه شيء غير شيء وأنه اعتباري ) لأن العدم مأخوذ فيه ( والكثرة ليست إلا 
مجموع الوحدات فهي تتبعها في الوجود) فإن کانت الوحدات و کالوحدات 
الاتصالية والاجتماعية کانت الكثرة المركبة منها و أيضاً. إِذ ليس لھا جزء 
ك ك E e E‏ 
NE DE ROE DE DOE CR‏ 
أنهما سببان لعروض الوحدة الاعتبارية كما أشرنا إليه تم إن هاهنا معارضة دالة على 
أن الكثرة موجودة وهي أن يقال: إن العدد أمر واحد قائم بالمعدودات الموجودة قال 

O 

فوله : (وحينعذ) أي إذا كانت الوحدة منقسمة إلى الوجودية والعدمية. 


فإن قلت : الاعتباري لا ينافي نقل الكلام قلت: أولاً منقوض بالوحدة الاعتبارية» وثانيا ينقطع 
التسلسل بانقطاع الاعتبار اللهم إل أن يقال: لا يكفي عروض الأمر الاعتباري في قيام الكثرة 
الموجودة ؤ ا تأمل . 

قوله : (هذا إن جعل الوحدة الخ) أي كون الوحدة أمراً وجوديا كما قال المصنف وإِن لم 
يتم . 

قوله: (وككونه) في عطفه على كالواحد مسامحة ظاهرة وجعل الكون بمعنى الكائن 
ياباه إضافته إلى الضمير. 
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ابن سينا : إن العدد له وجود في الأشياء ووجود في النفس» ولا اداد بقرل من قل 
وجود له إلا في النفس نعم لو قال ٠‏ لا وجود له مجرداأً عن المعدودات التي هي في 
الأعيان إل في النفس لكان حقا فإنه لا يتجرد عنها قائماً بنفسه» وأما أن في الموجودات 
E‏ فذلك أمر لا شك فية»› ولما ثبت وجود العدد ثبت وجود و ا 
فا شا رال رو الله إن دفع هذه المعارضة بقوله : (وأما إن) أمرا رواحدا 2 
بالمجموع ) الذي a s‏ تخيل ) لم يكن ذلك رواحت توجودا؛ » بل 
( كان اعتباريا ضرورة أن الاثنين لا يقوم بهما أمر) موجود (واحد بالهوية وإ شفت) 
زمادة استیقان لما كرتا (فاستعیر بمرجود قي الخارج معدو فیه) نإنهبا انان أي 
اا ا وا ف ور ریا ات جرد فا عن را واجدة 
بالهوية (أو) استبصر (بشخص) موجود (في الشرق و) بشخص (آخر) موجود 
( في المغرب فإنهما) أيضاً (اثنان) آي e‏ للاثنينية ( ويعلم بالضرورة انه لم 
يقم بهما معنى واحد) بالهوية وإن أمكن أن يقوم بهذين الاثنين الموجودين معنى 
موجود فيه تعدد بخلاف الال تين اون اد ا كران يقوم بهما أمر موجود أا 
كما ذكرناه (بل ذلك ) الأمر القائم بالمعدودات (مجرد فرض واعتبار) أي أمر فرضي 

قوله : (وجود في الأشياء) أي وجود خارجي بقرينة المقابلة. 

قوله : (فإنه لا يتجرد إلخ) إذ الوحدة لا تتجرد قائمة بنفسها. 

قوله: (وآما إن أمرا واحدا الخ) ما ذكره | المصنف يدل على امتناع قيام العدد بالمعدود 
ا ا > كقيام السواد لا قياما انتزاعيا كقيام العمى بزيد على ما ذ في الشفاء حيث وقع 
فيه» وأما أن في الوجود ا فذلك أمر لا شك فيه إذا کان في الموجودات وحدات فوق وحدة 
وكل واحد من الأعداد فإنه نوع بنفسه» وهو 5 في نفسه من حيث هو ذلك النوع وله من 
حيث هو ذلك النوع خواص» والشيء الذي لا حقيقة له محال أن يكون له خاصية الأولية أو 
التركيب أو التمامية أو الزائدية أو الناقصية أو المربعية أو المكعبية أو الصمم وسائر الأشكال التي 
لها. وتلك الحقيقة وحدته التي هو بها هو انتهى . فقوله: وتلك الحقيقة وحدته التي هو بها هو 
صريح في أن وحدته النوعية هي بلوغه تلك المرتبة» وحينغذ لا استحالة في قيام العدد بالمجموع 
فقوله: ضرورة أن الاثنين لا يقوم بهما أمر موجود واحد بالهوية ممنوع إنما ذلك في الواحد 
بالهوية الذي لا يكون فيه تركب . 

قوله: (فاستبصر بموجود إلخ) هذا الاستبصار إنما يدل على أن العدد القائم بمثل هذا 
المعدود لا يكون أمراً موجوداً في الخارج وذلك لا يستلزم أن لا يكون العدد القائم بالموجودات 
آمرا عوجوا واا المقال آثاني فلأنسل عدم با م واحد بها لا غرنت ن مع رحد الد 

قوله: (مجرد فرض واعتبار) یخدشه ما ذكره الشيخ من أنه كيف يكون لما لا حقيقة لا 
خواص تترتب عليه الأحكام. 
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راعتباري وإن كانت المعدودات الخارجية متصفة به فإن اتصاف الموجودات العينية 

بالأمور الاعتبارية جائزة» وبهذا تنحل الشبهة وتنحسم مادتها فان الأعيان متصفة 

بالعد د با شك راما ان المد د العارض لها مو جود غار ج فليس هما لا قك فة وكذا 
[المقصد السادس: إنهم أنكروا المقدار] 


(إنهم) أي المتكلمين (أنكروا المقدار) كما أنكروا العدد (بناء على أن 
ت ركيب الجسم ) عندهم ( من الجزء الذي لا يتجزأً) كما سيأتي ( فإنه الاتضال بين 
الأجزاء ) التي تركب الجسم منها (عندهم ) بل هي منفصلة بالحقيقة إلا أنه لا يحس 
بانفصالها لصغر المفاصل التي تماست الأجزاء عليها وإذا كان الأمر كذلك (فكيف 
يسلم ) عندهم ( أن ثمة) أي في الجسم اش اي افا ت في حد ذاته ذو 
عرض حال في الجسم ( وأن الأجزاء) التي تفرض في الجسم ( بينها حد مشترك ) كما 
في المقادير ومحالها بل إذا كان الجسم مركبا من أجزاء لا تحجزاً لم يثبت وجود شيء 
من المقادير إذ ليس هناك إلا الجواهر الفردة فإذا انقظمت في سمت واحد حصل منها 
أمر منقسم في وجهة واحدة يسميه بعضهم خطا جوهرياء وإذا انتظمت في سمتين 
حصل أمر منقسم في جهتين»› وقد یسمی سطحا جوهریا وإذا انتظطمت في الجهات 
اقات حص ا بس جما اانا قالط جوم الط والح جور 
الجسم فليس لنا إلا الجسم وأجزاؤه وكلها من قبيل الجواهر فلا وجود لمقدار هر 
عرض إما خط أو سطح أو جسم تعليمي كما زعمت الفلاسفة. ثم إنه شرع في 

قوله : ر وإ الأجزاء التي تفرض إلخ) لا يخفى عليك أن معنى اتصال الجسم عند الفلاسفة 
كونه محلا للكم المتصل لا أن يوجد ؛ بين أجزائه حد مشترك› فإنه يستلزم الجزء وما في حكمه 
فالصواب أن يقال : وإن الأجزاء التي تفرض في المقدار بينها حد مشترك› وإن يترك قوله كما في 
المقادير ومحالها. 

قوله: (يسميه بعضهم) أي المتكلمين وهم المعتزلة فإنهم شرطوا في الجسم الأبعاد 
الفلا واا شاع فر لرن ما كب سن رين قافا فهو جب 

قوله: (ثم إِنه شرع الخ) الظاهر أن يقال: نه بيان لسبب التفاوت في الصغير والكبير» 


قوله: (أي أمر فرضي واعتباري) أراد أن نفسه فرضي غيرموجود في الخارج وإن كان 
العامة ةا 


قوله: ريسميه بعضهم خطا جوهريا ) وبعضهم يسمي المركب من جزءين فصاعدا جسما. 
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اللإشارة إلى الخواص الثلاثة المذكورة للكمية» وأنها كيف تتصور فى الجسم على 
تقدیر ترکبه E‏ فقال: ر والتفاوت ) بين الأجسام في الصغر والكبر 
و e E e ٠‏ اع 
ققد ُن يو صف ل بالمساواة واللامساواة من غير أن تقوم به كمية اتصالية 
E RS FE ONA‏ 
القسمة بدون كمية اتصالية قائمة به ( ولا عاد له غير الأجزاء) أي يجوز أل يعد 
الجسم بكل واحد من الجواهر الفردة التي هي أُجزاڙه الس كا شيءَ آخر يعد به 
أصلا (اللهم إلا بالوهم) فإنه قد يتوهم أن حجم الجسم متصل واحد فى نفسه» 
N E ER NE EP CES‏ 
العد فى الجسم بلا ا اتصالية را ذکرناه ا انه لا ا الاتستدلال 
بتبوت شيءِ من هذه الأمور الثلاثة في الجسم على وجود مقدا e‏ ( واحتج 
الحكماء في إثباته بوجهين: الأول أن الجسم الاجا كالشمعة مثلا ( تعوارد عليه 
مقادير مختلفة فتارة يجعل طوله شبرا وعرصه ذراعا وتارة بالعكس وتارة ا وتارة 
مكعبا) وهو ما يحيط به سطوح ستة هي مربعات متساوية وحينعذ فقد توارد عليه 
المختلفة كميات سارية فيه ممتدة في الجهات الغلاث› وهي الجسم التعليمي (لا 


و اة وجرد الاد عة افاي الخو رد ا ا هى ا 0ا فور ا خر 
الكم. 

قوله : ر مقادير) بالمعنى اللغوي أعني المقادير المحسوسة فلا يتوهم المصادرة. 

قوله: رمع بقاء جسميته المخصوصة) هذا إنما يتم لو لم تكن المقدار من مخصصات 
الجسمي» وهو ممنوع إلى أن يقوم الدليل عليه . 


فوله: (فرض جوهر دون جوهر) دون في موضع الحال أي متجاوزا جوهرا وحاصله فرض 
جوهرين فيه فرضا مطابقا للواقع 

قوله: (تتوارد عليه مقادیر مختلفة) المراد بالمقادير هاهنا هو المقادير المتعارفة التي لا 
ينكرها أحد وكذا المراد بالسطح فيما سيأتي فلا يرد أن فيه مصادرة لتوقفه على ثبوت المقادير. 
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يقال: لا يتغير المقدار) فيما ذكرتم من المثال بل يختلف الأشكال واختلافه لا 
يستلزم اختلاف المقدار (إذ المساحة واحدة) في جميع هذه الصور المتبدلة (لأنا 
نقول المساحة واحدة بالقوة أي مضروب أحدهما كمضروب الآخر» وأما بالفعل 
فالاختلاف ) في المقدار (ظاهر) لأن ذلك الجسم له مع التدوير كمية مخصوصة 
ممتدة في الجهات ومع التكعيب كمية أخرى ممتدة فيها على وجه آخر فالمقادير 
المتواردة مختلفة بالفعل وإن كانت متحدة بالقوة من حيث أن المساحة الحاصلة 
منها بطريق الضرب واحدة وهذا الاتحاد لا يقدح في إثبات ما هو المطلوب ( وأيضا 
فالماءان إذا اتتا وط بطل امن الكهاة ر الاي a SS‏ 
هو واحد ( والشيء) الواحد کالماء في کوز (إذا قطع) بان صب مثلا في کوزین زال 
عنه سطحه الواحد و( حصل فيه سطحان بعد العدم وكل ذلك) الذي ذکرناه من زوال 
مقدار جسمي إلى مقدار آخر» ومن زوال سطحين وحدوث سطح واحد» ومن زوال 
سطح واحد وحدوث سطحين ( يعطي الوجود) أي وجود المقدار الذي هو الجسم 
التعليمي والسطح لأن الزائل والمتجدد المذكورين ليسا محض العدم بل هما 
موجودان زال أحدهما وحدث الآخر (و) يعطي رالتبدل) أي ترارد المقادير الجسمية 

قوله : روهذا الاتحاد الخ) لأن مناط الاستدلال توارد المقادير المختلفة بالفعل. 

فوله: (ذلك الذي ذكرناف تجعل المشار إليه الأمرين بتاويل المذ كور إشارة إلى أن قوله: 
وكل ذلك الخ مقدمة ثانية للاستدلال بالوجهين السابقين. 

قوله : ( أي ترارد المقادير الخ) فسر التبدل بتوارد المقادير لئلا يلزم اتحاد المعطى» أعنى 
زوال مقدار جسمي وحدوث آخر مع المعطى أعني التبدل. 


ل ل ادل ت ا ا ا و ا 
ااا افا فال ن مق ع اال ك اكاك لدل الق ف نانفا 
الآ ماعن م ج تى الس النكمرهة كا زعم رامل تمل 

قوله : (أي مضروب أحدهما كمضروب الآخر) ل ول الک رین 
اا وعرضه خمسة ثم جعل طوله خمسة عشر ذراعا وعرضه عشرة أذرع فالمجموع 
رو ا ي رر تن 

قوله: (وأيضا فالماءان الخ) فإن قلت: التجدد في الصورتين المذكورتين للصورة 
الجسمية فلا يثبت على تقدير تمام الدليل إلا وجودها قلت : انحصار التبدل فيهاممنوع . 

قوله: (ويعطي التبدل) لا يقال زوال مقدار جسمي إلى مقدار آخر عين التبدل فيتحد 
المعطي والمعطى فلا يصح لأنا نقول يكفي في الصحة التغاير في العنوان والاعتبار. 
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والسطحية على سبيل البدل (وبه ) أي بهذا التبدل (تبين أنه) أعني المقدار (لا 
کرد م ااج ل ا ندا لأنها حاصلة في الحالتين غير متبدلة بخلاف 
الجسم التعليمي والسطح» ولما ثبت السطح مع كونه متناهيا في الوضع ثبت الخط 
الذي هو طرفة كما أنه إذا ثبت تناهي الجسم فقد ثبت السطح أيضا ( والجواب ) عما 
ذكر في إثبات المقدار الجسمي والسطحي (أنه فرع نفي الجزء الذي لا يتجزأ وأما 
من قال به ) وبترکب الجسم منه ( فانه لا يسلم حدوث شيء لم يکن وعدم شيء کان 
بل ) يقول فيما ذكرتم من توارد المقادير المختلفة على جسم واحد (ما كان من 
الأ جزاء في الطول انتقل إلى العرض وبالعكس) فليس هناك توارد مقادير مختلفة بل 
انتقال الأجزاء من جهة إلى جهة وتبدل أوضاعها وبذلك يختلف أشكال الجسم 
ويقول: فيما ذكرتم في إثبات السطح ليس هناك إلا اتصال أجزاء جسم بأجزاء جسم 
آخر أو انفصال أجزاء جسم واحد بعضها عن بعض فلا يبت على رأیه وجود مقدار 
اأصلا . الوجه (الثاني الجسم يتخلخل ) تخلخلا خقيقياء وهو أن ا 
انضمام شي ء آخر إليه ومن غير أن يقع بين أجزائه خلاء كالماء إذا سخن ا 


e a e mE e mm a a e a n aD me a û mE e a mY a E a a e a a e e e mm a +!‏ م س me‏ ست کے پس سے پچ س ےھ ج د 


قوله: (مع کونه متناهيا في الوضع) أي في الإشارة الحسية إشارة إلى أنه لو لم يكن 
متناهيا في الوضع كسطح الكرة لا يستلزم وجود الخط . 

قوله : (تناهي الجسم) ُي في الوضع والمقدار بناء على أن تناهيه في المقدار الات 
تناهي الأبعاد يستلزم تناهيه في الوضع . 

قوله : ( تخلخلا حقيقيا) احتراز عن انعفاش الأجزاء واندماجها فإنه يسمى تخلخلاً وتكائفا 
مجازیاء فإنه لیس إل دخولا أجزاء خارجية عن الجسم وخروجها. 


قوله: (مع كونه متناهيا في الوضع) التناهي على قسمين: تناء في الوضع وهو كون 
المقدار بحيث يشار إلى طرفه إشارة حسية» وتناه فى المقدار وهو كونه بحيث يمكن أن يفرض 
مقدار محدود بقدره ثم السطح إنما يستلزم الخط إذا تناهى في الوضع وأما إذا لم يتناه فيه كما 
في محيط الكرة الغير المتناهي فيهء وإن وجب تناهيه في المقدار بالبرهان الدال على تناهي إبعاد 
الجسم مطلقاً فلاء ولهذا قال N sS‏ الخط للنقطة إذ 
لا نقطة في محيط الدائرة فالسطح ليس بمستلزم للخط ولا الخط للنقطة» وأما الجسم فيستلزم 
للسطح عندهم لوجوب تناهيه في المقدار المستلازم لتناهيه في الوضع كما يشهد به التخيل 
الصحيح ولذا أطلق استلزام تناهي الجسم للسطح . 

قوله: (فلا يغبت على رأيه وجود مقدار أصلا) أما الجسم التعليمي والسطح فلما ذكر 
صريحأ وما الخط فلانه نهاية السطح فإذا لم يذ يثبت وجوده لم يثبت وجوده للوجه الذي ذكر فيها. 


ا (ویتکاثف) تکاٹفا ج وهو أن ينتقص حجمه من غ يزول عنه 
شيءِ من أجزائه أو يزول خلاء كان فيما بينها ( وجوهريته ) أي حقيقمته المخصوصة 
وهويته المعينة (باقية ) محفوظة في الخالين 7 كيا سيأتي والمتغير ايل للصغر 
والكبر زائد ) على جوهريته المحفوظة الباقية إذ لو كان عا او خا لھا لتغيرت 
بتغيره ( ووجودي ضرورة) لما عرفت من أن المد ل ارال لدف ا > a‏ 
e‏ المقدار الجسمي الذي ينتهي بالسطح المنتهي بالخط فتكون 
كلها موجودة (والجواب منعه) أي منع قبول الجسم للتخلخل والتكائف الحقيقيين 
(فإنه أيضاً فرع) وجود (الهيولى وقبولها للمقادير المختلفة وإثباتها فرع نفي الجزء 
الذي لا يتجزأ) كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى . 


[المقصد السابع : إنكار المتكلمين للزمن ] 


( أنهم) أعني المتكلمين كما أنكروا العدد والمقدار الذي هو الكم A8‏ 
القار (أنكروا) اشا ا المتصل غير القار (لوجهين . الأول: ا 
الزمان ) على تقدیر کونه ( أمسه ی ِد لا يجوز أن ا الزمان 
قار الذات» وإلا لكان الحادث في زمان الطوفان چا اليوم وبالعكس» وهو باطل 

ل ران گر ی فر وجو دا روان الالبلين امان کف بر اة ا لوکار 
بمعنى الاعتقاد بعدمه على أنه الدليل الثاني يفيد الإنكار أيضا كما ستطلع عليه. 

قوله : رأمسه مقدم على يومه) يعني أن کل جزء يفرض منه مقدم على آخر مع قطع النظر 
عن اعتبار أمر معه . 

قوله: روإلا لكان الخ) ااعل شر قرات و ا ا 
بعضها مع بعض فيكون حادث جزء مقارنا لجزء آخر فيكون حادثا فيه إذ لا معنى لظرفية الزمان 
لشيء إلا مقارنته له في الحدوث والوجود فاندفع الشكوك التي أوردت هاهنا كما لا يخفى على 


المتبع. 


قوله : (والجواب منعه) وأيضاً الأعدام والاعتبارات تحجدد بلا مرية فلا يدل على الوجود. 

قوله: (أنكروا الزمان لوجهين) فيه بحث لأن هذين الوجهين إلزاميان كما سيتضح من 
تقريرهما فليسا مدثا الإنكار فالأولى أن يذكر وجهاً آخر. اللهم إلا أن يقال: حاصل الكلام أنه 
يلزم عدمية الزمان على قاعدتكم» ولا دليل يدل على وجوده على قاعدتنا فليس بموجود. 

قوله: روإلا لكان الحادث في زمان الطوفان حادثا اليوم) الحكم المذ كور ضروري كما 
سيشير إليه في الوجه الثاني» وما ذكره تنبيه عليه ثم الملازمة ظاهرة لأن زمان الطوفان على ذلك 
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بالضرورة» بل تخب ان کون أجزاؤه ممتنعة الاجتماع (وليس) تقدم أمسه على 
a‏ بالعلية والذات ) أي الطبع ( والشرف والرتبة ) لأن المتقدم بهذه الوجوه 
يجامع المتأخر في الوجود وليس الأمس مما يمكن اجتماعه مع اليوم وأيضا أجزاء 
الزمان متساوية في الحقيقة فلا يكون احتياج بعضها إلى بعض أولى من عكسه فلا 

قوله : ريجامع المتأخر) أي يمكن أن يجامع المتاخر نظرأ إلى ذاتيهماء وإن امتنع بعارض 
فلا يرد المعد لأنه من حديث ذاته يمكن اجتماعه إنما امتنع الاجتماع بواسطة عروض التقدم 
الزماني له بناء على كونه موقوفا عليه من حيث العدم بعد الوجود. 

قوله : ( وليس الأمس إلخ) فإن أجزاء الزمان في أنفسها يمتنع اجتماعها. 

قوله : رمتساوية في الحقيقة) لأن أجزاء الزمان زمان وليست موجودة في الخارج فلا 
يمكن أن يكون احتياج بعضها إلى بعض بحسب التشخص أيضاء وما قيل : إن التشخص الوهمي 
تتصف به الأ جزاء بعد فرض القسمة يجوز أن يصير مرجحا لاحتياج بعضها إلى بعض فلا يخلو 
عن مكابرة لأن التشخص الوهمي لا يمكن أن يصير مرجحا للاحتياج والعلية في الخارج. 


ورو او ما ل اروا کن و و ا ا 
وبالجملة الملازمة بين الشيء وزمانه بين» فلا ينفك الحادث عن زمانه وبالعكس» وهذا ظاهر فلا 
يلتفت إلى ما يتوهم من أنه لا يلزم من دوام الظرف دوا م المظروف على أنه إن سلم اجتماع اليوم 
مع زمان الطوفان وقت حدوث الحادث المذ كور فيه فقد اتضح الملازمة» وإن لم يسلم فقد ثبت 
تقدم ذلك الزمان المعتبر مع عدم اليوم على اليوم بالزمان كتقدم الأب المعتبر من حيث أنه كان 
مقارناً لعدم الابن عليه فإنه تقدم زماني كما سيجيء . فيلزم أن يكون للزمان زمان وهو المطلوب 
وبالجملة المنع المذ كور وإنما نشا من عدم تخيل معنى الاجتماع المنافي لتقدم الأمس على 
اليوم. 
قوله : (رلأن المتقدم بهذه الوجوه يجامع المتأخر) أي يجوز أن يجامعه وإلا فتقدم موسى 
عليه السلام علينا بالشرف مما لا شك فيه. وقد يمنع لزوم هذا الجواز أيضا في كل تقدم بالطبع 
لأن المعد مقدم بالطبع على المعلول» ولا يجوز اجتماعه معه كما هو الصواب والظاهر اجتماع 
جهتي التقدم في المعد والفرق بالحيثية ولو اعتبر في أحد التقدمين قيد يستلزم عدم اجتماعها 
في الصدق» فليس بضار في التحقيق لأن 2 عدم وار 3 المقدم مع المؤخر يستدعي 
الزمان كمايفهم من إطلاقاتهم سواء سمي تقدماً زمانياً أو طبيعياً فيم المطلوب فتامل. 
قوله : (وأيضاً أجزاء الزمان متساوية في الحقيقة) يمكن أن يقال بعد تسليم التساوي في 
الحقيقة أن التساوي فيها لا ينافي كون السابق معدا للاحق كما في كون إحدى الدورات معدة 
للأخرى» وعدم الأولوية باعتبار أمر عارض ممنوع على أنه لا يلزم في تقدم الشرف أن يكون 
المتقدم ذاته مشا للشرف كما في العالم والجاهل» بل جاز أن يكون باعتبار أمر عارض فكونها 


۸۲ المرصد الثاني- المقصد السابع : إنكار المتكلمين للزمن 


يتصور بينهما تقدم بالعلية ولا بالذات وهي في أنفسها متساوية في الشرف) فلا تقدم 
ببحسبه ولا بحسب الرتبة» لأن التقدم الرتبي يتبدل بالاعتبار» وتقدم الأمس على اليوم 
لازم لا يتبدل (فهو بالزمان لانحصاره عند كم ) أيها الحكماء في خمسة فإذا انتفى 
أربعة منها تعين الخامس (فيكون للزمان زمان ) لأن معنى التقدم الزماني أن المتقدم 
في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق فيكون الأمس في زمان متقدم واليوم في زمان 
متاخر عنه. (والكلام في ذلك الزمان) وتقدم  Sas‏ 
في الأزمنة الموجودة ا أي يلزم أن ا هناك أزمنة غير متناهية a‏ 
E aE‏ نفسه بالضرورة رومع ذلك) أي ومع كونه محالاً يستلزم 
محالا آخر وهو أن يقال (فمجموع) تلك (الأزمنة ) التي لا تتناهى وينطبق بعضها 

قوله: (وهي في فى أنفسها متساوية إلخ) فلا يعرض لبعضها شرف بالنظر إلى ذاته» وإن 
ا ا ی ر ی ا ت ا ی عل ا 

قوله : رلأن التقدم الرتبي إلخ) لأنه لا بد فيه من اعتبار المبدأ وضعا أو عقلا وإذا تبدل 
اعتباره يتبدل التقدم كما في الإمام والمأموم والجنس والنوع. 

قوله ا يقال و يکون ا مقا ع 
إلخ. ل رو ان کف ان الان ا لأنا نقول فيه اعتراف بعدمية الزمان الذي 
يعرض التقدم والتاخر لأجله والزمان الأول كسائر الزمانيات . 

قوله : رويلزم التسلسل إلخ) بخلاف ما إذا كان عدميا فإنه على تقدير لزوم التسلسل 
ملل ق لايور الا رة 

ولت رالفررن إ ذاه اقل حك ان ليس رة ر اه اة ما 
على بعض» ومع ذلك يستلزم وجود الحركات الغير المتناهية المستلزم لوجود الأجسام المتحركة 
الغير المتناهية . 


متساوية في الحقيقة لا يستلزم عدم تقدم بعضها على بعض بحسب الشرف وأما ادعاء التساوي 
بحسبه أيضا فقد لا يسلم لجواز أن يدعي شرف الأمس من اليوم لقربه من زمن الرسول عليه 
السلام مثلا. 

قوله: روالكلام في ذلك الزمان) فإن قلت : المدعى هو السلب الكلي أعني عدم وجود 
فرد من الزمان . والدليل إنما يفيد رفع الإيجاب الكلي لجواز عدمية الزمان الثاني قلت : يكفي في 
الاستدلال خصوصا الإلرامي أنه لا قائل بالفصل . 

قله رطق فا على عضن م ادان هر الطرفة والمصروية: 

قوله : رومع ذلك يستلزم محالا آخر) قيل: فيه نظر لأن التسلسل محال ولا استحالة في 
استلزام محال ا آخرا وليس بشىء لأن المقصود الاستدلال على عدمية الزمان باستلزام 
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على بعض» (يکون a‏ على يومها) ا (بالزمان ) لامتناع اجتماع. 
فيکون مس المجموع واا في زمان» ويومه زافعغا في زمان آخر (فزمان المجموع 
ظرف له ) لوقوعه فیه» (فیکون) ذلك ا ( داخلا في المجموع ) لانه زمان من 
الأزمنة المتطابقةء (وإلا) ون لم يكن داخلا فيه رلم يكن المجموع ) الذي و 
(مجموعا) لخروج بعض الأحاد عنه حينئذ» (و) يکون (خارجا) اتا (عن 
المجموع لژن ظر ف الشيء ۰ جزءه ا ونه ر داخ رع اا 
بعض› ا کان تقد TT E‏ آخر) إن العقدم الزمانى لا 
فی ان کرد كل فن اعفدم لمارف رمان عابر ل بل نکی ان یکرن 
السابق قبل المتاخر» قبلية لا يجامع فيها القبل مع البعد فإن هذه القبلية لا توجد 
بدون الزمان فإن لم يكن المتقدم والمتأخر فى هذه القبلية من أجزاء الزمان فلا بد أن 
يكونا واقعين في زمانين أحدهما متقدم على الآخر» وإن كانا من أجزاء الزمان لم 
يكن اعدم هفاك :رمان زائة على السابق بل برماا هو تفس العابق لآن: الا 
المذكورة عارضة لأجزاء الزمان بالذات ولما عداها بتوسطها وإلى هذا أشار بقوله 
(فالتقدم عارض لها) أي لأجزاء الزمان (بالذات ولغيرها بواسطتها إذ لا يكون كل 
تقدم ) عارض لشيء (لتقدم آخر) عارض لشيء خر ( وإلا تسلسل ) وكان مع تقدم 
لأاع اا ها اعات ن حاف ةع روا ل وات ر هح وحرط 
ف و فاد مالاا ى ج دم ال ات ر هر الاي تة ان ا ماه 
كما ستعرفها اتصال التصرم والتجدد» أعني عدم الاستقرار فإذا فرض فيها أجزاء عرض لها 

قوله: رفإن التقدم الزماني إلخ) وإن أبيت عن إطلاق التقدم الزماني إلا على ما يكون 
ایک فا فا اديا و ا ف م ام ا ت ور 

فوله: (اتصال التصرم والتجدد) لم يرد معناه الظاهرء إذ لا يمكن الاتصال بين التصرم 
والتجدد» ولان الاتصال ليس كما والزمان كم» بل أراد بالاتصال المتصل فإنهم يعبرون عما هو 
تفل ف ا بالاتضال لكر لارا دايا كاه تفس الاتضال راضاتة إلى التضن والعجةد 


رده ال كما هر اطا م لمكن ارما اة اسل الخال اها راا امت مهال 
ا ا ا کن الال ی وداک ا 

قوله: رفإن ما هيته كما ستعرفها اتصال التصرم والتجدد أعني عدم الاستقرار) أورد عليه 
ان ماهية الزمان ليس عدم الاستقرار ولا اتصال ذلك العدم إذ الزمان معدود من أقسام الكم ولا 
قائل بان عدم شيء من الأشياء استقرارا كان أو غيره ولا اتصال ذلك العدم من الكم بل له ماهية 
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التقدم والتأخر المد كوران لذاتهاء ولا يحتاج فى عروضهما لها إلى مر سواها بخلاف ما 
عداهاء فإنه محتاج في عروضهما له إلى أجزاء الزمان ولذلك ينقطع السؤال وجه 
التقدم إذا انتهى إلى أجزاء الزمان كما مرت إليه الإشارة. وقد أجيب عنه أيضاء بأن 


إضافة المعروض إلى العارض أي المتصل المتصرم والمتجدد وإنما اختار هذه المبالغة يجعل 
لازم الماهية نفس الماهية ليظهر لحوق التقدم والتأخر لأجزائه لذاته أكمل ظهور. 

قوله : (أعني عدم الاستقرار) يعني أن المراد بالتصرم والتجدد عدم الاستقرار إذ الامتداد 
المتصل في ذاته غير متصف بالتصرم والتجدد ما لم يلاحظ انقسامه» بل بعدم الاستقرار فالمعنى 
أن حقيقة الزمان المتصل الغير المستقر لذاته كأنه نفس اتصال التصرم والتجدد. 

قوله: (فإذا فرض إلخ) يعني أله ليس موصوفا بالتقدم والتأخر في الخارج حتى يلزم كونه 

كما منفصلا وكونه مجتمع الأجزاءء بناء على أن التقدم والتأخر لكونهما إضافتين توجدان معا 
فیکون معووضاهما موجودین معا بل هو آمر متصل في ذاته غير مستقر إِذا فرض له أجزاء عرض 
لها في الذهن التقدم والتاخر لذاتها لكونها أجزاء لأمر غير مستقر. 

قوله: رولا يحتاج في عروضهما إلخ ) وإن كان يحتاج في ثبوتهما إلى الحركة فهي واسطة 
في الثبوت لا في العروض . 

قوله : (بخلاف ما عداها) حتى الحركة فإن حقيقتها كمال ما بالقوة» وليس يلزمها اتصال 
حتى لو فرضنا ثلاثة أجزاء لا تتجزأ» وكان المتحرك حين يتحرك في الأوسط عند حركته إلى 
الثالث كمال ما بالقوة لم يكن على متصل» فنفس كونه كمالة ما بالقوة لا يوجب أن تكون 
منقسمة فضلا عن أن تكون أجراؤها متقدمة ومتأخرة» وإنما يعرض الانقسام والتقدم والتأخر 
بسبب انطباقها على المسافة الموصوفة بالاتصال والتقدم والتاخر» وتفصيله ما ذكره الشيخ في 
الشفاء أن الحركة يلحقها أن ينقسم إلى متقدم ومتأخر» وإنما يوجد فيها المتقدم ما يكون منها 
في التقدم من المسافة والمتأخر ما يوجد منها في المتأخر من المسافة لكن يتبع ذلك أن المتقدم 
للحركة لا يوجد مع المتأخر منهاء كما يوجد المتقدم والمتأخر في المسافة معا فيكون للتقدم 
وللتأخر في الحركة خاصية يلحقها من جهة ما هما ليست من جهة ما هما للمسافة ويكونان 
معدودين بالحركة. فإن الحركة بأجزائها بعدم المتقدم والمتأخر فتكون الحركة لها عدد من 
حيث لها في المسافة تقدم وتأخر» ولها مقدار أيضا بإزاء مقدار المسافة والزمان هو هذا العدد 
والمقدار. 


يعرضها عدم الاستقرار ولا شك أن الحركة ازا کذلك فهذا التقرير لاأ يفيد کون عروضص التقدم 
لأجزاء الزمان بحسب ذاتها ولجميع ما عداها بواسطتها وما حديث انقطاع السؤال فقد عرفت ما 
فيه . 


الظاهر فى أجزاء الزمان يكفى فى أصل الاستدلال . فهذا الجواب إنما يفيد مجرد نفى القول بعدم 
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تقدم الأمس على اليوم رتبي» ًلا تری انه إذا ابتدئ من الماضي كان الأمس ا 
u e E‏ 
موجودا) صلا رلانی) اي لمان ( محص في الحاضر والماضي والمستقيل والماضي 
( کان لا ورا و مستفیل) موجودین وجود د للرمات) 
فأجزاؤه ا اجتماع أجزاء الزمان والضرورة قاطي بیطلا م إ5 لو یاز جا 
SS as 2‏ د SE e‏ 
E u‏ إلى ذلك البعض ا فيجب الانتهاء إلى ا غير منقسم لامتناع 
انقسامه إلى ما لا يتناهى» (وإذا كان الزمان) الحاضر رغير منقسم فكذا الكلام فى 

قوله: وقد أجيب إلخ) هذا الجواب مندفع بما ذکرنا من i‏ أجزاء الزمان بعضها مقدم 
على بعض إذا لوحظ من حیث ذاته ولم يلاحظ معه أمر آخر. 

قوله: (وإذا کان لا حاضر مرجد فر ال مدا إحارة ليآ د بمج لیس وان 
الجملة في محل الرفع اسم كان تامة ولا يجوز أن يكون لا التبرئة لامتناع أن يكون عاملة لبطلان 


التقدم الرتبي» بناء على منع جواز الاجتماع فيه البقة» ولا يكون جوابا عن أصل الاستدلال على 
أن هذا الجواب مدفوع عن أصله لأن التقدم الرتبي كما سيصرح به في آخر موقف الأعراض تقدم 
اعتباري موقوف على اعتبار مبداً وقرب ما يوصف بالتقدم إليه ويتبدل بالاعتبار ولا شبهة أن 
للأمس تقدما على اليوم بوجه لا يصلح أن يصير متأخرأً» بذلك الوجه بشيء من الاعتبارات» غاية 
الأمر أن يكون له تقدم بوجه آخر صالح لأن يتبدل بتبدل الاعتبارء ولا امتناع في اجتماع قسمين 
وأكثر من التقدم في شيء واحد» والكلام في التقدم بالوجه الأول لا الثاني 

قوله: (وإذا کان لا حاضر موجودا) اسم کان ا ار 
مخااو ف ادير إا كان اتشان لإ اض مرجردا انا وتیل آل يکون لا بس لیس 
وحاضر مرفوع اسمه وموجودا خبره. 

قوله: (لجاز أن يكون الحادث في الزمان السابق) قيل: فيه بحث لجواز أن يكون قدر 
مخصوص من الزمان مجتمع الأجزاء لكن ينقضي ويحدث قدر آخر مثله وهكذا فالأولى أن 
يقتصر على قضاء الضرورة للحركة. 

قوله: روإذا كان الزمان الحاضر غير منقسم) قيل: نختار أنه غير منقسم ولا يلزم الجزء 
لجواز الانقسام بالوهم» وإن لم ينقسم بالفعل» كذا في شرح المقاصد وفيه بحث لأن الانقسام 
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الجزء الثاني ) الذي سيحضر عقيب هذا الحاضر (و) الجزء (التالث ) الذي يحضر 
عقت ا (إِذ ما من جزء) من أجزاء الزمان 2 کان أو ا ( إلا وهو 
ا ما) وقد عرفت أل الخاضر غر قبح فكرن أجزاء الزمان غير منقسمة 
وهي المسماة بالآنات ( فيتركب ) الزمان ( من آنات متتالية والمفروض أنه ) أي الزمان 
(موجود فتكون الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزاً لأنه ) أعني الزمان ( من عوارضها 
وينطبق عليها وكذلك الجسم) الذي هو السسافة یکرت ر کا من أجزاء لا تتجراً 
(لأنها) أي الحركة (من عوارضه) أي منطبقة عليه وبالجملة فالزمان والحركة 
والمسافة أمور متطابقة» بحيث إذ فرض في أحدها جزء يفرض بإزائه من كل واحد من 
اللآاخرين جزء» فإذا تركب أحدهما من أجزاء لا تتجزا كان الأخر كذلك . فظهر أنه لو 
کان امان موجودا الا جرد ول كوا ان لار مرد اد 
الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزا ( وأنتم لا تقولون به ) أي بتركب الجسم من الأجزاء 
ای ایی ا و ا وی ہی کی ی ر ی 
صدارتها بدخول كان وملغاة وجوب التكرير على ما في الرضى والمغنى . وأما في قوله فلا ماضي 
ولا مستقبل موجودين» فيجوز أن يكون بمعنى ليس» ويجوز أن يكون للتبرئة وموجدين صفة 
والخبر محذوف تقديره فلا ماضي ولا مستقبل موجودين من الزمان . 

قوله: (لامتناع إلخ) فيه بحث لأنه إن أراد الانقسام الوهمي فلا نسلم امتناعة وإن راد 
ا أن يكون الحاضر غير منقسم بالانقسام الفعلي وهو لا يستلزم الجزء إلا 


أن يدعي أن الانقسام اي تاا الفعلي على ما عليه المتكلمون حيث قالوا: إن جميع 
الانقسامات ممكنة فيجوز ُن دک م بقارت تعالی فيمكن وقوعه فحینعذ نختار الشقى 


الأول ويبين امتناعه بأانه يستلزم إمكان وجود الأمور الغير المتناهية بالفعل . 


الوهمي إن طابق الواقع بان يكون فيه شيء غير شيء بحسب نفس الأمر» لزم اجتماع الأجزاء 
المحكوم ببطلانه أو لاء وإن لم يطابق فلا عبرة به ولزم الجزء في نفس الأمر لأن الانقسام الفرضي 
المنفي من الجزء هو الفرضي المطابق للواقع كما حقق في موضعه. 
قوله : (وبالجملة فالزمان والحركة والمسافة أمور متطابقة ) ولأبى على فى هذا المعنى أبيات : 
خذ يا صديقى من أخيك مقالة و 
إن الا رااان فلا ثم التحرك جملة متطابقه 
إن صح قسمة بعضهن لحجة فالكل في تقسيمها متوافقه 
اعلم أن المسافة إما نفس الجسم أو منطبقة عليه» وعلى كل تقدير يلزم من تتالي الانات 
تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزاً. 
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الأجزاء ( بدليله) الدال على امتناع ترکبه منهاء فیتم الاستدلال برهانا ولما کان حاصل 
الوجه الثاني أنه لو وجد الزمان فإما أن يوجد في اللحاضر أو في الماضي أو في 
ال والكل باطل (أجاب عنه ابن سينا) بأن قال: (لم قلتم: أنه لو وجد) 
الزمان (فإما في الآن ) أي الحاضر ( أو و في الماضي أو في المستقبل فن كلا منها أخص 
من الموجود المطلقء ولا يلزم کا ای و ا ت ر 
(وهو مشکل) لأن وجود الشيء ( مع أنه لا يوجد في الحال ولا في الماضي ولا في 

و رھ ن کا ی او کی ی و 
يقول بكونه متصلا واحدا فى نفسه قابلا لانقسامات متناهية كمحمد الشهرستانى أو مركبا من 
a O E a‏ ۰ 

قوله: (ولما کان حاصل إلخ) إذ ملخصه إبطال وجود الزمان بإبطال ؛ ود أقسامه الثلاثة 

سواء قرر بصورة القياس الاقتراني المركب من متصلين كمامر. أو قرر بقياس مقسم مركب من 

منفصلة ذات ثلاثة أجراء e‏ بعدد أجزاء الانفصال كما قرره الآن ليكون جواب الشيخ له 
ظاهر المطابقة معه والمراد بقوله: أن يوجد في الحاضر أن يوجد في ضمن هذا أو في ضمن ذاك 
فلا يرد أن التقرير السابق حاصله أن لو وجد الزمان لكان الموجود منه إما الحاضر أو الماضي أو 
المستقبل لا في الحاضر والماضي والمستقبل» كيف وقد صرح a‏ بأن الزمان منحصر في 
الثلاثة وإذا لم يكن الحاضر موجودا فلا ماضي ولا مستقبل موجودین . 

قوله: (بأن قال إلخ) يعني لا نسلم أنه لو وجد الزمان لوجد في ضمن أحدهالم لا يجوز 
ان یکرت وچو وا ف ته ولا کا شع غا 

قوله : رفإن كلا منها أخص من الموجود المطلق) فإن من الموجودات ما ليست بحاضر ولا 
ماض ولا مستقبل كالأمور القديمة ويجوز أن يكون الزمان من جملتها فيتحقق من غير أن يكون 
أحدها وذلك لأن هذه الأقسام اعتبارية حاصلة بعد فرض الانقسام والتجزئة والزمان موجود في 
نفسه متصل واحد لا انقسام فيه . 

قوله : وهو مشكل إلخ) لا يخفى عليك أن هذا الإشكال غير وارد على ما قررنا الجواب 
E‏ لتقي المضنت: .اللاستدلال) وإنما يرد لو قرر الجواب على ما قرره القوم ا عن 
الاستدلال بطريق الظرفية حيث قالوا: إن الرمان لو كان موجودا فإما أن يوجد في الحال أو في 
الماضي أو في المستقبل› » لكن الجواب حينعذ لا يكون جواباً عن تقرير المصنف فلا يصح قوله : 
أجاب عنه والحاصل ا ارب بطريق الظرفية كما في عبارة القوم» کان الإشكال واردا 
عليه لكن لا يكون مطابقا لتقرير المصنف» وإن قرر على وجه يطابق تقرير المصنف لا يتجه 
الإشكال المذكور» فكلام المصنف لا يخلو عن اختلال والقرل بانه مبني على عدم الفرق بين 


قوله : (فیتم الاستدلال برهاناًم الظاهر ان الكلام إلزامي على التقرير الثاني أيضا إذ لا يقول 
المتكلمون بالدليل النافى للجزء وكأنه إنما سماه برهانا لأنه لوحظ فيه الدليل بخلاف الأول . 
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المستقبل متعذر) بل هو غير متصور (وقد ناقض) ابن سينا (نفسه حيث قال ) في 
جواب استدلالنا ببرهان التطبيق على امتناع وجود الحوادث المتعاقبة إلى غير النهاية : 
(جميع الحركات الماضية) التي لا تتناهى (لا توجد) أصلاً حتى يتصور فيها 
التطبيق وتتصف بالزيادة والنقصان» ( وإلا ففي الماضي أو الحال أو المستقبل والكل 
باطل ) وک ها اق کی ن ا ت او کن جرد 
قطعاً ومنعه هاهنا أنه تناقض صريح فإن قلت E‏ 
مغلا ویسمی ا إذا لم يوجد في شيءَ من الأزمنة لم يکن موجودا ببخلاف الزمان 
كالماضي ملا فإنه عندنا موجود في حد نفسه ون لم يكن موجودا في الحال ولا في 
الاستقبال وهو ظاهر ولا في الماضي لاستحالة كون الشيء ظرقا لنفسه وتوضيحه أن 
تقرير الظرفية وتقرير الفردية» أو المقول بأن معنى قوله: أجاب عنه أجاب عن الوجه الثاني بناء 
ا قداس سره قوله : ولما كان حاصل الوجه الثاني» وقرره بطريق 
الظرفية مما لا يفوه به عاقل فضلا عن فاضل ثم اعلم نه على تقرير الظرفية هذا الإشكال مندفعٍ 
أيضا لأن وجود الشيء مع أنه لا يوجد في الحال ولا في الماضي ولا في المستقبل ليس متعذرا 
مطلقاً بل إذا كان ذلك الشيء من المعغيرات ولا يكون منطبقا على كل الزمان كالحركة إن 
موجود في کل الزمان وليس موجودا في شيء من الأزمنة. 

قوله : وقد ناقض إلخ) لا مناقضة في كلامه لأن مراده من قوله: جميع الحركات الماضية 
لا يوجد N NE as‏ 
فيه ولا شك أن الأمور المتغيرة إذا كانت مجتمعة الوجود لا بد أن تكون موجودة إما في الماضي 
أو فى المستقبل أو الحال. 

۰ قرله: رفإن قلت) خلاصته أن کل ما هو زمانی فله متى إما الحاضر أو الماضى أو 

الل جوف اران اا کل ایال ا و ا ن ۰ 

قوله : (إذا لم يوجد في شيء من الأزمنة إلخ) هذا ممنوع إذ يجوز أن یکون موجودا في کل 
الزمان» ولا يكون وجرد فی شی ما ان کا متا راه ان عا ا ا 
فکما أن الزمان واحد موجود في نفسه منقسم بعد التجزئة إلى الأقسام الثلائة» كذلك الحركة 
منطبقة عليه يحصل لها الأقسام الثلاثة وليست موجودة في شيء منها. 


قوله : رمتعذر بل هو غير معصور) أراد بالتعذر بحسب الححقيق» ون كان ممكنا بحسب 
المفهوم فظهر وجه الترقي بنفي ذلك الإمكان وإ حمل التعذر على القعسر مجازا فالأمر أظهر. 

قوله : رفإن قلت لا مناقضة) حاصل السؤال إن عبارة القوم كانت على وجه حمله ابن سينا 
على الظرفية فرد عليه وإن كان عبارة المصنف في تقرير الاستدلال صريحا في المقصود الاني 
وحاصل الجواب أن مقصودهم أيضا ما أشار إليه المصنف والمنازعة اللفظية مما لا يلتفت إليها. 
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المكان موجود في نفسه وإن لم يوجد في شيء من الأمكنة بخلاف المكاني فإنه إذا 
لم يوجد في مكان لم يكن موجودا قلت : هذه منازعة لفظية إذ المقصود أنه لو كان 
الماد وروا ا5 د ا اا ا قن آلا ا ال ار ات ر ال 
لما عرفته (قوله: لا يلزم من كذب الأخص كذب الأعم» قلنا: إذا انحصر الأعم فى 
عدة أمور كل منها أخص ) منه ( ولم يوجد شيء منها) أي من تلك الأمور (لم يوجد 
الأعم طعا فإن العام لاوجود له ) فی الخارج» (إلا فی صمن الخاص) بالضرورة . 
عدم الزمان (بالحركة نفسها إذ الدليل قائم فيها) لأن الحركة كالزمان منحصرة فى 
اا ا اع ا ا کے ا کی ا ا 
ما سيحضر» فلو لم يكن للحركة الحاضرة وجود لم تكن الحركة موجودة. ولا شك 
أن الخاضة مها غير مس ا نها ر قار فام ت گي ال کا من اجا لا ت 
رتركب السافة ها وهو باطل بالدليل الال عل فى الج فجي أن لا تكن 
الحركة موجودة. (و) لكن (وجودها ضروري ) يشهد به الحس فانتقض دليلكم 
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قوله : رهذه منازعة لفظية) أي منازعة مندشؤها اللفظ أعنى كلمة فى» ولو حذفت من البين 
اندفع الجواب المذ كور» وليس المراد أنها نزاع في اللفظ دون ا ا 

قوله: (إذ المقصود إلخ) قد عرفت اندفاعه بما حررنا لك من أن هذه الأقسام اعتبارية 
حاصلة بعد التجزئة فهو موجود في نفسه من غير أن يكون شيا منها. 

قوله: (قلنا: إذا انحصر الأعم إلخ) هذاإذا كانت تلك العدة ارادا حقيقية له أما إذا كانت 
اعتبارية فلا . 

قوله: رلأن الحركة كالزمان إلخ) قد عرفت أن الحركة منطبقة على الزمان موجودة في 
تمامها إنما ينقسم إلى الحاضر والماضي والمستقبل بعد التجزئة فهي أقسام لها في العقل بعد 
وجودها في الخارج فلا يلزم من انتفاء أقسامها انتفاؤها. 

قوله : وهو باطل بالدليل الدال) لم يقل وأنتم لا تقولون به إذ النقض لا يكون إلزاميا. 


قوله: رفي عدة أمور) التقييد بقوله في عدة أمور بالنظر إلى محل الكلام» وإلا فمطلق 
الانحصار كاف فى الغرض . 

قوله : ر والإمام الرازي نقضه إلخ) أي في المباحث ا ق 
المذ كور إلزامي فلا يتجه النقض؛ وقد يقال : ليس في المباحث المشرقية حديث الإلزام فالظاهر 
أن بعض الحكماء لا يقولون بوجود الزمان فالنقض بالنسبة إليهم قبل النقض بالنسبة إلى قولهم 
وتبطله بدليله وقد أشرنا إلى أنه أيضا إلزامي . 


E 


( والجواب ) عن هذا النقض ( أن الحركة ) كما سياتي ( تطلق ) بالاشتراك اللفظي تارة 
(بمعنى القطع) وهو الأمر المتصل الذي يعقل للمتحرك فيما بين المبدا والمنتهى› 
(ولا وجود لها) بهذا المعنى لأن المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى لم يكن ذلك 
اا لالجد عن لهد لن المي جد :وا ول ak.‏ 
المتصل المعقول» فلا يتصور له وجود في الأعيان» بل الحركة بمعنى القطع إنما 
ترتسم في الخيال كما ستطلع عليه» (و) تطلق أخرى (بمعنى الحصول في الوسط) 
وهو حالة منافية للاستقرار يكون بها الجسم ا ا وال و 
يكون في حيز واحد آنين» والحركة بهذا المعنى (مستمرة من أول المسافة إلى 
آخرها )» وليست منطبقة عليها بل هي موجودة في كل حد من الحدود المفروضة 
على المسافة» لكنها باستمرارها وعدم استقرار نسبتها إلى حدود المسافة تقتضي 
ارتسام ذلك الأمر المنطبق عليها فى الخيال» فظهر أن لا نقض بالحركة بالمعنى الأول 
SES‏ ولا بالمعنى الثاني لأنها وإن کانت موجودة إلا أنها 
ر ما عل الات فا غا ااي ع ا اا و ا بکد 

قوله: رفقد بطل ذلك إلخ) إن أراد أنه لم يكن موجودا في أن الرزصرل إلى المتهى 
فمسلم. لكن ذلك لا يستلزم أن لا تكون موجودة في الزمان الذي بين المبداً والمنتهى وإن أراد 
أنه لم يكن موجودا في آن الوصول ولا في الزمان السابق فممنوع» ثم إنه منقوض بالأصوات 
والحروف الزمانية فإنه يلزم أن لا تكون موجودة مع أنها مسموعة والسر أن وجود الأمر الغير القار 
E‏ 

قوله: (بمعنى القطع) سمى به لكونه حاصلاً بسبب قطع المتحرك المسافة من غير 
سکون. 

فوله: (تقتضي ارتسام إلخ) كما في القطرة النازلة والشعلة الجوالة. 


فوله: (وبمعنى الحصول في الوسط إلخ) في الحركة بمعنى التوسط شبهة» وهي أنها 
تحدث في آن» ففي ذلك الآن لا بد أن يكون الجسم في مکان ما فذلك المکان إا المكان الأول 
وأنه محال» لأن المكان الأول محل سكون» وإما المكان الثاني E‏ 
الثاني لا يحصل الجسم فيه إلا بعد قطع لا يحصل إلا في زمان فيكون مسبوقا بتوسط فتامل. 

قوله: (رتقتضي ارتسام ذلك الأمر المنطبق) أورد عليه ان الحركة بمعنى القطع لم تكن 
موجودة فكيف تنطبق على المسافة الموجودة فإن معنى الانطباق التلازم في الانقسام وكيفيته 
وذلك بعد الوجود» وأجيب : بمنع اقتضاء الانطباق وجود أجزاء المنطبقين. 

قوله: (إلا أنها غير منطبقة على المسافة) قيل عليه: إنها وإن لم تنطبق على المسافة 
ارا إلا انها بطي دتما على ج م اج ماعل ادل حل المحدورة ان اج بان 
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جزء من أجزائها غير منقسم بل يلزم أن يكون في المسافة» حدود مفروضة غير 
و و أصل الدليل بان ر يقال مثل 
SS‏ يقال أن الزمان أيضأً أمر مستمر كالحركة 

بمعنى التوسط ( فإن زمان الطوفان لا يوجد الآن ضرورة )»› ولو كان الزمان اا مسا 
أن تكون الأزمنة كلها واحدة حقيقة وهو باطل بديهة وفيه نظرء إذ المذكور في 
لاعت لر الان كا 0 مان ااه ار هررد ن لحار قي 
منقسم وهو مطابق للحركة إ ی . والثاني أمر متوهم لا وجود له 
في الخارج فإنه كما أن الحركة بمعنى التوسط تفعل الحركة بمعنى القطع. كذلك 
هذا الأمر الى :هو مطابق لها وغ سق مها بعل اة ارا مدا وها هر 
مقدار للحركة الوهمية قال: فهذا الذي أثبتنا له الوجود في الخارج من الزمان هو 
الذي يسمى بالان السيال» فقد تحقق من كلامه أنه لا فرق بين الحركة والزمان في أن 
الموتجرد هنهما أمر لا ينقسم ولا يطبق على المسافة حتى يلزم تركبهما من أجزاء لا 


فوله: (رحدود مفروضة) غير متناهية بين كل حدين يفرضان مسافة» فبين كل حصولين 
في حدين حركة بمعنى القطع فلا يلزم الجزء. [ 

قوله: رفإن زمان الطوفان إلخ) لو قال : بدله فإن فيه اعترافا بعدم وجود الزمان الذي هو كم 
متصل . أو قال : فإنه ما قام الدليل على وجوده بخلاف الحركة فإنها محسوسة لم يرد النظر الذي 
أورده الشارح قدس سره» قال الشيخ: في الشفاء قد يتوهم آن آخر على صفة أخرى فكما أن 
طرف المتحرك ولتكن نقطة ما يفرض بحركته وسيلانه مسافة ما» بل خطا ما كانه أعنى ذلك 
الطرف هو المنتقل› N ST‏ 
يشبه أن يكون في الزمان وفي الحركة بمعنى القطع شيء كذلك وشيء كالنقطة الداخلة في 
الخط التي لم يفعله إلى أن قال: فإن كان شيء مشل هذا جردا یکن اما قال ن ا 
يفعل بسيلانه الزمان ولا يكون هذا هو الأن الذي يفرض بين زمانين يصل بينهما إلى آخر كلامه. 


المنطبق عليها هي النقطة فحينعذ لا يلزم الجزء قلنا: المنطبق عليها تحركة بمعنى القطع هي 
النقطة أيضا فلا يلرم الجزء ولك أن تقول MS N‏ 
تركب الحركة من أجزاء لا تتجزاء لآن المتحرك من نقطة إلى ثالث يقطع حينعذ في آن نقطة 
فيقطع من أجزاء الجسم أيضا أمرأً غير منقسي» i‏ 
لا يلزم كون محلها غير منقسم عل أن محلها الخط» ولا يلزم من انطباق الحركة بمعنى التوسط 
على نقطة على التبادل محذور. إذ لا يفرض نقطتان إلا وبينهما أمر منقسم يقطعه المتحرك 
والكلام بعد محل تأمل. 

قوله : (إذ المذكور في المباحث المشرقية) ما ذكر في المباحث المشرقية من أن الموجود 
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تتجزا فكما أنه ليس يلزم من استمرار الحركة السيالة التي لا تنقسم أن تجتمع 
الأجزاء المفروضة في الحركة الممتدة بعضها مع بعض» كذلك لا يلزم من استمرار 
الزمان الذي لا ينقسم أعني مقدار الحركة الغير المنقسمة أن تجتمع الأجزاء 
المفروضة في الزمان المنقسم الذي هو مقدار الحركة المنقسمة فمن أين يلزم أن 
يوجد زمان الطوفان في الآن. ولو وجب ذلك لوجب أن توجد الحر كة في أول المسافة 

مع الحركة في آخرها ثم إن ا اشر رر ات غ اکا ا قاضو 
مستقبل فليس عندهم زمان هو حاضر› بل الحاضر هو الان اا الذي a‏ 
ا بمنزلة النقطة المفروضة على الخط وليس جزءا من الزمان أصلا لما 
عرفت من أن الحدود المشتركة بين أجزاء ال الل محال لاي ادا ور 
يصح حينعذ أن الزمان الماضي ما کان ادرا والمستقل ما سيخ كما أنه د 
يمكن أن يفرض في خط واحد نقطتان متلاقيتان بحيث لا تنطبق إحداهما على 
الأخرى فكذلك لا يمكن أن يفرض فى الزمان آنان متلاقيان» كذلك فلا يكون الزمان 
SN‏ او ااا و ادن ا ردد 


قوله : ركذلك لا يلزم إلخ) فيه أن مقصود المصنف أنه يلزم أن يكون زمان الطوفان عين 
الان اضر كا أن الك الخ من رل المسانة إل أخرها ودف اديه تكدبة 
وليس مقصوده أنه يلزم اجتماع زمان الطوفان مع الآن. 

قوله : لوجب أن توجد الحركة إلخ) فيه أن اللازم أن تكون الحركة الموجودة في أول 
المسافة موجودة في آخرها وهو حت فإن الحركة الشخصية باقية في جميع الحدود ما لم يطراً 
عله السكرن: 

فوله: (إما ماض وإما مستقبل) أي بعد التجزئة . 

قوله : (فيندفع حينعذ الوجه الثاني) لأن مبناه كون الحاضر جزءاً من الزمان وذلك إنما 
يصح على مذهب أصحاب الجزء. 


من الزمان عند الحكماءء هو الآن السيال مخالف لما نقل في الكتب من مذهبهم من أن الزمان 
الماضي الموجود عندهم كم متصل غير قار الذات. 

قوله : (فلا يصح حينئذ أن الزمان الماضي ما كان حاضرا إلخ) فإن قلت : هذا لا يشفي لأن 
فيه ثبوت أصل ا ا لو وا وكذا فالمستقبل» 
فلو لم يكن الحاضر زماتاً موجودا لم يوجد الزمان اصلاء قلت: لما ثبت أن الموجود عند 
الحكماء هو الاأن السيال فالمستدل أن نفي وجوده فلا يتم دليله وأن نفي وجود الأمر الممتد فلا 
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ابتد اتا عأ وانقطمتا معأ ر قطعتا) تلاك (المسافة) المعينة ( معأ) فيين بعداء ت 
2 المعينة الا تری أن ا لما في ذلك الإمكان E‏ السرعة 
في مقدار e‏ يجور a‏ ار ابتد أت إحدامما قل | ای 
المتاخرة في الابتداء على التقدير الأول» والحركة المتقدمة في الانقطاع على التقدير 
الان مسافة (أقل) من مسافه صاحبتها فبين ابتداء الحركة المتأخرة ر الابتداء وبين 
انتهائها إمکان يسع قطع مسافة أقل بتلك السرعة المعينة» وهدا الإمكان أقل من 

قوله: رعلى وجود الزمان) أي في الخارج إذ الوهمي ثابت عند الكل كما سيجيء. 

قوله: (إنما نفرض حركة في مسافة) اعتبر الشيخ في تقرير هذا البرهان الحركتين 
المختلفتين فى في السرعة والبطء متفقتين فى الأخذ والترك مع الاختلاف في المسافة 
ومتفقتين في الأخذ دون الترك مع اتحاد المسافة ليظهر مغايرة ذلك الإمكان للمسافة حيث اتحد 
مع اختلاف المسافة في الصورة الأولى» واختلف مع اتحاد المسافة في الصورة الثانية واعتبر تينك 
الحركتين في نصف مسافتيهما ليظهر قبوله للتجزئة. وبهذا القدر يتم وجود أمر ممتد قابل 
کک ا ا ري الأ خذ والكرك 
ا لیظهر اتصاف ذلك الإمكان ا ورده eT‏ دس سره في حواشی د شرح 
الطوالح : بان ذلك الإمكان هاهنا واحد فلا يوصف بالمساواة N‏ إلى الحركتين وقال ما 
حاصله آنه إيضاح لقبوله الريادة والنقصان فإنه إذا كان الحركتان فى مرتبة واحدة فى السرعة 
ومتفقتين في الأخذ والترك كانتا متفقتين في ذلك الإمكان» ولو فرض آلف حركة كذلك تكون 
متفقة معهما في ذلك الإمكان فإذا اختلفتا في الأخذ والترك أو في السرعة والبطء كانتا مختلفتين 
فى ذلك الإمکكان وأنت خبير بأنه لا يدفع الاسدراك. 

قوله : (فبين ابتداء إلخ) لم يظهرمما تمدم معايرة ذلك الإإمكان للمسافة حتی يصح 
التفريع المذ كور. 

قوله: (إمكان) عبروا عن ذلك الأمر الممتد بالإمكان» لأنه يمكن فيه وقوع تلاك 
المتغيرات وقوعا اوليا. 

قوله: (فبين ابتداء الحركة المتأخرة إلخ) هذا التفريع كالتفريع السابق محل نظر إذ لم 
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في الانقطاع وبين انتهائها إمكان يسع قطع مسافة أقل بتلك السرعة المخصوصة 
ر 0 و ع و ا رورا 
اختلفتا في السرعة والبطء واتحدتا في الأخذ والقطع قطعت الحركة السريعة ) مسافة 
(أكثر) من مسافة البطيئة فبين ابتداء هاتين الحركتين وانتهائهما إمكان يسع قطع 
مسافة أقل ببطء معين ويسع قطع مسافة أكثر بسرعة معينة (فإذن هذه) الأمور 
الممتدة التي تسع قطع تلك المسافات (إمكانات ) أي امتدادات (تقبل التفاوت› 
بحیث یکون إمکان جزء لا مکان) آخر کما تبين (وها كان قابلا للزيادة والنقصان) 
والتجزئة (فهو موجود) لأن العدم الصرف لا يكون قابلا لها بالضرورة ( وتلخيصه) أي 
تلخيص هذا الوجه وتوضيحه ( أن الحركة يلحقها تفاوت ) بالزيادة والنقصان (ليس) 
ذلك التفاوت (بالمسافة لحصوله) أي حصول ذلك التفاوت ( مع اتحاد المسافة) 
كما إذا قطع سريع وبطيء مسافة واحدة» فإن حركتيهما متفاوتتان في أمر ممتد قطعا 
مع تساويهما في المسافة وهذا أعني تساوي المسافة مع ذلك التفاوت ليس مذ كورا 
في الصور المفروضة المتقدمة (وانتفائه ) أي انتفاء ذلك التفاوت (مع تفاوت 

ر اله اترم آي ما کن له وجرد ارج ر وها بكرن قابا ا 
وليس هذا الوجود له بحسب التوهم» فإنه لو لم يتوهم كان ذلك النحو من الوجود حاصلا كذا في 
الشفاء وفيه بحث؛ لأن من قال بوجوده بالتوهم قال : إن الزمان ينطبع في الذهن من نسبة المتحرك 
إلى طرفي مسافة الذي هو بقرب أحدهما بالفعل» وليس بقرب الاخر بالفعل إذ حصوله هناك لا 
يوجد مع حصوله هاهنا في الأعيان» لكن في النفس ويصح في النفس تصورهما وتصور الواسطة 
بيتهما معا فلا يكون في الأعبان أمر موجود يصل بينهما ويكون في التوهم أمر ينطبع في الذهن 
أن بين هاهنا وبين وجوده هناك شيا في مغله بقطع هذه المسافة بهذه السرعة والبطء الذي لهذه 
الحركات فيكون هذا تقديرا لتلك الحركة لا وجودا له» لكن الذهن يوقعه في نفسه لحصول 
أطراف الحركة فيه بالفعل معا كذا في الشفاء والمفهوم منه أن المتحرك في الخارج في ح ركته 
بحيث إذا تعقله النفس انتزع فيه ذلك الإمكان وانتفاء التوهم إنما يستلزم انتفاء وجوده بالفعل في 
النفس لا كون المتحرك بالحيثية المذ كورة كما في جميع الأمور الاعتبارية المطابقة لما في نفس 
الأمر. 

قوله : (وهذا أعني تساوى إلخ) تعريض للمصنف بأنه ترك ما يحتاج إليه. 


قوله: روما كان قابلا للزيادة والنقصان فهو موجود) إن أريد ما كان قابلا لهما بحسب 
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لاف اا الا ر ا ي ا رركتي 5ا ت ضا 
(عائداً إلى السرعة والبطء لاتحاده) أي اتحاد ذلك الأمر الممتد الذي قد يقع به 
التفاوت ( مع الاختلاف في الغا الى كاي جا فور ال کر اا 
أعني السريعة والبطئية المفروضتين آخرا ( ولاختلافه ) أي اختلاف ذلك الأمر (مع 
الاتحاد في السرعة والبطء) كما في الحركتين اللتين فرضتا متساويتين في السرعة 
ومختلفتين في الابتداء والانقطاع (رففي الحركة شيء يقبل التفاوت ) بالزيادة 
والنقصان (ولا بد من الانتهاء إلى ما يقبله لذاته وهو الكم) لما مر من أن قبول 
ار ول ر ی ای ا ا را عا اا ی وا و 
وسيأتي في بيان حقيقته أنه كم متصل ومقدار لهيعة غير قارة هي أسرع الحركات 
روالجواب) عن هذا الوجه (أن الحركة من أول المسافة إلى آخرها) وهي الحركة 
بمعنى القطع (لا توجد اتفاقاً إلا بحسب الوهم) والضرورة أيضاً قاضبة بامعناع 
وجودها في الخارج كما نبهنا عليه فيما سبق (فهذه الإمكانات) التي هي مقدار 

قوله : رولا بد من الانهاء إلخ) لامناع تسلسل القوابل بالعرض إلى غير النهاية. 

قوله: روالجواب إلخ) لا خفاء أن هذا الجواب إنما ينفي كونه قائما بالحركة» ولا ينفي 
وجوده في الخارج» والكلام فيه ولعله لعدم مطابقة الجواب ضم الشارح قداس سره في الاستدلال 
قوله وسياتي في بیان حقیقته آنه كم متصل إِلخ. 

قوله: رلا توجد اتفاقا) أما عند المتكلم فلعدم الاتصال بين الأكوان المتتالية بحسب 
ااا ا ا ا ع او ای ا و ا ن و 
الحركة بمعنى القطع لا وجود لها لكنه غير مسلم عند الجمهور فإنهم يقولون بموجودها في كل 
الزمان. وفي الشفاء لما كانت المسافة موجودة وحدود المسافة موجودة صار الأمر الذي من شأنه 
E ee E CE N E‏ 
o‏ 

قزل كا تهاعلن فد فت ال ا دو عة 


قوله: (وليس عائدا إلى السرعة إلخ) حاصله أن علة التفاوت بين الحركتين بالزيادة 
والنقصان ليس كون إحدى الحركتين أسرع من الأخرى» لعدم الدوران وجودا وعدماء أما الأول 
فلتحقق الاختلاف بالسرعة والبطء مع انتفاء التفاوت بين الحركتين زيادة ونقصانا. وأما الثاني 
فلتحقتق التفاوت بينهما مع الاتحاد في السرعة والبطء فكنى في الأول باتحاد ذلك الأمر الممتد 
عن اتحاد الح ركتين» وفى الثانى باختلافه عن اختلافهما للاستلزام الظاهر. 

قوله : واا هذ هذا الجواب معارضة كما لا يخفى وأما الحل أعني النقض 
التفصيلي فهو ما ذكرناه ا 
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الحركة الوهمية (وهمية ) بلا شبهة لاستحالة قيام الموجود بالموهوم (ولأنها) أعني 
هذه الإمكانات القابلة للزيادة والنقصان (تنفرض في الأعدام) الصرفة (فإن ما بين يوم 
الطوفان ومحمد عه أكثر مما بين بعثة موسى وبعثة محمد عليهما السلام) ولا 
شك أن ما يمكن عروضه لأمور معدومة» لا يكون موجودا خارجياء ثم التحقيق ما قد 
عرفته من أن الحركة بمعنى القطع والزمان الذي هو مقدارها لا وجود لهما في 
الخارج» بل هما إنما يرتسمان في الخيال لكن ليس ارتسامهما فيه من أمر معدوم 
بالضرورة» بل من أمرين موجودين في الخارج» لأنا نعلم أن ذلك الامحداد المرتسم 


في الخيال بحيث لو فرض وجوده في الخارج وفرض فيه أجزاء لامتنع اجتماعها معأ 
بل كان بعضها متقدماً على بعض» ولا يكون الامتداد العقلي كذلك» إلا إذا كان في 
الخارج سيء مستمر غير مستقر يحصل في العقل بحسب استمراره وعدم استقراره 
ذلك الامتداد» ولما كان هذان الامتدادان الخياليان ظاهرين فى بادئ الرأي ودالين على 

قوله: (تنفرض في الأعدام) أي يعرض للأعدام كما يدل عليه قول الشارح قداس سره» ولا 
شك أن ما يمكن عروضه إلخ» إلا أن عروضه لها لما كان فرضيا قال : تنفرض في الأعدام. 

قوله : رفإن ما بين إلخ) أي الإمكانات التي بين الطوفان ومحمد ميه . أكثر من الإمكانات 
التي بين البعثتين ولا شك أن معروضاتها معدومات صرفة إذ لا وجود لها في الخارج ولا في 
الذهن لعدم استحضارها مفصلة» حتى يحكم بينهما بالقلة والكثرة وفيه أنها ليست معدومات 
صرفة لكونها موجودات في أوقاتها. 

قوله: (إن ما يمكن عروضه) هذا إنما يفيد لو كان عروضه للأعدام بالذات أما إذا كان 
يتبع الحركات فلا كمالا يخفى . 

قوله: (بل من أمرين موجودين) كون ارتسام امتداد الزمان من أمر موجود سوى الحركة 
ا ا د عه کا 


قوله: (ولأنها أعني هذه الإمكانات إلخ) هذه الواو من الشرح لا من المتن كما يدل عليه 
النظر في نسخ المتن» فكأن غرض الشارح الإشارة إلى ما هو حى العبارة» لأن الفاء التفريعى فى 
قوله : فهذه الإمكانات وهمية دالة على أن التعليل مستفاد من السابق» فينبغي أن يجعل قوله: 
لأنها تنفرض إلخ معطوفا على التعليل المقدر المستفاد من السابق» وهو الذي ذكره الشارح 
بقوله: لاستحالة قيام الموجود بالموهوم» وإن وجد الواو في بعض نسخ المتن فالأمر أظهر. 

قوله: رولا شك أن ما يمكن عروضه إلخ) لفظة ما عبارة عن الإمكان المذ كور أعنى الأمر 
الفح والأمور المعدومة عبارة عما بين الطوفان ومحمد عليه السلام وما بين بعثه موسى و محمد 
عليهما السلام ونحوهماء والعروض عبارة عن الحمل فإن الأ كثر المحمول على المابين في الأول 
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ذينك الأمرين الموجودين اللذين فيهما نوع خفاء أقيما مقامهما ويحث عن 
أحوالهما التي يتعرف بها أحوال مدلوليهما الموجودين فبهذا الاعتبار صار هذان 
الموهومان في حکم الأعيان التي يبحث عن أحوالها هذا وقد ارصن الإإمام الرازي 
على هذا الوجه بأنه مبني على إمكان وجود حركتين ETE‏ وتنتهيان ف 
وليست هذه المعية إلا المعية الزمانية التي لا يمكن إثباتها إلا بعد إثبات الزمان» 
فيلزم الدور. وأيضا هو مبني على صحة وجود حركتين إحداهما أسرع والأخرى أبطاً 
ولا يمكن إثبات السرعة والبطء ولا تعقلهما إلا بعد إثبات الزمان وتعقله فيلزم دور آخر 
وأيضأً لما قال الخصم: إن الزمان الماضي قابل للزيادة والنقصان فيكون له بداية. 
أجبتم عنه : بان مجموع الماضي لم يو جد في وقت من الأوقات فلا يصح اللحكم 

قوله: (ولما كان هذان الامتدادان إلخ) خلاصته أن الحكم بكونهها من الموجودات العينية 
باعتبار أن مبدا انتزاعهما كذلك. 

قوله : (بأنه مبني إلخ) لا شك في کون هذا المنع مكابرة فإن ابتداء الحركتين وانتهاءهما 
معا ما هو راقع يله الضبيان :وان لم تمن ات ارما 

قوله: (ولا يمكن إثبات السرعة والبطء إلخ) فإنهما يجتمعان إما باختلاف الزمان عند 
اتحاد المسافة» أو باختلاف المسافة عند اتحاد الزمان. 

قوله : (إلا بعد إثبات الزمان) إن أراد بعد إثبأات وجود الزمان فممنوع» ون أراد بعد نفس 
الزمان فلا نسلم لزوم الدور. [ 

قوله: (فيلزم دور آخر) لا يخفى أن السرعة والبطء مما يناله العقل بواسطة الحس» و 
كاف لنا فى ذلك التصوير. 

قوله: رلما قال الخصم) آي المتكلم في إثبات حدوث الزمان ببرهان العطبيق . 


قوله: روأن يكون الامتداد العقلي كذلك) فيه بحث لأنا لا نسلم أن الامعداد الخيالي لا 
يكون كذلك» إلا إذا كان في الخارج شيء مستمر غير مستقر ولم لا يجوز أن يحصل ذلك الأمر 
في الخيال ابتداء من غير أن يكون هناك أمر بسيط سيال. نعم قد یکون سیلان آمر خارجي سببا 
لحصول مثل ذلك الامتداد في الخيال. كما في الشعلة الجوالة والقطرة النازلة لكن كون كل 
امتداد خيالي كذلك حاصلا من الأمر الموجود الخارجي ممنوع ودعوى الضرورة في محل النزاع 
غير مسموعة. 

قوله: ( وقد اعترض الإمام الرازي) إلى قوله فيلزم دور آخر قيل عليه: إمكان وجود حركتين 
كذلك» وكذا إمكان السرعة والبطء أمر معلوم بالضرورة الحسيةء فإن 3 یتوقف حصوله على 
وجود الزمان كماهو e‏ يرد اعتراض الإمام الرازي»› وإن توقف ثبت المطلوب الذي هو 
وجود الزمان» لأن ما توقف عليه الأمر الثابت بديهة ثابت بالضرورة . 
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عليه بقبول الزيادة والنقصان» فكيف تحكمون بقبولهما على هذا الإمكان الذي 
او م اا ل وود ی وت هاا رات رمل عا اا فاش ن 
أجاب عن الأولين: بان الزمان ظاهر الوجود والعلم به حاصل فإن الأمم كلهم قدروه 
بالأيام والساعات والشهور والأعوام. والمقصود بيان حقيقته المخصوصة أعني كونه 
كما ودارا لر و غك اد الع ررد الان ا فى رت ال 
والسرعة والبطء فلا دور. وأجاب عن الغالث : بان القابل للزيادة والنقصان لا يجب أن 
يكون مجموع أجزائه موجوداً معاء فن الحركة من أول المسافة إلى آخرها أكثر من 

قوله: (روهل هذا إلا تناقض) لا تناقض» لأنه يكفى لقبولهما الوجود فى الجملة بخلاف 
إلتطبيق فإنه لا بد فيه من الاجتماع عند الحكيم. 

قوله : رثم أجاب عن الأولين ) هذا الجواب على رأي جمهور الفلاسفة» فلا ينافي التحقيق 
الى مر ان الرجوة هر لان الال ولاه أن المرو ده غ وجرد امان وال ورفن 
حقيقته المخصوصة ووجوده معلوم لكل أحد غير موقوف على العلم بحقيقته فلا دور» وفيه 
بحث ظاهر إذ ظهور وجوده في حيز المنع والقسمة المذ كورة يكفيه الوجود الوهمي . 

قوله: (والمقصود بيان حقيقته إلخ) هذا مبني على ما نقله الإمام في المباحث المشرقية 
عن النجاة من إقامة الدليل المذ كور على بيان حقيقته بضم المقدمات التي سيذ كرها المصنف 
في بيان مذهب أرسطو لا يتم هذا الجواب على طريقة المصنف» حيث استدل به على وجود 
الزمان. 

قوله: ربأن القابل إلخ) هذا القدر لا يدفع التناقض» إلا إذا انضم إليه وإن منعهم بقبول 
الزمان الماضى» إنما هو عن الزيادة والنقصان اللذين يتفرعان على التطبيق وهو لا يكون إلا إذا 
E OE O ET NTE‏ 


قوله : رفن الأمم كلهم إلخ) هذا الكلام من الإمام يتبادر منه أن الزمان المدعى وجوده هو 
لامر الممتد» وقد صرح في المباحث المشرقية أنه الآن السيال كما ذكره الشارح فيما سبق» ثم 
إن تقدير الأمم إياه بالأيام ونحوهاء لا يدل على وجوده كيف والمتكلمون القائلون بكونه وهميا 
یقدرونه بما ذکر. 

قوله: (والمقصود بيان حقيقته المخصوصة) لا شك أن المقصود هاهنا الاستدلال بما 
ذكر على وجود الزمان وإن انجر الكلام آخرا إلى بيان انه كم متصل» ولهذا قال الشارح: احتج 
الحكماء على وجود الزمان بوجهين وأما بيان حقيقته فقد وضع له المقصد الثامن اللهم إلا أن 
يكون سياق كلام الإمام في موضعه على هذا النمط. 

قوله: روأجاب عن الغالث) قيل هذا الجواب لا يجدي» لأن السؤال الثالث هو لزوم 
التناقض» ولا يندفع بهذا الجواب كما لا يخفى . 
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الحركة إلى منتصفهاء مع أنه لا وجود لمجموع أجزاء الحركة معأء ثم قال: لكن 
يبقى على هذا شيء» وهو أنه إذا لم تتوقف صحة الحكم بالزيادة 
وجود المحكوم عليه يلزم منه القدح في أصول كثيرة من قواعدهم فليتفكر فيه . الو 

( الثاني أن الاب مقدم على الاين ضرورة) لان الاب موجود مع عدم الاين فم وجد الاين 
فإذا اعتبر الأب من حيث انه كان مقارنأ لعدمه الذي يعقبه الوجود كان مقدمأً عليه 


کا اع جن ج اه ادقن لدت الا ی ب ال جرد كان ما عا 
كما أنه إذا اعتبر من حيث أن وجوده مقارن لوجود الابن كان معه (وليس ذلك التقدم 
نفس ) جوهر (الأب لأن التقدم أمر إضافي) لايعقل إلا بين شيئين ( دون جوهر الأب إذ 
جوهر الأب قد يکون ا 
eG‏ 

قوله: (يلزم منه القدح إلخ) كاستدلالهم بقبول الزيادة والنقصان على وجود المكان وعلى 
e‏ وأنت خبير بانه إنما يلزم القدح إذا لم يتوقف صحة الحكم المذكور على الوجود 
صلا E‏ د 

قوله : (لم وجد لہ شار به إلى أن اتصاف الأب بالتقدم» إنما هو بعد وجود الابن إذ 
الإإضافتان توجدان معأ في الشفاء فالمقدم تقد مه أنه ل ورذ مع عدم شيءَ آخر لم و 
وهو موجود» فهو متقدم عليه إذااعتبر عدمه وهو معه إذااعتبر وجوده فقط . 

قوله: (نفس جوهر الأب ) فیکون متقدما بنفسه لا بتقدم زائد عليه. 

قوله : (أمرا زائدا على ذاته) مفارقاً عنه. 


قوله: (ريلزم منه القدح في أصول كثيرة) منها ما ذكروا فى إثبات وجود المكان» وإبطال 
SG o‏ 

قوله : رلأن التقدم أمر إضافي) هذا الدليل كما يدل على أن التقدم ليس نفس جوهر الأب 
يدل على أنه ليس الأب مأخوذا مع عدم الابن سواء اعتبر العدم عدما مطلقا أو لاحقا أو سابقاً لأن 
المتبادر من قوله: لأن التقدم أمر إضافي أنه إضافي صرف والأب مع عدم الابن ليس إضافيا صرفا 
بل هو مشتمل عليه أو مقيد به فتأمل. 

قوله: (أي ما هو متصف بالقبلية) الأظهر في توجيه عبارة المتن المصير إلى حذف 
المضاف أي قبلية قبل كما سيجيء مثله. 
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مجرد اعتبار عدم الابن مع الأب (لأنه) أي الأب (یعتبر مح العدم اللاحق) بالابن 
الطارى عليه بعد وجوده (ولا تقدم ) للأب عليه بهذا الاغتباز بل هو بهذا الاعتبار 
متأخر عنه ( وبالجملة a o Ga oe ee Ei‏ المعتبر معه) ا ا 
فإن العدم المعتبر معه قد يكون ا دمه وقلخ وقد نكون مرا اشر 

قوله: رولا هو باعتبار إلخ) عطف على ذلك التقدم وكلمة لا لتاكيد النفي أي ليس ذلك 
التقدم اعتبار عدم الابن معه ويجوز أن يكون لا بمعنى ليس وهو مع اسمه وخبره معطوف على 
جملة ليس ذلك التقدم وعلى.التقديرين الباء زائدة فيكون المعنى ما ذكره الشارح قدس سره 
كما هو المقصود بالبيان . 

قوله: (فالقبلية والبعدية مما يختلف به إلخ) الظاهر المتبادر من هذه العبارة أن عدم الابن 
يتصف بهما ويتعدد بهماء فتارة يكون قبل كالعدم السابق وتارة بعد كالعدم اللاحق فلا تكون 
القبلية نقسه لامتناع اتصاف القبلية بالبعدية وهو المناسب لقوله» وقد يعبر عنه ان العدم قبل 
كالعدم بعد يعني أنه في الحالتين على السواء وقد صرح به الشارح دس سره حيث قال :ن أن 
العدم يختلف بالقبلية والبعدية وأما ما ذكره الشارح دس سره من أنه قد يكون موجبا لتقدم الأب 
وقد يكون موجباً لتأخره فالعبارة اللائقة به مما يختلف بالعدم المعتبر معه فيحتاج إلى أن المراد 
مما يختلف به أي بإيجابه العدم المعتبر وليت شعري ما الحاجة إلى هذه العناية ولعل قدس سره 
تابع الإمام في ذلك حيث قال: وبالجملة فاعتبار الوجود والعدم ET‏ للتقدم تارة 
والتاخر أخرى فعلمنا بهذا أن اعبار كون الاب معقدما على الابن ليس هو اغتبار وجود الأب 
وعدم الابن كيف کان انتھی . لکن هذا طریق آخر لبیان مغايرة التقدم لعدم الابن بان العدم قد 
بک خا للتاخر كالعدم اللاحق والتقدم لا EN RE‏ 


قوله : (أي ليس ذلك التقدم عبارة عن مجرد إلخ) الظاهر أنه جعل لفظ هو في عبارة المتن 
اسم لا وراجعاً إلى التقدم وقوله: باعتبار عدم الابن معه أي عدم الابن المعتبر معه على قياس 
N O O GS‏ 
ا لاه هو المطابق لقول: المي وبالجملة إلى قول :فلا تكون نفس المدم على ان 
ر ۵ لاب عبر اخ ی سو دنکن قله سم لم ولا کا اع امل 
: ر(فإن العدم المعتبر معه إلخ) كلام المصنف يشعر بان العدم يختلف بالقيلية 
والبعدية e‏ يصير العدم المعتبر مع الأب قبل وقد يصير بعد» فأ خرجه الشارح عن ظاهره 
a SS e ETP e AEE‏ 
e‏ 
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ا ي ا ا ا ا 
وبعديته كما عرفت (فلا تكون) القبلية ( نفس العدم) وإلا كان اعتبار العدم مع الأب 
موجبا لتقدمه ابد ولا البعدية أبضا تي الحدم لفقل ماكر روند يعبر عنه) 
أي عن هذا الذي ذکرناه من أن العدم يختلف بالقبلية والبعدية ( بأن العدم قبل ) أي 
قبل وجود اا 
القبل كبعدية البعد فلا يكون شيء منهما نفس العدم كما أن القبلية ليست نفس 
الأب وحده ولا مأخوذا مع عدم الابن والبعدية أيضا ليس نفس الابن وحده ولا مأخوذا 
eT‏ ا Ts‏ إضافتان 


قوله : (ولا مأخوذا مع عدم الابن) بان يكون العدم نفس التقدم لأنه اللازم مما سبق ولأن 
مغايرتها لذات الأب المأخوذ مع عدم الابن لا حاجة إليه بعد بيان المغايرة لجوهر الأب . 

قوله: (ولا مأخوذا مع وجود الأب) بأن يكون وجود الأب المقارن لوجود الابن هي 
البعدية» فنفى كون البعدية هو وجود الأب المقارن للابن كنفى كون القبلية هو العدم المقارن 
روات ارا الات د ع ا 

قوله: (ليس لذاتيهما) أي ليس ذاتاهما مقتضيين للاتصاف بهما بحيث لا يكون لأمر 
آخر مداخل فیه. 

قوله: (فلا بد من شيء آخر إلخ) لأن ذلك الشيء واسطة في اتصافهما بهما فلو لم يكن 
ا ا ا د ن مدا ار ار ون لے یک جا ھا اا واکان 


وله : (لمثل ما ذکر) أي وٳلا کان اعتبار العدم معه موجبا لتاخره آبدا بقي هاهنا شيء وهو 
O O‏ 
الأب قلت الدليل الدال على أن تقدم الآب ليس تفسه» لا يدل على أن تقدم عدم الابن ليس 

قوله: ولا مأخوذا مع عدم الابن) بطلان هذا الشق وإن كان غير مذ كور صريحا في المتن 
إلا أنه فهم من قوله لأن التقدم أمر إضافي كما حققناه. 

قوله: رولا مأخوذاً مع وجود الأب) الظاهر في العبارة أن يقول: مع عدم الأب وأما الابن 
الماخوذ مع وجود الأب فلو توهم لتوهم كونه نفس المعية لا البعدية التي كلامه فيها فكأن مراده 
وجود الأب السابق على الابن فيؤول إلى اعتبار الأب معه وإلا لم يكن سابقا. 

e e قرله‎ 
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(وتلخيصه ) أي تلخيص الوجه الثاني وتحریره ( إن هاهنا مفهومهما) بلا اعتبار أمر 
لذاته (رهو الذي نسميه بالزمان) إذ لا نعنى بالزمان إلا الأمر الذي يكون جزء منه لذاته 
أن يتصف بالبعدية والموصوف منه بالبعدية يمتنع أن يتصف بالقبلية ( والجواب 
عن ) الوجه (الثانى أن ذلك ) ذکرتموه أعنی القبلية والبعدية (اعتبار عقلى ) لا 
يصير واسطة في اتصافهما بهما وإن کان موصوفا بهما بواسطة شيء آخر موصوف بهما بواسطة 
شيء آخر وهلم جرا يلزم التسلسل في موصوفات القبلية والبعدية فاندفع ما قيل : أن أريد بقوله: 
لیس لذداتيهما اتحفاء الواسطة في العروض فاد نسلم الملازمة المستفادة من قولڵه: وإلا لامتنع 
e a‏ 
اا ای ا ا 
لذاته. 


فوله: رهو الذي نسميه بالزمان) وهو موجود لأنه لا بد في الخارج من أمر مقارن للأب 
والابن بحيث إذا لاحظ الوهم وقسمه إلى جزأين يحكم بامتناع اجتماعهما وأن أحدهما مثل 
الاخرء وإن لم تكن القبلية والبعدية ولا الاتصاف بهما في الخارج ولظهور هذه المقدمة لم 
يتعرض لها . 

قوله: (والجواب إلخ) هذا الجواب مندفع بالتقرير الذي ذكرناه إذ لا استدلال بوجود 
القبلية والبعدية حتى يقال : إنهما اعتباريان بل باتصاف الأشياء بهما في الذهن كما عرفت . 


e e‏ کک E‏ غير الإضافي سببأ لالإضافي يل من قول 
العقدم من الأب IT‏ ولو کان ا للعقده والتاخر لامعناع انفکاکها عنهما بقی 
TT aT E‏ : الدليل الذي ذكره» اعني وإلا 
امتنع اتفكاكهما عنهما لا يفيد ذلك لان مجرد كون شيء معروضاً حقيقياً لشيء لا يستلزم 
امتناع انفكاك a aa‏ والجسم وغاية ما يتكلف أن يقال: إنه لما يبين 
ان عروض القبلية والبعدية للأب والابن ليس منشر ؤه ذاتيهما فلا بد له من منشا حقيقي بالضرورة› 
ولما علم ضرورة أن مناه المتشا الحقيقي له» أعنى الامتداد الذي لا يقبل لذاته الاجتماع بل 
بعض أجزائه مقدم وبعصه م خر لذاته كما ينبه عليه انقطاع سوال وجه تقدم ولادة زید على 
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وجود له في الخارج (فإن عدم الحادث مقدم على وجوده) ذلك التقدم الذي ذكرتموه 

في الأب والابن (قطعا) فيكون التقدم عارضا E‏ 

ویکون صفة له لا یکونٍ أمرا موجودا e‏ في الخارج) بل کوت مرا موهوما 

اغبا ریا فلا يستدعي محلا موجودا فلا يلزم ان يكون معروض القبلية بالذات e‏ 
ا کاو مره 


[المقصد الثامن : حقيقة الزمان] 


ټ 


(في حقيقة الزمان وفيه) أي في الزمان باعتبار تعين حقيقته (مذاهب ) خمسة 
شيعا تلحقه القبلية والبعدية لذاته غير ما يقال له في العرف إنه متقدم ومتاخر كالاب 

قوله: رفإن عدم إلخ) سند للمنع المستفاد من المقدمة الثانية أي لا نسلم أن القبلية 
والبعدية موجودتان حتى يلزم وجود موصوفهما فان عدم الحادث موصوف بالقبلية ولیست 
موجودة وقد ظهر لك مما سبق أن السند لا يصلح للسندية لأن عدم الحادث ليس موصوفاً بها 
فة ون کان مارا لها 

قوله : رفي حقيقة الزمان) أي في ماهيته الموجودة فالمذهب السادس الذي أشرنا إليه فيما 
سبق وهو أنه وهمي محض انتزعه الوهم من حصول الحركة بين الطرفين خارج عن المذاهب 
المذكورة هاهنا والاحتمالات . 

فوله: (تلحقه القبلية والبعدية لذاته) بمعنى أن شافتا شا بوأخدا إذا قسمه الوهم إلى 


e‏ وبالعکس 


ولاده عمرو وإذا انتهى الجواب إلى أن ولادة زيد في سنة ثمانين وولادة عمرو في سنة تسعين على 
ما سبق في مباحث الحدوث يكون جزؤه المقدم ظرفا للأب وجزؤه المؤخر ظرفاً للابن أقام قوله: 
فلا بد من شيء أخر يتصف بهما لذاته مقام فلا بد من شيء آخر یکون منشاً لهما لذاته لأنه هو 
الدال على وجود الزمان بزعمهم فتأمل واعلم أن اللازم من الدليل على تقدير تمامه زيادة القبلية 
على الأمور المذكورة وأما وجودها فلم يتعرض له في الاستدلال حتى يثبت وجود معروضه»› أعني 
الزمان والمسطور في کب الةوم بعد الاستدلال على زيادتها بما ذكر أنها وجودية لأنها نقيض 
انلك كافر اهار فد براي فاضي 

قوله: رفإن عدم الحادث مقدم على وجوده قطعا) خلاصة الجواب منع كون التقدم مرا 
وکوا وحديث اتصاف عدم الحادث به سند للمنع فلا يرد ُن اتصاف عدم الحادث بالتقدم 
تبعي وإنما الموصوف به حقيقة شيء آخر» وإنما ينسب إلى عدم الحادث بتبعية ذلك الشيء فلا 
يلزم عدمية التقدم على أن الاتصاف الحقيقي يكفي في استلزام عدمية التقدم» ولا حاجة إلى 
بيان الاتصاف الذاتي . 

قوله: (وفيه أي في الزمان باعتبار تعین حقیقته) مراده توجیه تذکیر ضمیر فيه مع أن 
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والابن وهو شىء لا يمكن أن يصير قبله بعد ولا بعده قبل ) لأن ما تقتضيه ذات الشىء 
يستحيل انفكاكه عنه ( وأما هذه الأشياء ) التى توصف فى المتعارف بالقبلية والبعدية 
(فيمكن فيها ذلك ) أعني أن يصير قبلها بعد وبعدها قبل (لأنا لو فرضنا جوهر الأب 
من حيث هو جوهر لا يمتنع أن يوجد قبل ذلك ) أي قبل الابن ( ولا بعده بل نسبة ) 
جوهره إلى القبلية والبعدية على سواء وكذا الحال في جوهر الابن فإنه من حيث هو 
جوهر لا يمتنع أن يوجد قبل الأب أو بعده (رفهذه) الأشياء (إنما يلحقها التقدم 
والتأخر بسبب ذلك الأمر) الذي تلحقه القبلية والبعدية لذاته (رفكان ااا 
لکونه في زمان متقدم والابن ا لكونه في زمان متأخر ولو لم يلاحظ ذلك ) أي 
لو لم يلاحظ وقوعهما في ذلك الأمر الذي هو معروض بالذات للقبلية والبعدية ( بل 
اعتبر الذاتان) أعني : جوهري الأب والابن (من حيث أحدها قال بعض قدماء 
الفلاسفة : إنه ) أي الزمان (جوهر) لا عرض ( مجرد) عن المادة لا جسم مقارن لها 
(لا يقبل العدم لذاته ) فيكون واجبا بالذات وإنما قلنا: إن الزمان لا يقبل العدم لذاته 
( إذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد القبل وذلك) 
المد كوز ( عر الجدة بالرمان لما جلت من أن البعدية لا بالزمان يجامع فيها البعد 
القبل (فمع عدم الزمان زمان) فيكون الزمان ا ال در دوا (هذا 
خلف) وإذا قد لزم من فرض عدمه وجوده کان عدمه محالاً لذاتۀ فیکون وجوده واجبا 
وإذا ثبت أن الزمان واجب الوجود لذاته ثبت أنه جوهر قائم بذاته مجرد عن شوائب 
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لا ن عا راا ا والبعدية لأجل ذاته حتى يرد أن شيعا اذا کت يقتضي 
المتنافيين لذاته ولا أن شيعا واحدا بعرض له القبلية والبعدية باعتبار أجزائه في الخارج لأجل ذاته 
حتی یرد أنه یلزم أن یکون ذلك الشيء كما منفصلا وان تجتمع أجزاژه في الوجود العقلية سبعة 
لأن الزمان إما أمر معين أو غير معين وعلى الأول إما واجب أو ممكن والممكن إما جوهر أو عرض 
والجوهر إما مجرد أو جسم أو جسماني» والعرض إما قار او غير قار والاحتمالات الثلاثة لم 
يذهب إليها أحد أعني کونه جوهرا مجرداء ا 


الظاهر رجوعه إلى الحقيقة وفيه وجه آخر وهو أن يقال في قوله: حقيقة الرمان مضاف محذوف 
أي في بيان حقيقة الزمان وضمير فيه راجع إلى ذلك المضاف . 
قوله : (لأن ما يقتضيه ذات الشيء يستحيل انفكاكه عنه) أي اقتضاء تاماً کما یتبادر عند 
الإطلاق وأما إذا لم بكن الاقتضاء تامأ فقدينفك المقتضي عنه لمانع كتخلف البرودة عن الماء. 
قوله: (أنه جوهر إلخ) قالوا: الزمان جوهر قائم بنفسه» وله نسب مختلفة إلى الحوادث 
وتلك النسب قابلة للريادة والنقصان والمساواةء فالزمان قابل لهذه الأمور لا لذاته بل بالعرض 


المرصد الثانى- المقصد الثامن : حقيقة الزمان 1.0 


المادة وهو المطلوب ز E E E SESE‏ لأجزائها نسبة إليه سمي 
فاا وإن لم توجد الحركة فيه ت دهرا ( وجوابه ) أي جواب دليل هذا المذهب 
( من وجوه ا ا العدم 
عليه بعد وجوده (ولا ينفي عدمه اء ان لا ید صل (لأنه لا يصدق) أن 
يقال (لو عدم) الزمان ( صلا راتا لكان عدمه بعد وجوده) بعدية لا يجامع فيها 
البعد القبل حتى يلزم اجتماع وجوده وعدمه 9 إنما يلزم هذا المحال على تقدير 
عدمه بعد وجوده وعلی تقدیر وجوده بعد عدمه أيضا فالممتنع على الزمان هو العدم 
الدى يكون بعد وجوده والعدم الذي يكون قبل وجوده (والعدم بعد الوجود) أو قبله 
ا ا ا ا 
هو العدم المستمر الذي ليس مسوقا بالوجود ولا سابقا عليه وهذا الفرد منه ليس 
ممتنعا على الزمان فلا يكون واجب الوجود لذاته. الوجه (الثاني) من وجوده 
الجواب عن وكل ذلك الدليل هو (النقض) بأن يقال : قولکم ان عدمه بعد وجوده 
بعدية لا يجامع فيها البعد القبل بعدية كذلك فهي بالزمان منقوض (بتقدم أجزاء 

قوله: (رووجدت إلخ) عطف تفسيري للجملة السابقة يعني : ليس المراد بحصول الحركة 
فيه بحركة فإن حركة الواجب محال ولذالم يقل ثم إن تحرك بل المراد أن يوجد لأجزاء الحركة 
نسبة إليه باستمراره في جميع الأجزاء حصل منه امتداد وهمي يسمى بالزمان على نحو ما قالوا 
في الآن السيال؛ أنه يفعل باستمراره وعدم استقراره الزمان بمعنى الأمر الممتد . 

قوله : (وإن لم توجد إلخ) أي وإن لم تعتبر نسبة الحركة تسمى دهرا. 

قوله : (الأول إلخ) قرر الشيخ في الشفاء الدليل بوجه يندفع عنه هذا الجواب فقال: كلما 
حاولت أن ترفع الزمان لأنك ترفعه قبل شيء أو بعد شيء ومهما فعلت ذلك فقد أوجدت مع رفعه 
قبلية أو بعدية فتكون قد أثبت الزمان مع رفعه إذ القبلية والبعدية التي تكون على هذه الصورة لا 
تکون إلا في الزمان أو بزمان انتهی . والجواب : على هذا التقرير أن الممتنع عنه الرفع بالقياس إلى 
شيء آخر لا بالنظر إلى نفسه فلا یکون واجبا. 


قوله: (ثبت أنه جوهر قائم بذاته ) صفة كاشفة للجوهر وتنبيه على أن مرادهم بالجوهر 
هاهنا هو القائم بذاته لا ما هو قسم للممكن فلا يرد أن وجوب الوجود ينفي العرضية ولا يفيد 
الجوهرية لجواز الواسطة كالواجب تعالى نعم يرد عليهم لزوم تعدد القديم بالذات ولا شك فى 
بطلانه . 

قوله: روإن لم توجد الحركة إلخ) قيل: مرادهم أنه إن لوحظ وقوع الحركة فيه يسمى 

قوله: (منقوض بتقدم أجزاء الزمان) المراد بأجزاء الزمان الأجزاء المفروضة المرتمسة في 
الخيال وهذا لا ينافي بساطة المبدا عن القائل بان الزمان جوهر مجرد. 


۱۰١‏ المرصد الثاني - المقصد الثامن : حقيقة الزمان 


الزمان بعضها على بعض فإنه ليس بالزمان لما قلنا) من لزوم التسلسل فى الأزمنة 
المجتمعة المتطابقة (فجاز أن يكون تقدم وجوده على عدمه) أو تقدم عدمه على 
وجوده ( كذلك ) أي يکون التقدم والتأخر بين وجوده وعدمه لیس بالزمان کما بین 
أجزاء الزمان» وفيه نظر لما تقدم من أن التقدم بين أجزائه تقدم زمانى لكنه ليس 
ناشان من ذواتها بخلاف عدم الزمان فنه لا يقتضي لذاته لا تقدما ولا تأخراً بل لا بد 
ان يکون معه زمان ليعرض له التقدم أو التأخر بحسبه ولحريره 51 کل وأحد من 
E N E GE N O!‏ 
8 ا في الاخر ال الزمان دول الأول وما ا من هذا القبيل. الو 
( اثالث ) من وجوه الجواب ( أن حکمکم بان عدمه بعد وجوده) أو قبل وجوده لیس 
إلا (بالزمان إنما يصح أن لو كان العدم معروضا للتأخر ) أو للتقدم (وإنه ) أي كونه 
معروضأً لما ذكر ( محال ) عند كم (فإنه ) أي التاخر (أمر وجود) على رأيكم وكذلك 
التقدم (إذ لولاه لم يمكن) لكم (إثبات الزمان) بثبوت التقدم والتأخر ( وما لا ثبوت له 

قوله: (بتقدم أجزاء الزمان) أي الزمان الذي حصل بنسبة الحركة إليه عند كم المنقسم 
بالشهور وا ل عند العامة فلا يرد أن ليس للزمان عندهم أجزاء و فكيف النة أنقض . 

قوله: روما نحن بصدده) أي عدم الزمان بعد وجوده» أو عدمه قبل وجوده. 

قوله: (إنما يصح لو كان إلخ) فيه أن كونه معروضاً للتاخر لذاته لا يتوقض عليه صحة 
الحكم المذ كور» وكونه معروضا له ولو بالتبع ليس بمحال . 

قوله: (إذ لولاه لم يمكن إلخ) قد عرفت أن الاستدلال غير موقوف على وجود التأخر 


قوله: (أن لو E e‏ 
بمعنی کونه في الزمان المتاخر ومعنى اتصافه بالتقدم ‏ بمعنى آنه في الزمان المتقدم فلا يلزم مما 
ذکر في الاستدلال كون العدم e‏ ا لھما حتی ينافي كون التقدم والتأاخر وجوديين 
عندهم قلت : فحينعذ لما فرض عدم الزمان لا يكون له تأاخر ولا تقدم بهذا المعنى فإن ادعى لزوم 
الزمان لكل عدم فعليه البيان تأمل . 

قوله: (إذ لولاه لم يمكن لكم إثبات الزمان) فإن قلت : کون التقدم والتأخر أمرين عدميين 
لايقدح في إثبات المطلوب أعني وجود الزمان إذ يكفي فيه ان اتصاف الزمان بهما خارجي 
كاتصاف الأعمى بالعمى قلت : فحينئذ, أيضا لا يوصف بهما العدم فإن ادعی أن قيامهما بالزمان 
خارجي وقيامهما بعدمه اعتباري ذهني EAE‏ وإلا فلا بد من الفرق وكذا إن ادعی کون 


المرصد الثاني - المقصد الثامن : حقيقة الزمان ۰۷ 


بوجه ما فإنه نفي محض وعدم صرف ) أعني عدم الزمان ( كيف يعرض له التقدم 
والتاخر) الوجوديان (اللهم إلا بحسب الفرض الذهني ) الذي لا يطابق الواقع ولا 
يعتد به أصلاء وإذا لم يكن العدم معروضأ للتاخر بحسب نفس الأمر لم يتم ذلك 
البيان (وثانيها) أي ثاني المذاهب التي في حقيقة الزمان (أنه الفلك الأعظم لأنه 
محيط بالكل ) أي بکل الأجسام المتحركة المحتاجة إلى مقارنة الزمان» كما أن 
الزمان E‏ (وهو استدلال بموجبتين من الشكل الثاني ) فلا ينتج كما 
علم في موضعه على أن الإحاطة المذكورة في المقدمتين مختلفة المعنى قطعا فلا 
يتحد ارط أيضا ( وثالثها أنه حركة الفلك الأعظم لأنها غير قارة ) كما أن الزمان 
غير قار انشا (وهو) أعنى هذا الاستدلال ( من جنس ما قبله ) فانه أُيضاً ادال 
بموجبتين من الشكل الثاني فلا يصح كيف والحركة توصف بالسرعة والبطء 
حقيقة» بخلاف الزمان» (ورابعها) وهو المشهور فيما بين القوم ( ما ذهب إليه أرسطر 
ومن تبعه من أنه مقدار حركة الفلك الأعظم واحتج ) أرسطو على ذلك (بانه) أي 
الزمان ( متفاوت ) بالزيادة والنقصان (فهو كم) لما مر من أن المساواة والمفاوتة من 
خواصه ( وقد ثبت ) بالبرهان (امعناع الجزء الذي لإ يتجرأ) وتركب الجسم منه (فلا 
یکون) الزمان (مرکبا من آنات متتالية ) وإلا تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزاً 

قوله: (مختلفة المعنى ) فإن الإحاطة الأولى بمعنى الشمول وعدم الخروج عنه» والثانية 
E‏ 

قوله : (أي كمية إلخ) أي ليس المراد بالمقدار المعنى المشهور لعدم ثبوت كونه قارا فان 
قیل : فيکون : فهو مقدار إلخ تفريع الشيء على نفسه قلت : التفريع باعتبار كونه مدلول هذا 
اللفظ فائد ته الاختصار في التعبير فيما شيأتي . 


الفرد القائم بهما بالزمان موجوداً والفرد القائم بعدمه عدمياأ بناء على ما تقرر من جواز كون فرد 
ا ارغ ررد ود ا رماوا فال 

قوله: (مختلفة المعنى) فإن الإحاطة في الفلك بمعنى الاشتمال وفي الزمان بمعنى 
المقارنة. 

قوله: (ورابعها ما ذهب إليه أرسطو) قيل: يرد عليه السؤال المشهور الذي أورده نصير 
الدين الطوسي في الأسعلة التي كتبها إلى الكاتبي» وهو أن الحركة لا بد لها من الكيفيتين السرعة 
والبطء» وذلك إنما هو بعد تقرر الزمان» فقبل حركة الفلك الأعظم زمان هذا خلف» والجواب أن 
إحدى الكيفيتين المذ كورتين من لرازم الحركة متأاخرة عنها ذاتا فكذا الزمان لأنه مقدار لها قائم 
بها فغاية ما لزم تقدم أحد لازميها على الأخر بالذات والمحذور إنما هو تقدم الزمان على حركة 
الفلك الأعظم ولم يلزم ذلك فليتأمل. 


۰۸ المرصد الثاني - المقصد النامن : حقيقة الزمان 


فلا یکون الزمان كما منفصلا لاستلزامه تركبه من الآنات المتتالية التي هي الوحدات 
( بل ) ( كما مصلا فهو مقدار) أي كمية معصلة تتلاقى أجزاؤها على حدود 
مفروضة مشتركة (وليس مقدارا لامر قار) تجمع أجزاؤه ( ولا كان ) الزمان ( قاراً) 
مغله لأن مقدار القار قار بالضرورة» لكن الزمان يستحيل اکنا وإلا كانت 
الحوادث المتعاقبة مجتمعة معا (فهو) مقدار (لهيعة غير قارة) للجسم المتحرك الذي 
لا يتصور وجوده متحركا بدون الزمان ( وهي الحركة ويمتنع انقطاعها) أي انقطاع 
الحركة التي يكون الزمان مقدارها وإلا انقطع الزمان أيضا فيلزم عدمه بعد وجوده وهو 
محال (للدليل الذي أثبت به المذهب الأول بعينه فيكون الزمان مقدار الحركة 
مستديرة لأن الحركة المستقيمة تنقطع ) لا محالة (لتناهي الأبعاد ) فلا يجوز حينعذ 
ذهاب المستقيمة على استقامتها إلى غير النهاية (ووجوب سكون بين كل حركتين 
متخالفتين في الجهة صادرتين عن متحرك واحد فلا يجوز أيضاأ استمرار المستقيمة 
ودوامها بانعطاف المتحرك عن جهتها إلى جهة أخرى ( وهي ) أي الحركة المستديرة 
هي ( الحركة الفلكية ) ولا شك أنه (يقدر به ) أي بالزمان ( كل الحركات ) المتخالفة 
بالسرعة والبطء فيقال: هذه الحركة مثلاً في ساعة» وتلك في ساعتين وعلى هذا 
(فيكون ) الزمان ( مقدارا الأسرعها) لأن أسرع الحركات يكون مقداره أي زمانه أقل 

قوله : للجسم المتحرك الذي لا يتصور إلخ) فائدة هذه الصفة الإشارة إلى بيان لزوم الزمان 
للحركة ليترتب لزوم انقطاعه بانقطاعها. 

قوله : (لأن الحركة المستقيمة) أراد بها الاصطلاحية وهي ما يخرج به المتحرك عن مكانه 
سواء كانت على خط مستقيم أو منحن . 

قوله: رتنقطع) وكذلك الحركة الكمية للدليل المذكورء فإنه لا يمكن ذهاب المقدار 
إلى ما لا نهاية له وكذا انتقاصه إليه بقي الحركة الكيفية ولم يتعرضوا لنفي كون الزمان مقدارا لها 
لأن في ثبوتها شبهة لعدم ثبوت كون الانتقال فيها تدريجيا كما سيجيء ولأن أصحاب الكمون 
والبروز ينكرونها. 


قوله: رمن الآنات المتتالية التي هي الوحدات) أي على تقدير كون الزمان كما منفصلاً. 

قوله : (فيكون مقدار الحركة مستديرة) قيل: من أين تعين أن تكون تلك الحركة حركة 
في الوضع لم لا يجوز أن تكون حركة في الكيف؟ على أن انحصار ذلك الشيء الغير القار في 
الحركة» إنما علم بالاستقراء الناقص فالدليل ظني لا برهاني» والجواب عن الأول أن بين كل 
حركتين في الكيف أيضا سكونأً كما صرح به المصنف في مباحث الأين فيلزم الانقطاع اللازم 
عل تدر ان کون دان ل اة 


المرصد الثاني - المقصد النامن : حقيقة الزمان ۰۹ 


فإن قلة الزمان تقتضي سرعة الحركة» وحينغذ أمكن أن يقدر به الحركات كلها ( لأن 
الأكبر) بحسب المقدارء (يقدر بالأصغر ولا يعكس» فيقال : هذا الفرسخ كذا ا 
وهذا الرمح كذا ذراعا وهذا الذراع ا اض فإن الأصغر يعد الأ كبر) لاشتمال 
الأكبر على مثل الأصغر مع زيادة (والأكبر لا يعد الأصغر) لاستحالة اشتماله على 
مثل الأكبر (وقدعلمت أن أسرع الحركات ) الموجودة (هي الحركة اليومية ) التي 
هي حركة الفلك الأعظم ( فالزمان مقدار الحركة اليومية ) فيقدر به تلك الحركة ر 
وبالذات وسائر الحركات انيا وبالعرض ( وهو المطلوب والاعتراض عليه أنه مبني 
على أمور كلها ممنوعة . الأولى كل قابل للتفاوت كم وإنما يصح أن لو بين أنه قابل 
للتفاوت لذاته ) ولم يبين ذلك في الزمان ( الثاني امتناع الجزء الذي لا يتجزأ) وإلا لجاز 
کون الزمان كما منفصلا وما استدل به على امتناع الجزء مردود کما ستعرفه (الثالٹث 
امتناع عدمه ) إذ لو جاز عدم الزمان لجاز أن يكون مقدار الحركة مستقيمة منقطعة 
( والدليل ) الذي استدل به على امتناع عدمه (قد عرفت ما فيه) من الخلل (الرابحع أن 
بين كل حركتين سكونا) فإنه إذا لم يجب ذلك جاز أن تكون تلك الحركة 
المستقيمة مستمرة بلا انقطاع على طريقة الرجوع والانعطاف ويكون الزمان مقدارها 
وما يتمسك به فى إثبات السكون بينهما ستقف على فساده (الخامس أن له) أي 
للزمان ( محلا إما لوجوده أو لعرضيته ) والأولى أن يترك هذا الترديد ويقال: لوجوده 
وعرضیته» فإن اقتضاءه محلا موجوداً یتوقف على وجوده وعرضیته معا ( ولم يثبتا ) أي لم 

قوله : (فيقدر به تلك الحركة) والحركة بحسب الذات وإن كانت متقدمة عليه لكونها 
علة لوجوده لكونه هيغة قائمة بها لكنها من حيث الخقدير محتاج إليه . 

قوله: (ولم يبين ذلك في الزمان) قد مر بيانه في الدليل الأول على وجوده بقوله: ولا بد 
من الانتهاء إلى ما يقبله لذاته وهو الكم. 

قوله: رقد عرفت مافيه من الخلل) وقد عرفت اندفاع ذلك . 

قوله : (أو لعرضيته) أي كونه قائما بغيره بقرينة المقابلة لقوله: لوجوده فصح قول الشارح: 


قوله: (لا يعكس) هذا على سبيل الأنسب والأولى إذا قد يقدر الأصغر بالأكبر» فيقال : 
الميل ثلث فرسخ . 
الحركة. 

قوله: (فإن اقتضاءه محلا موجودا یتوقف على وجوده وعرضيته معا) عدم كفاية الوجود 
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كيت وجو د اران 0 اذكه مد رة وعلى تقدير وجر دول قبت عرض ايا فاا 
يلزم أن يكون له محل فضلا عن أن يكون محله حركة الفلك الأعظم» ولا يخفى 
عليك أن منع الوجود مقدم بالطيع على سا e‏ ا ثم إنه شرع ف 
المعارضة فقال : ( ويبطله) أي يبطل كون الزمان موجوداً مقدارا للحركة على ما ذهب 
إليه أرسطو (وجهان: الأول لو وجد) الزمان على أنه مقدار للحركة كما ذكرتم 
رلکان is‏ للموجود المطلق ) أي وجب أن يکون ا لکل موجود حتی 
للواجب تبارك وتعالى ( والتالي باطل أما الملازمة فلانا كما نعلم ارو رة ان هن 
pgp‏ موجودا في الماضي ومنها ما سيوجد) 
فى المستقبل ر آبضا بالضرورة ( ن الله تعالى موجود) الان ات الحوادث 

(وکان موجوداً) ا ی ر وود آي ی موجودا بعدها فیما 
يستقبل ( ولو جاز إنكار أحدهما جاز إنكار الآأخر) نفا وهو باظل وط ق جب 
الاعتراف بهما معأ وإذا كانت القبلية والمعية a E‏ بالزمانية غارضه له 
تعالی و للحركات فلو كان الزمان ا في نفسه ثابتا مقدا 1 لھا 
ومنطبقاً عليها لوجب ثبوته للّه تعالى ولسائر الموجودات» وكونه مقدارأ لها ومنطبقا 
عليها ( وأما بطلان اللازم فلأنه ) أعني الزمان (إما غير قار فلا ينطبق على القار) ولا 
فإن اقتضاءه محلا موجودا يتوقف إلخ» واندفع ما يتوهم أنه إنما يتوقف على العرضية فقط . 

قوله: (أي يبطل كون الزمان موجودا إلخ) الأول يبطل كونه مقدارا للحركة الثاني كونه 
موجودا وقدم ذكر الموجود لتوقف المقدارية عليه وكلاهما معارضة كما لا يخفى. 

قوله: (أي لوجب إلخ) يعني أن كون مقدارأ للحركة إنما هو لتقدير الحركات به وجميع 
الموجودات حتى الواجب شريك لها في ذلك العقدير فيكون مقدارأ لجميعها وفيه آنا لا نسلم أن 
كونه مقدارأ للحركة لأجل ذلك العقدير لما عرفت في تقرير الاستدلال. 

قوله: (وإذا كانت إلخ) لا حاجة إلى هذه المقدمة في المعارضة لما عرفت من تقريره وقيد 
بقوله : المشهورة بالزمانية أي الواقعة في الزمان لا بالمعنى المصطلح لامتناع عروضها لشيء واحد 
بالقياس إلى شيء واحد. 


ظاهر وأما عدم كفاية العرضية كما يفهم من كلامه فلأن النقل الصحيح عن الفلاسفة أن جميع 
الأعراض موجودة في الأعيان بجنسها لا بجميع أنواعها كما أشار إليه الشارح في أوائل حواشي 
الحجريد فمجرد عرضية الزمان لا يقتضي أن يكون له محل موجود في الأعيان إلا إذا ثبت لزوم 
اتصاف محل العرض له في الخارج. بقي هاهنا شيء وهو أن سياق كلام الشارح يدل على أن 
المقصود هنا إثبات محل للزمان موجود في الخارج مع أن المثيت هاهنا محلية الحركة بمعنى 
القطع وهي أمر وهمي فتأمل . 
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یکرت مقدارا له رار قار فلا ینطبی على غير آلقار) فاستحال ن یکوت مقدارا 
للموجودات بأسرها لاشتمالها على موجوداث قارة وغير قارة ( فإن فيل : نسبة المتغير 
إلى المتغير هو الزمان و) ونسبة المتغير (إلى الثابت) هو (الدهر ونسبة الثابت إلى 
الثابت ) هو (السرمد ) فالزمان عارض للمتغيرات دون الثابتات (قلنا) ما دكرتموه 
(قعقعة) وهي في الأصل حكاية صوت السلاح وغيره ( ما تحتها طائل ) وفائدة أي 

قوله: (ونسبة المتغير إلى الثابت) الصواب على مافى الشفاء ونسبة الثابت إلى المتغير 
حت قال فکان اندر فاس تات إل غير بات 

قوله: ر عارض إلخ) فلا ا من كونه عارضاً للمتغيرات مقدارا لها عروضها 
للغابتات› وکا لل جروت الخو قر واا رة 

قوله: رما ذكرتموه قعقعة) لأنا أثبتنا عروضه للواجب تعالى كعروضه للحرکات من غير 
تفاوت فالقول بعروضه للمتغيرات دون الثابتات قول لا معنى له فيكون قعقعة والشن القربة الخلو 
والجمع الشنان كذا في الصحاح ومعنى هذه العبارة عندي أن نسبة المتغير بالقبلية والبعدية 
والمعية من حيث أنه متغير لا يجتمع المتقدم والمتأاخر منه إلى متغير كذلك نسبة إلى الزمان 
الذي لا يجتمع المتقدم منه والمتاخر لذاته إما بلا واسطة بان يكون المتغير المنسوب إليه نفس 
الا او و یکون غیره مما وقع فيه وحینغذ, يکون ال الب ملا عا عة 
ا بالتقدم والتاخر أجزاؤه على حسب أجزاء الزمان كالحركات 
الواقعة في الماضي والحال والاستقبال ونسبة الثابت بالقبلية والبعدية والمعية إلى المتغير من 
حيث أنه متغير موصوف بالتقدم والتأاخر نسبة إلى الد با اة اي اة وكرن مظعا 
E, a gl ES‏ فالدهر هو الزمان من 
کو إليه الاو لاسر رودو كو نازاجب الى موجودا في الماضي 
والمستقبل ونسبة الثابت إلى الثابت بالمعية إذ لا تقدم لغابت على ثابت نسبة له إلى السرمد أي 
الزمان من حيث ثباته فإن الزمان بالنظر إلينا موصوف بالقبلية والبعدية وعدم الاستقرارء وبالنظر 
إلى ذاته تعالى ثابت لا تقدم ولا تأخر في أجزائه لأن المتقضيات كالثابتات موجودة بالفعل عند 
الواجب لأنه الفاعل التام المبرأ عن كل نقصان قال الشيخ في التعليقات : إن الأشياء الموجودة 
دائہا والموجودة في وقت بعد وقت والشيء المنقضي شيفاً فشيعا كالزمان والحركة التي هي غير 
موجودة الجملة والقارة الجملة والمعدومة في الماضي والمعدومة في ا كلها بالإضافة 
إليه تعالى موجودة وحاصلة بالفعل انتهى وبسط المعلم الأول هذا المعنى في أثر لو حيا وإذا 
عرفت هذا ظهر لك أن کونه اا للمتغيرات لا ينافي کونه ا فان مقداریته 
للمتغيرات باعتبار حدوثها فيه واتصافها بسببه بالتقدم والتأاخر ومقداريته للثابتات باعتبار کونه 


قوله : (فإن قيل نسبة المتغير إلخ) حاصل السؤال: إنا لا نسلم أنه لو كان الزمان موجودا 
لكان مقدارا لمطلق الموجود وذلك أن نسبة المتغيرإلخ. 
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هذه عبارات هائلة ليس لها معنى يندفع به ما ذكرناه وفي المثل لا تقعقع قمع لي بالشنان 
هذا وقد يوجه ذلك القول بان الموجود إذا كان له هوية اتصالية غير قارة كالحركة كان 
و ان ا ا ار ر ر کر اد 
فعنطبق تلك الهوية على ذلك المقدار ويكون جزؤها المتقدم مطابقاً لزمان متقدم» 
رجررها الحار فطاعا اة ماك ول هاا المرجرة بي ر دو ل 
يوجد بدون ای والمتغيرات الدفعية إنما تحدث في آن و 
الزمان فهو أيضاً لا يوجد بدونه وأما الأمور الثابتة التي اتر ناتال را 
رلا دفعيا فهي مع الزمان العارض للمتغيرات إلا أنها مستغنية في حد أنفسها عن 


مقارنا معها باعتبار تغیره و باعتبار ثباته فلا يصح قوله : إما غير قار فلا ينطب على القار أو قار فلا 
ينطبق على غير القار» وإلى جميع ما ذكرنا شار الشيخ في الشفاء حيث قال: ومن المباحث أن 
يعرف كون الشيء في الزمان فنقول: إنما يكون الشيء في الزمان بان يكون له معنى المتقدم 
والمتاخرء وما الأمور التي لا تقدم فيها ولا تاخر» فإنها ليست في زمان» وإن كانت مع الزمان 
كالعالم مع الخردلة» وإن لم يكن في الخردلة فإن كان له شيء من جهة تقدم وتاخر مثلا من جهة 
ما هو متعحرك وله جهة أخرى لا يقبل التقدم والتاخر مثلا من جهة ما هو ذات وجوهر فهو من 
جهلة ما لا يقبل تقدما وتاخرأ ليس في زمان» وهو من الجهة الأخرى في الزمان والشيء الموجود 
مع الزمان وليس في الزمان فوجوده مع استمرار الزمان كله هو الدهرء وكل استمرار وجود واحد 
فهو في الدهر وأعني بالاستمرار وجوده بعینه كما هو مع کل وقت بعد وقت» فكان الدهر قياس 
ثبات إلى غير ثبات» ونسبة الأمور الثاتبة بعضها إلى بعض» والمعية التي لها من هذه الجهة» هو 
معنى فوق الدهر ويشبه أن أحق ما سمى به السرمد فكل استمرار وجود بمعنى سلب التغير مطلقا 
من غير قياس إلى وقت فوقت فهو السرمد فلا بد هناك من زمان آخر آما نفس الجانبين كقولنا: 
مس قبل اليوم أو غيرهما كقولنا: الأب قبل الابن» فلا بد من الزمان فى أحد جانبيه إما نفس ذلك 
اهاي كردا اراج جره ي افاي رال و ال ار ره کو اراج 
موجود مع زید وقبله وبعده. 


فوله: روقد يوجه ذلك القول) فإن قلت : هذا التوجيه يقتضى أن يكون الزمان دا 
لل وط ر کا م ا جد ق نه ا لحركة الفلك الأعظم 
قلت : المقصود من هذا التوجيه أنه لا يلزم أن يكون مقدارا لخير الح ركة» وأما كونه مقدار الحركة 
مخصوصة أعني حركة الفلك الأعظم فمقدمات أخر قد سلف بيانها فلا قصور فإن قلت : نفس 
الزمان مما له هوية اتصالية غير قارة فيلزم أن يكون له زمان آخر على مقتضى كلامه قلت : بعد 
تسليم لزوم الزمان الزائد مراده من الموجود المذ كور غير الزمان وإنما سكت عن استفنائه لما سبق 
من بيانه غير مرة . 
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الزمان بحيث إذا نظر إلى ذراتها يمكن أن تكون موجودة بلا زمان» فإذا نسب متغير 
إلى متغير بالمعية أو القبلية فلا بد هناك من زمان في كلا الجانبين» وإذا نسب بهما 
ثابت إلى متغيرء فلا بد من الزمان في أحد جانبيه 0 الاخر وإذا نسب ثابت إلى 
ثابت بالمعية كان الجانبان مستغنيين عن 0 وإن كانا مقارنین له فهذه معان 
معقولة متفاوتة عبر عنها بعبارات مختلفة تنبيها على تفاوتها وإذا تمل فيها اندفع ما 
ذهب اليه أت البركات فن أن الرفان حقذار الوجود خي قال إن الباق لا يخصرر 
او ق ان و کون ی ی اران ورن ایا ای آن یکر ن 2ت 
مقدار من الزمان فالزمان مقدار الوجود. (الثاني أن الحركة ) كمامر (تقال للكون في 
الوسط ) أعني ما بين المبدا والمنتهى (وهو) أي لكي ال رار رين 
المبدا إلى المنتهى» ولو كان الزمان مقداره كان ثابتا) مثله فلا يكون مقدارا غير قار 
كما ذهبتم إليه (و) يقال أيضا (للممتدة من المبدا إلى المنتهى ولا وجود لها في 
الخارج اتفاقا) وبالضرورة أيضاء كما مر ( فلو كان ) الزمان ( مقدارها لم يوجد) الزمان 
في الخارج أصلاً فلا يكون مقدارا موجوداً في الخارج قائماً بالحركة كما هو مذهبكم 

قوله: رفهذه معان معقولة) قد ظهر التفاوت بين العبارات الثلاث بحسب المعنى وخرجت 
E NE O‏ 

قوله : (وإذا تؤمل إلخ) لأنه ظهر مما ذكره أن الأمور الثابتة مستغنية عن الزمان فلا يكون 
الزمان مقدارالهما. 

قوله : (لا وجود لها في الخارج إلخ) قد عرفت ما فيه فلا نعيده. 


قرله : (فإذا نسب متغير إلى متغير بالمعية إلخ) إنما لم يذ كر البعدية لأن نسبة متغير إلى 
متغير بالقبلية يتضمن نسبة الآخر إلى الأول بالبعدية فهي مذكورة ضمنا ثم إنه إنما يلزم الزمان 
في كلا الجانبين إذا لم يكن أحد الطرفين نفس الزمان . اللّهم إلاأن يقال : هناك أيضا زمان في كلا 
الجانبين إلاأنه ليس بزائد فى أحدهما وبهذا سقط ما أورده الإمام فى الملخص على مذهب 
اسر ا ار اء مرجد م امان نلو كاه لك ادان هر ارات كان لان 
زمان . 

قوله: (وإذا نسب بهما ثابت إلى متغير ) هذا التحقيق مخالف لإطلاق ما صرحوابه من أن 
المتقدم والمتأاخر مما لا يجتمعان إذا لم يكونا زمانين احتيج فيهما إلى الزمان ولما سياتي في 
الإلهيات من ان تقدم الباري على العالم ليس تقدماً زمانيا عند الفلاسفة أيضا وإلا لزم کونه تعالى 
واقعا فى الزمان إذا الكلام هاهنا فى القبلية والبعدية الزمانيتين› ولهذا قال : أو لا وإذا كانت القبلية 
ال واب ال رو الا غار امال ا فتامل. 
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وقد سبق ما يتعلق بالتقصي عن هذا الوجه فتذ كر ( وخامسها) أي خامس المذاهب في 
حقيمة الزمان ( مذهب الأشاعرة) وهو ( أنه متجدد) معلوم (یقدر به متجدد) مبهم 
إزالة لإبهامه ( وقد يتعاكس ) التقدير بين المتجددات فيقدر تارة هذا بذاك 
ذاك بهذا وإنما يتعاكس ( بحسب ما هو متصور) ومعلوم (للمخاطب فإذا قيل ) مثلا 
( متی جاءِ زید؟ يقال: عند طلوع الشمس إن کان) المخاطب الذي هو السائل 
( مستحضرا لطلوع الشمس) ولم يكن مستحضراً لمجيء زید كما دل عليه سؤاله 
رٹم إذا قال غيره: متى طلوع الشمس؟ يقال: حين جاء زيد لمن كان مستحضرا 
لمجىء زيد) دون طلوعها الذي سال عنه (ولذلك ) أي لأن الزمان متجدد معلوم 
يقدر به متجدد مبهم (اختلف) الزمان (بالنسبة إلى الأقوام) فيقدر كل واحد منهم 
المبهم بما هو معلوم عنده (فيقول القارئ لاتينك قبل أن تقراً أم الكتاب و) تقول 
(المرأة لبث فلان عندي قدر ما تغزل كبة و) يقول ( الصبي ينطبخ البيض إذا عددت 
ثلاثمائة ويصير نيم برشت إذا عددت ستين فإن أول ما يتعلمه الصبيان هو الحساب 
(و) يقول (التركي ) قعد فلان عندي (بقدر ما ينطبخ مرجل) اي قدر من نحاس 
(لحما وعلى هذا و ا و 
ويرد عليه أنه إن جعل الزمان عبارة عن نفس ذلك المتجدد لزم أن یکون أا و 
امرغرا کا شر ماخ . وأيضا إذا كان ذلك المعجدد في نفسه وقتاء e‏ 
وهو واحد بعينه وجب أن يكرن مدة الابتداء وقتا واحدا بعينه؛ وهو باطل فا وإن 
جعل عبارة عن الاقتران والمعية فلا شك أن كل مقترنين إنما يقترنان في شيء وأن 

قوله : وقد سبق إلخ) إشارة إلى ما ذكره بقوله: ثم التحقيق ما قد عرفته إلخ. 

قوله : ويرد عليه إلخ) هذا الإيراد إنما يرد أن لو أجرى كلامهم على ظاهره ما لو قيل: إن 
ا ر ا ی ی و ا و ا و ا ا ای به 
وتأخره عنه» ولا سبيل إلى فهمه وتعيينه إلا باعتبار الحوادث التي يجعلها القوم إعلاما له فلا إيراد 
میم ا 

قوله: كما هو مذهبهم) في الشفاء جعل هذه المذاهب مقابلا لمذهب كونه أمرا وهميا 
وقال : إن أصحاب هذا القول يجعلون الزمان موجودا على أنه أمر واحد في نفسه. 


قوله : وقد سبق ما يتعلق بالعقصي إلخ) إشارة إلى ما نقل من المباحث المشرقية من أن 
الزمان الموجود عندهم هو الآن السيال المنطبق على الحركة بمعنى التوسط . 

قوله : وجب أن يكون مدة البقاء ومدة الابعداء وقتا واحدا بعينه) أراد لزوم كونهما اا 
بالذات فلا يجدي اعتبار التغاير باعتبار التجدد كما في الآن المستمر الغير المستقر. 
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کل فن ا اعا عدا اا التي الى الب هر ا الى 
E O TE‏ 
الأمور الواقعة فيه فليست المعية نفس ما يقع فيه الحوادث بل هي عارضة لها مقيسة 
إلى ماتقع فيه وكذلك القبلية والبعدية وذلك مما لا يشتبه على متأمل فأصحاب هذا 
المذهب جعلوا أعلام الأوقات أوقاتا ولذلك يتعاكس التوقيت عندهم وإذا اعتبر ما هو 
وقت في الحقيقة امتنع التعكيس في التوقيت . 
[المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل ] 

(في المكان) أورده عقيب الزمان لمناسبته إياه في a a‏ بالحركة ولكونه 
اا إلى أقسام الكم الل غل بعص ارال ون او وجوده ثم أشار إلى 
حقيقته فقال: ( وهو موجود) ضرورة أنه مشار إليه إشارة حسية (بهنا وهناك و) ضرورة 


قوله : (عبارة عن الاقتران) أي عن المتجدد من حيث الاقتران والمعية. 

قوله : رفي المكان) في الشفاء لفظ المكان قد. يستعمله العامة لما يكون الشيء مستقرا 
عليه وربما عنوا بالمكان الشيء الحاوي للشيء» كالدن للشراب والبيت للناس وبالجملة ما 
يكون فيه الشيء وإن لم يستقر عليه وهذا هو الأغلب عندهم وإن لم يشعروا به إذ الجمهور منهم 
يجعلون السهم ينفذ في مكان وأن السماء والأرض عند من فهم صورة العالم منهم مستقرة في 
مكان وإن لم يعتمد على شيء لكن الحكماء وجدوا للشيء الذي يقع عليه اسم المكان بالمعنى 
الثاني ازضافا مثل أن يکون ايء فيه ويفارقه بالحركة ولا يسعه معه غیره إلخ انتهی› ومنه ان 
المكان بالمعنى المصطلح ليس أمرا وراء ما يعرف العامة. 

قوله : مشار إليه) إن أراد به مشار إليه بالذات فممنوع» وإن أراد أنه مشار إليه ولو بتبعية 


الجسم المتمكن فمسلم» لكنه لا يقتضي ذلك وجوده» بل وجود ما ينتزع منه ويشار إليه بتبعيته 
كماهو مذهب الأشاعرة. 


قوله: (رضرورة أنه مشار إليه إشارة حسية) فيه بحث أما ااا قل ا اللحكماء 
E PEE OAR Ar‏ 
فلا يلزم عندهم ز المشار إلبه بالإشارة الحسية موجوداً تي الخارج. . بل يلزم أحد و 
بهنا وهناك» هر ما يقال له المكان في العرف العام فلا يثبت به وجود المكان الحقيقي» ويمكن 
أن يدفع الثاني بان جمهور العقلاء يشيرون إلى الطير الواقف في الهواء بأنه هناك مع أنه لامكان 
بالمعنى العامی كما سيذ كره. 
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زان قل م الج ن قل إل اا هة الج كر اذ کے ب 
ویحضر جسم آخر من حیث هو (و) ضرورة ( أنه مقدار له نصف وثلث )»› فإن مکان 
زيادة ونقصان )» فان مكان الكبير يزيد على مكان الصغير ( ولا يتصور شىء منها)» 
أي من الأمور المذكورة (للعدم المحض) . فإن المعدوم في الخارج لا يقبل الإإشارة 
الحسية ولا يتصور انخقال الجسم منه وإليه» ولا يقبل التقدير بالتنصيف والتليجتء 
ولا يتصف بالزيادة والنقصان وهذه وجوه أربعة نه بها على وجود المكان کونه 


e e e e ae a ae aa a aa ae aa aa aed ae eee eee eee eel eee kee ku e e 


قوله : (وضرورة أنه ينتقل منه الجسم وإليه ) فيه أن الانتقال ليس إلا استبدال القرب والبعد 
إلى المكان لكونه محدودا وهميا باعتبار وقوعه بين الأجسام التى حصل القرب والبعد عنها. 

قوله : رفن مكان النصف إلخ) فيه أن هذا تقدير وتنصيف بتبع الجسم لا بالذات فاللازم 
عنه وجوده وكذا الكلام في آنه متفاوت . 

قوله: رفإن المعدوم إلخ) أي المعدوم في الخارج لا تتعلق به الإشارة الحسية بل لا بد من 
وجوده حين تعلق الإشارة» سواء كانت قبل التعلق موجودا أولا كالنقطة فى الخط والخط فى 
السطح فإنها حين الإشارة موجوده» وإن لم تكن قبلها موجودة» ولایلزم ن يكون كل نقطة أو 
خط نهاية . 


فول روات يقل هغه الج ليع المتفل إلبهباتصرل فيه يجب أن بكرن وجرد 
وقت الانتقال . وأما المنتقل إليه بتحصيله فيمتنع وجوده حال الاأنتقال» كالكيفية التى تتو جه إلى 
الجسم حال حركته في الكيف هذا هو المشهور وفيه اعتراض مشهور وهو أنه لا يستقيم على 
تقدير كون المكان هو السطح» كيف والطير الذي يطير من موضع إلى موضع في الهواء ينتقل إلى 
ما انتهى إليه حركته مع كونه معدوما قبل وصوله إليه لكون الهواء متصلا عندهم في نفسه لا 
سطح موجودا في جوفه» فإذا خرقه المتحرك بحجمه حصل هناك سطح محيط به. ويمكن أن 
يجاب عنه هاهنا: بان المدعى وجوب وجود المنتقل إليه ولو حال انقطاع الحركة لا حال 

قوله: رولا يتصف بالزيادة والنقصان) فإن قلت : الواقف على طرف العالم إن لم يمكنه 
مد اليد إلى الخارج فهناك جسم مانع وإن أمكنه ذلك فالذي يتسع من خارج العالم طرف أصبعه 
غير متسع لکل يده فخارج العالم قابل للزيادة والنقصان مع أنه لا شيءِ محض عندهم»› ول 
تعذر مد اليد لا لوجود مانع بل لعدم الشرط» وهو عدم الحيز والمكان» ومنه علم أن وقوف ذي 
كل الواقف أزيد مما يتسع بعضه. الهم إلا أن يفرض الوقوف بحيث لا يتجاوز سطح الواقف 


سطح العالم تامل. 
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رورا كما عار إت لفط الررة جيك و خرن اه مكار ون ل ا 
مشار إليه وسيصرح بذلك عن قريب (وشكك عليه ) أي على وجود المكان (بأنه لو 
وجد) المكان (فاما متحیز فله مکان ) إذ مغن للمتحيز إلا ذلك (و) حينئذ 
رلتسلسل) الأمكنة إلى غير النهاية إذ لكل مكان ؛ مكان آخر على ذلك التقدير (أو حال 
في المتحيز فإما لجسم ) أي فذلك المتحيز الذي حل فيه المكان إما الجسم (الذي 
هو متمكن فيه فيكون المكان) حينئذ ( في الجسم لا الجسم فى المكان ) وهذا باطل 

قوله : ( كما أشار إليه بلفظ الضرورة إلخ ) نقل عن الشارح دس سره أن العلم بكونه مشارا 
إليه إشارة حسية يتضمن العلم ا الحلم بالإنسانية يتضمن العلم بالحيوانية 
رورو ی ي . يعني أن كلا من هذه الوجوه تنبيه لمقدمة بديهية 
عل اة ا را اندي وا اا بديهي ولیس استدلالا بان يكون المذ كور صغرى القياس 
والكبرى مطوية› ولذا أورد لفظ الضرورة تنبيها على أن ضرورية هذه المقدمة مستلزمة لضرورية 
تلك الدعوى» ولم يقل لأنه مع أنه أخصر فلا يرد أن الضرورة داخلة على المقدمة وهي لا تستلزم 
ضرورية المدعى فافهم. 

قوله : ( إلا ذلك ) آي ما يکون في مکان. 

قوله: (إذ لكل مكان مكان آخر) لامتناع كون المكان نفس المتمكن أو جزءه وإلا لانتقل 
بانتقاله. 


قوله: (نبه بها على وجود المكان) فالمنوع الواردة على الوجوه الأربعة لا تضر وفي قوله 
کا شار إليهبلفط الفرورة بجت ظاهر وهو أن الضرورة هاهنا خلت على قد عن ادمات 
الدليل» وضروريتها لا تستلزم ضرورية الدعوى» الهم إلا أن يثبت مانقل عن الشارح من أن العلم 
بكونه مشارا إليه إشارة حسية يعضمن العل بانه موجود. كما أن العلم بالإنسانية يضمن الع 
بالحيوانية» فضرورية الأول تستلزم ضرورية الثاني» بقي الكلام في أنه كيف يسمع دعوى الضرورة 
في حكم أطبق المتكلمون وبعض من قدماء الفلاسفة على خلافه؟ مع أن القول بان دعوى 
الضرورة غير مسموعة في محل النزاع شائع بينهم . وقد نبهناك في المرصد الثالث في أقسام العلم 
على وجه الرد والقبول فليتذ كر. 

قوله: (وحينعذ تتسلسل الأمكنة) فإن قلت : المتحين إذا كان غير مكان فله مكان زائد 
وإذا كان مكانا فله مكان هو نفسه على قياس ماقيل في الضوء والوجود» والتقدم الزماني لأجزاء 
الزمان فلا يلزم التسلسل. قلت : للمكان خواص متساوية لا تتصور في الشيء بالنسبة إلى نفسه» 
ولا كذلك الحال في الأمثلة السابقة. 

قوله: (فيكون المكان في الجسم لا الجسم في المكان) رد عليه بان لكلمة في معان 
فیجوز أن يکون الجسم في مكان اجا غاارالنکی اغا ال کر ا يكون الجسم فى المكان 
تغنی کرد ماف له والمکان فيه بمعنی قیامه به» e‏ ا 
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قطعاً (وأيضاً ينعقل) المكان (بانتقاله) أي بانتقال الجسم لوجوب انتقال الحال 
بانتقال محله فلا يتصور انتقال الجسم من المكان» وإليه» وفساده ظاهر. ( وإما جسم 
غيره ) أي غير الجسم المتمكن في ذلك المكان. وهو أيضأ باطل لأن حصول الجسم 
المتمكن في مكانه (إما بالمداخلة) في الجسم الذي هو محل مكانه وذلك بان يكون 
حلوله في محله سريانياً (فيلزم تدخل الجسمين) الباطل بالضرورة ( وإما بالمماسة) 
للجسم الذي حل فيه مكانه» وذلك بان یکون حلوله فيه غير سرياني فیکون المکان 
حینگذ ا قائما بأطراف الجسم الاخ رولكل جسم مكان بالضرورة) فيکون 
للجسم الآاخر مكان حال في جسم ثالث يماسه الجسم الاخ وهكذا (فیلزم 
التسلسل وعدم تناهي الأجسام وسنبطله) فيما بعد (وأما المتحيز ولا حال فيه ) بل 
کرد ا مجردا (فلا إشارة) حينعذ (إليه ) أي إلى المكان لأن الجواهر 
المعقولة لا تقبل الإشارة» ( وأنه باطل بالضرورة) لأن المكان كما مر مشار إليه بهنا 
را رو فا بک ول ال ف ا الان عل لاف اد 


قوله : روهذا باطل قطعا) إذ لا ينسب المكان أن الجسم فلا إلى ما يقال : الدن في الشراب 
ولا البيت في زيد. 

قوله: (إما بالمداخلة) التسلسل اللازم على تقدير المماسة لازم على هذا التقدير أيضا إلا 
أن هذا اللازم أشد استحالة فلذا تعرض له. 

قوله: (فیلزم التسلسل) إذ لا یجوز کون کل منھما مکاناً آخر إذ لا ینسب المکان إلى 
المتمكن بفي . 
الجسم في المكان» لا هو فيه فقط وهو باطل قطعا. لأنا نعلم بديهة أن مكان الشيء خارج 
منفصل عنه. قلت : معلومية انفصال مكان الشيء عنه بناء على أنه لو لم يكن كذلك لم يتصور 
أن ينقل الجسم منه وإليه فلا يون قوله : وأيضاً فينتقل له وجهاً مستقلا تامل. 

قوله: ر وذلك بان یکون حلوله) آي بان یکون حلول المکان في محله سریانیاء وإنما يلزم 
تداخل الجسمين حينعذ» لان المتمكن في مكان مالئ له» والمکان مملوء منه فيلزم على تقدير 
أن يكون حلول المكان في محله سريانياً تداخل الجسم المتمكن من الجسم الآخر بالضرورة. 

قرله : (ولكل جسم مكان بالضرورة) فإن قلت کن يفي حينعذ أن يقال : وأما جسم 
غعیره» ولكل جسم مكان بالضرورة فالترديد تارك قلت : إنما فصل إظهارأ لفساد فاحش في 
آخر الشقين. 

قرله : (فيلزم التسلسل وعدم تناهي الأجسام) فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون طرف ذلك 
فاا لدل وا ها اا للك تلت .يجي أن بكرف الكضك م محف غل ماه 
الحقيقي كما سيأتي ولا يتحقق هذافيما ذكر. 
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و 
المعقول للجسم وإذا بطل هذه الأقسام الثلاثة الحاصرة للاحتمالات العقلية بطل 
وجود المكان مطلقاً ( والجواب: أن وجوده ضروري ) معلوم لكل عاقل ( وما ذكرتم) 
من الشبهة القادحة في وجوده ۰ في البديهي ) الذي لا يشك فيه (وأنه 
سفسطة ) ظاهرة e‏ تستحق الجواب ) لأن بطلانه معلوم يقينا. وإن لم 
يكن وجه الحال فيه معينا كما في النقوض الإجمالية (وسيعلم في ن e‏ 
الواردة على المذاهب ) فى حقيقة المكان ( حله) أي حل ما ذكرتموه» فيتعين وجه 
فساده کأن يقال ھا تا أنه عرض حال في جسم آخر متعلق بأطرافه دون أعماقه 
وهو السطح ولا يلزم تسلسل الأجسام ولا تناهيها لجواز انتهائها إلى جسم لا مكان له 
بل له وضع كما سيأتي (ثم إنه) أي المكان ( خارج عن المتمكن) أي ليس جزءا له 
( وإلا انتقل ) المكان ( بانتقاله ضرورة امتناع انفكاك الكل) الذي هو المتمكن (عن 
الجزء) الذي هو المكان» فلا يتصور انتقال الجسم عن مكانه ولس الما ا ا 
فی المعکن» ولا اتعقل انال ابضا . ولم يذ كره لأنه لم يقل به أحد بخلاف الجزء 

فإنه قال بعض قدماء الحكماء: إنه ) أي المكان (هو الهيولى فإنه) يعني المكان 
( يقبل تعاقب الأجسام) المتمكنة فيه (ولا يخفى ) عليك ( أن حاصله) هو أن يقال : 
(المكان يقبل تعاقب الأجسام ا تعاقب الأ جسام ) أي الصور 
الجسمية (فهو هو) أي القابل الأول الذي هو المكان» هو بعينه القابل الثاني أعني 
الهيولى (وقد عرفت بطلانه) يعني بطلان كون المكان هو الهيولى بما مر من أن 

قوله : (إنً وجوده ضروري) فيه أن الخصم لا يسلم وجوده فضلا عن الضرورة» ومجرد 
الدعوى لا يسمع في محل النزاع . 

قوله: ر كأن يقال إلخ) وكأن يقال: اللازم من عدم كونه متحيزا بمعنى حاصلا في مكان 
أن لا یکون له مکان» إلا أن یکون له امتداد في نفسه» فیجوز أن یکون بعدا قائما بنفسه» ولا 
يكون له مكان ويتمكن الجسم فيه بالمداخلة. ولا امتناع في مداخلة البعد المادي في البعد 
المجرد كما سيجيء. 

رور ل و وو ور 

قوله: (أي ليس جزءا له) يعني أن المراد من إثبات خروجه نفي الجزئية لا المعنى 
المشهور أعني نفي العينية أو الجزئية إذ لا يسبق الوهم إلى العينية. 

قوله: : روليس المكان إلخ) آي الدليل المذكور دل على نفي 
الحالية أيضاء وهو المطلوب في هذا المقام» ليترتب عليه قوله: ثم الجسم ينطبق عليه إلا أنه لم 
يذ كره لعدم القول به. 
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لكان لس جو من الك ولا ال بافاله ررعرفت أ آي الان ر ب 
الموجبتان في الشكل الغاني)» وما ذكره من هذاالقبيل كما ترى ولو أريد إصلاحه بأن 
يقال : المكان يتعاقب عليه المتمكنات» وكل ما يتعاقب عليه أشياء متعددة فهو الهيولى 
كانت الكبرى ظاهرة الكذب ( وهذا المذهب ينسب إلى أفلاطون ولعله أطلق ) لفظ 
(الهيولى عليه ) أي على المكان رباشتراك اللفظ) مع وجود المناسبة بين المكان 
والهيولى في توارد الأشياء عليهماء وإلا فامتناع كون الهيولى التي هي جزء الجسم مكانا 
له مما لا یشتبه على عاقل فضلا عمن کان مثله في فطانته (وقال بعضهم : إنه 
الصورة ) الجسمية (لأن المكان هو المحدد) الحاصر المقدر (للشىء الحاوي له 
بالذات والصورة كذلك ) فإن صورة الشىء محددة له e‏ ومقدرة إياه 
وهر من الع ازن اه ادال بالكل اقاي من مرن را ا0د عد 
والمحدد الحاوي بالذات لا يتعدد) فینتج لان الاستدلال حينئذ يرجع إلى قولنا 

قوله : (وهذا المذهب ينسب إلى أفلاطون) قيل: إن أفلاطون لم يذهب إلى تركب الجسم 
من الهيولى والصورة» بل الجسم عنده جوهر بسيط يتوارد عليه الاتصال العرضي والانفصال» 
أعني الاتصالين. قلت: ذكر في شرح المقاصد أن ذلك الجوهر المقداري يسميه هيولى من 
حيث توارد الهيعغات المحصلة إياه» وتلك الهيئات المتواردة يسميه صورا لكونها محصلة له 
ومنوعة إياه. 


قوله : ( باشتراك اللفظ) أراد به المعنى اللغوي ليشمل المجاز والمنقول. 


قوله: روعرفت أن لا ينتج الموجبات في الشكل الثاني) على أن الجسم في إحدى 
المقدمتين بمعنى الصورة الجسمية. كما صرح به الشارح» وفي الأخرى بمعناه الظاهر بل 
التعاقب فى إحداهم بمعنى الحلول» وفى الأخرى بمعنى الحصول فلا يتكرر الوسط . 

قوله : بان يقال : المكان يتعاقب عليه المعمكدات) لم يرد بها المتمكنات من حيث هي 
متمكنات» حتى يرد أن هذا ليس إصلاحا للدليل لعدم تكرر الوسط إذ الأشياء المتعددة أعم من 
المتمكنات فيكون كقولنا: زيد يصدق عليه الإنسان» وكل ما يصدق عليه الحيوان فهو ماش»› 
ولا شك في عدم انتظامه بل أراد بها المتعددات» فلو بدلها بالأشياء المتعددة لكان أحسن . 

قوله: روإلا فامتناع كون الهيولى التي هي جزء الجسم إلخ) فإن قلت : إن أفلاطون لا 
يقول : بان الجسم مركب من الهيولى والصورة» بل هو عنده جوهر بسيط» والهيولى عنده اسم 
للجسم من حيث قبوله الأعراض المحصلة للأجسام المنوعة لهاء والصورة اسم لتلك الأعراض 
فقوله: التي هي جزء للجسم غير مناسب للمقام. قلت : و في الاستدلال الهيولى تقبل 
تعاقب الأجسام أي الصورة الجسمية يدل على أن عنه نقلا آخر غير ما هو المشهور من مذهبه أو 
كلامه. محمول على التنزل على أن كلام الشارح ليس بصريح في أن الجزئية على مذهبه تامل. 
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المكان محدد حاو بالذات» وكل محدد حاو بالذات هو الصورة لكن هذا الحكم 
المزيد غير مسلم. وإليه أشار بقوله (ويبطل) أي هذا الحكم الذي زيد (بان 
الذاتين) المتباينتين ( قد يشتركان في لازم ) واحد فلا يلزم من ذلك صدق إحداهما 
على الأخرى فضلا عن اتحادهما فتكون الكبرى حينعذ ممنوعة الصدق. وهذا 
الماهي انا ي رن ا ا دفي ال ى ا س ا راه 
المجرد سماء تارة بالهيولى لما سبق من المناسبة وأخرى بالصورة لأن الجواهر 
الجسمانية قابلة له بنفوذه فيها دون الجواهر المجردة فهو الجزء الصوري للأجسام 
فهذان القولان إن حملا على هذا الذي ذكرناه فقد رجعا إلى ما سيأتى من مذهبه» 
وإلا فلا اعتداد بهما لظهور بطلانهماء وإنما الاشتباه في أن المكان و أو غیره . 
رع كام عه هال رن ال طن غل مانن ال غ لي را عا 
( مالئ له ) لیس ناقصا عنه بحیث لا یخلو شيء من مکانه عنه ( والمکان محیط به) 
ي هوي بتمامه في المکان» ليس شيء منه خارجا عنه» ولهذا ينسب إليه بكلمة في 
(مملوء منه) کما ذکرناه» وقد عرفت أنه يجوز انتقاله عنه (ولا يتصور ذلك) 
المذكور من حال الجسم ومكانه بالقياس إلى صاحبه (إلا بالملاقاة) بينهما وتلك 
الملاقاة ( إما بالتمام ) بحيث إذا فرض جزء من المتمكن يفرض بإزائه جزء من المكان 
وبالعكس فيتطابقان بالكلية . (وتسمى) الملاقاة على هذا الوجه (المداخلة فيكون) 
المكان على هذا التقدير ( هو البعد الذي ينفذ فيه الجسم )» وينطبق البعد الحال فيه 
على ذلك البعد في أعماقه وأقطاره ( وإما لا بالتمام بل بالأطراف ) أي تكون أطراف 
الجسم ملاقية لمكانه دون أعماقه (تسمى) الملاقاة على هذا الوجه (المماسة 
فيكون ) المكان حينئذ (هوالسطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من 
المحوى» فإذن المكان إما البعد وإما سطح الحاوي) لا ثالث لهماء (فإذا بطل 
أحدهما تعين الثاني» والبعد إما موجود أو مفروض) موهوم ( فهذه ثلاثة احتمالات ) لا 

قوله : (لظهور بطلانهما) في الشفاءء أما بيان فساد من يرى أن الهيولى والصورة مكان» 
فبان يعلم أن المكان يفارق عند الحركة والهيولى والصورة لا يفارقان» والمكان تكون الحركة 
فيه» والهيولى والصورة لا يكون الحركة» فيهما بل معهماء والمكان يكون إليه الحركة» والهيولى 
والصورة لا يكون إليهما الحركة البتة . والمتكون إذا تكون استبدل مكانه الطبيعي كالماء إذا صار 
هوا ولا اتدل هیرلاه الطبيعية» وفي ابتداء الكون يکون في المكان الأول ولا یکون في 
صورته. ویقال: : إن اللخشب كان شا . ويقال : : إن الماء كان بارا وات النطفة كان اا 
قال 6 ات کن جا ا 


قوله : (والبعد إما موجود أو مفروض موهوم) أي مع قطع النظر عن دلائل الوجود. 
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رابع لھا وتوضیح ذلك بما لا مزید عليه أن يقال : لما كان الجسم بكليته في مکانه 
مالعا له . لم يجز أن يكون المكان أمرا غير منقسم لاستحالة أن يكون المنقسم في 
جمیع جهاته حاصلا بعمامه لا ينقسم» > ولا أن يكون أمرا منقسما في جهة واحدة 
فقط كالخط مثلا لاستحالة كونه محيطا بالجسم بكليته» فهو إما منقسم في جهتين 
أو في اجات كا رعلى ازل رة لكات س عا لامتناع الجزء وما في 
حکمه» ولا يجوز أن يكون حالاً في المتمكن لما مر» بل فيما يحويه» ويجب أن 
يكون مماسأ للسطح الظاهر من المتمكن في جميع جهاته» وإلا لم يكن مالعأ له فهو 
السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي» وعلى الثاني 
يكون المكان بعدا منقسما في جميع الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث 
ينطبق أحدهما على الأخر ساريا فيه بكليتةه فذلك البعد الذي هو المكان. ما أن 
يكون أمرأً موهوماً يشغله الجسم ويملؤه على سبيل التوهم كما هو مذهب 
المتكلمين» وإما أن يكون أمرا موجودا» ولا يجوز أن يكون بعدا ماديا قائما 
بالجسم. إذ يلزم من حصول الجسم فيه تداخل الأجسام فهو بعد مجرد فلا مزيد 
للاحتمالات على الثلاثة هذا ما عليه أهل العلم والتحقيق. وما العامة فإنهم يطلقرون 
لفظ المكان على ما ر يمنع الشيء من النزول فيجعلون الأرض مكانا للحيوان دون الهواء 


قوله : (وتوضيح إلخ) لما کان و فی استلزام الانطباق» وکونه اك ل لرن الا با 
بالتمام فيكون المكان بعدا أو بالا بالاطاف سا خفاء إزالة بالتوضيح المشتمل على 
الوجه العقلي بحيث لم يبق فيه اشتباه. 

قوله : (فإنهم يطلقون) قد نقلنا فيما سبق من الشفاء أن الأغلب عندهم إطلاق المكان 
على ما يكون فيه الشيء وإن لم يستقر فيه. 

قوله: (على ما يمنع الشيء من النزول) أي ما يستقر عليه الشيء» ويقع عليه اعتماده 
والنزول غير السقوط فلا يرد أنه يلزم أن يكون الحبل الاق لن انحر ن راتا ل 
وكذا القوة القسرية المصعدة للحجر. وليس كذلك على أن المقصود بيان الإطلاق لا التعريف 
الجامع المانع» والدرقة محركة ترس من الجلد ليس فيه خشب ولا عصب . 


فوله: رعلى ما يمنع الشيء من النزول) الأظهر أن يقول ge NE‏ 
من النزول إذ الاقتصار على الثاني يوهم أن يكون الحبل الى على به الخجر ن رأنف كن ل 
عندالعامة وكذا القوة القسرية المصعدة للحجر»ء وليس كذلك واعلم أن جعل المكان عبارة عما 
ذكر خطا عامي» لأنه يوجب أن لا يكون السهم النافذ في الهواء والطائر فيما بين السماء والأرض› 
وكذا الحجر المتحرك بالقسر إلى جهة فوق في مكان إذ ليس لها في تلك الحالة موضع يمنعها من 
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المحيط به حتى لو وضعت الدرقة على رأس قبة بمقدار درهم» لم يجعلوا مکانها إلا 
القدر الذي يمنعها من النزول (الاحتمال الأول أنه ) أي المكان (السطح الباطن من 
الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي» وهو مذهب أرسطاطاليس. وعليه 
المتأخرون من الحكماء کابن سینا والفارابي) وأتباعهما (وإلا) أي وإن لم يکن 
المكان السطح (لكان هو البعد لما مر) آنفا. من أنه لا يخرج عنهماء (وإنه) أي 
كونه بعدأ ( محال أما) البعد (المفروض فلما مر) من ( أنه موجود) بالوجوه الأربعة 
الدالة على ذلك (وأما) البعد (الموجود فلوجهين. الأول: إن) ذلك (البعدى إما أن 
يقبل لذاته الحر كة ) الأينية ( أرلا) يقبلها. ( والقسمان باطلان . أما الأول فلأنه لو قبل) 
البعد (الحركة) الأينية (فمن مكان إلى مكان )» إذ لا معنى للحركة الأينية إلا الانتقال 

قوله: (إما أن يقبل لذاته الحركة) القبول قد يطلق بمعنى الإمكان كما يقال : الماهية 
تقبل الوجود والعدم لذاته» وهو المراد هاهنا أي البعد إما أن يمكن له الحركة نظرا إلى ذاتهء أولا 
یمکن له نظرا إلى ا ولي اول ا الال اولي الاي ع 
اتصافه بالحركة. فلا يرد أنه إن أريد بعدم قبوله إياها أن يكون ذاته مقتضيا لعدم القبول» 
فالرديد: غير ار لجرا أن لابكرن سقفي لرل ولا تحدمو إن ار بد به عم اناف انبرل 
نظرا إلى ذاته» فلا نسلم لزوم امعناع قبول الجسم للحركة لجواز أن يكون البعد قابلاً لها بتبع 
الجسم وإن لم يكن قابلا لها بذاته. 

قوله: (فلأنه لو قبل الحركة إلخ) حاصله أنه لو أمكن له الحركة لأمكن له المكانء ولو 
أمكن له المكان لأمكن المحال» وهو وجود أبعاد غير متناهية» أو يقال: لو أمكن لما لزم من فرض 
وقوعه محال نظرأً إلى ذاته لكنه يلزم المحال فيندفع ما توهم من أن قبول الحركة لا يقتضي وقوع 
الحرکات بالفعل حتى يلزم أن يکون له مكان آخر» بل إمكان المكان وهو لا يستلزم التسلسل. 


التزول وهو ممعنع فإنا نشاهد كلا منها متحركا والحركة» لا بد أن يكون عن شيء إلى شيء وما 
منه الانتقال وإليه» هو المكان كذافى الأبكار. 

ا ر ا یی ت اپ 

قوله: ر(بالوجوه الأربعة الدالة على ذلك) إنما أسند الدلالة إليها باعتبار أنها منبهات على 
وجود المكان . وإلا فقد سبق أن المفيد لذلك هو الضرورة العقلية. 

قوله: (أما الأول فلأنه لو قبل البعد إلخ) أجيب عنه باختيار الشق الأول» ومنع لزوم 
التسلسل لأن قبول الحركة عبارة عن إمكان الاتصاف بالانتقال من مكان إلى مكان» وهذا 
الإمكان يقتضي إمكان أن يكون للمتصف مكان لا وجوبه» فلا يلزم التسلسل» وفيه نظر؛ لأن 
لزوم التسلسل وتحقق أبعاد غير متناهية ليس باعتبار اتصاف كل بعد بالحركة الأينية بالفعل حتى 
يرد ما ذكر بل باعتبار أن القابل للحركة الأينية لا بد أن یکون امرا معمکنا بالفعل . إذ ما لا يتعلق 
بالمکان کالمجردات لایکون قابلا لها صلا . والخصم ایضا معترف به. . وسيصرح الشارح في 
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من مكان إلى مكان آخر (فله) أي لذلك البعد الذي هو المكان (مكان) آخر هو 
اها و 9 لاه ی ا ا ن و 
فيكون هناك أبعاد غير متناهية متداخلة بعضها في بعض. (وأنه محال ) بالضرورة 
(وكيف) لا يكون محال (وجميع) تلك (الأمكنة من حيث هي جميع يمكن 
انتقاله ) لأنه إذا أمكن انتقال كل واحد منها أمكن انتقال الكل من حيث هو كل أيضاء 
ألا ترى أنه إذا خرج كل واحد عن مكانه فقد خرج الكل. (فله) أي للجميع (رمكان 
فذلك المكان داخل في ( تلك ) الأمكنة لأنه أحدها وخارج عنها لأنه ظرف لهاء هذا 
خلف لأنه جمع بين النقيضين . ( وأما) القسم ( الثاني : فلأن البعد إذا لم يقبل الحركة 
(لذاته) فالجسم (أيضا) لا يقبلها لما فيه من البعد» فإن حركة الجسم مستلزمة لحركة 
البعد» الحال فيه (فامتناع حركة البعد مستلزم لامتناع حركة الجسم واللازم) وهو 
عدم قبول الجسم الحركة (باطل ) بالمشاهدة الدالة على قبوله إياها (فكذا الملزوم) 
وهو عدم قبول البعد للحركة باطل . الوجه (الثاني ) أنه (لو كان المكان هو البعد 


o aaa aaa ae Cael Cel Cel Cau Cau Cee Cae eee Cee Cau Cau Cae Ca Cam beau au Cue ae kee ku eee ee a a a a 


قوله: (ألا ترى إلخ) وذلك لأن المراد بخروج كل واحد» خروج كل بعد سواء كان 
مجتمما مع آخر أولا فإذا خرج كل واحد بهذا المعتى خرج الكل وليس المراد خروج كل واحد 
بشرط الانفراد عن الأخر حتى لا يستلزم الحكم على كل واحد الحكم على الكل» كما في قولنا 
کل رجل يشبعه هذا الرغيف . 

قوله : (فلأن البعد إذا لم يقبل الحر كة لذاته) أي لم يمكن له الحركة نظرا إلى ذاته على مامر. 


الإلهيات» بان المكان لا يمكن حضرلة إلا فى المكان. ولهذا اسغذل المحققون على أن الله 
ال ی کا د کا ن اک ا ےک عل ا 
کا کی دی عض احان ورو یال فلن اا کا رن بح مھا مک اهر 
ی ی و ی ا ل ا ال اد ن ا اه ال 
وإلا فسائر الأجسام لا يقبله ايضاء فما هو جواب القائلين بالسطح فهو جواب القائلين بالبعد. 

قوله : (لأنه إذا أمكن انتقال كل واحد) قد يمنع الشرطية بناء على أن إمكان كل درجة في 
نفسه» لا ينافي امتناع الكل كما أشرنا إليه فيما سبق . 

قوله : (ألا ترى أنه إذا خرج كل واحد عن مكانه) فإن قلت : خروج كل من الأجزاء الفلكية 
عن مكانه لا يستلزم خروج المجموع» فما الفرق بينه وبين ما نحن فيه. قلت: خروج كل جزء 
فيما نحن فيه إلى مكان غير مكان جزء آخر بالضرورة لتتطابق الأمكنة وتداخل الأبعاد على الفرض 
ولا كذلك فيما ذكرته فهذا هو منشا الفرق فليتامل . 

قوله : (فالجسم أيضا لايقبلها لما فيه من البعد) فإن قلت : عدم قبول الحال في الجسم 
الحركة لذاته لا يستلزم عدم قبول الجسم إياها ألا ترى أن العرض الحال فيه لايقبلها لذاته» ولو 


المرصد الثاني- المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل ۲0 


وللجسم بعد حال فيه ) فإذا حصل الجسم في المكان نفذ بعد الجسم في 


الذي هو المكان) إذ لا يجوز أن يعدم الان هوا ال ده حاصلا فيه وال کان 
المتمكن المعدوم بانعدام لازمه حاصلا في مکان معدوم» ولا ن یعدم أحدهما ولا 
كان المتمكن الموجود في مكان معدوم أو بالعكس» وإذا كان البعدان موجودين معا 
نفذ أحدهما في الاخر» ( فيجتمع في الجسم بعدان ) متداخلان (وأنه محال بالضرورة) 
لأن كل بعدين فهما لا محالة أكثر من أحدهماء وتداخل المقادير من حيث إنها 
موصوفة بالعظم بديهي الاستحالة سواء كانت ذلك موجبا للاتحاد ورفع التعدد في 
نفس الأمر أو للاتحاد في الوضع وقبول الإشارة (ولو جاز) تداخل البعدين بحيث 
يصيران متحدين في الإشارة الحسية ( لجاز تداخل العالم في حيز خردلة ) بأن ينقطع 
قطعة قطعة على مقدار خردلة خردلة ثم يتداخل كلها في واحدة منها وهو باطل 
a‏ فإنه ) أي امتناع التداخل (حكم ثبت ) للمتحيز بذاته وهو البعد 
لأنه ممتد بذاته فى الجهات» فلا بد له من ا یشغله على انفرداه ( دون 
المادة) إذ لا مدخل لها في اقتضاء الحيز وامتناع التداخل فلا يجوز تداخل البعدين 
مطلقاً سواء كانا ماديين أو مجردين أو مختلفين» وقد فقد في بعض النسخ لفظة 
وأيضا وعلى هذا يكون قوله فإنه بيانا للشرطية أي لو جاز تداخل البعدين لجاز 
تداخل العالم في حيز خردلة لأن امتناع التداخل المعلوم في الأجسام حكم ثبت 
للمتحيز بالذات إذ يجب أن يكون كل من المتحيزين بالذات منفردا بحيز على حدة 

قوله : (وإلا كان المعمكن إلخ) والتالي باطل لكون كل منهما موجودا ومشارا إليه. 

قوله: رمن حيث إنها موصوفة) وما تداخلها من حيث إنها ليست موصوفة بالعظم فواقع 
كتداخل الخطين من حيث العرض وتداخل السطحين من حيث العمق . 


كان لازماً للجسم مع أن الجسم يقبلها قطعا. قلت : ما ذكر مبني على توهم أن المراد من قبول 
ك وليس المراد ذلك بل المراد به تحقق قابليته الحركة في ذات 
ذلك الشيء» ولايقيد الحركة بالاستقلال أو التبعية» ولا شك في تحقق هذه القابلية في العرض 
الحال في الجسم» J‏ يقال: إذا لم يقيد الحركة بالاستقلال» لم يلزم على تقدير تحقق القابلية 
المذكورة أن يكون للبعد المكاني مكان آخر حتى تعسلسل الأمكنة لما سيصرح الشارح في 
الفرع الثاني أن المتحرك بالعرض لايلزم له مكان لأنا نقول : البعد الذي هو المكان جوهر»ء فلو قبل 
الحركة كان حركته بالذات والاستقلال فيلزم له مكان آخر وهذا لا يقتضي تقييد الحركة في 
الشبهة بالاستقلال كما لا يخفى على الفطن» ولو سلم. فغاية ما في الباب أن E CE‏ 
آخر غير ما ذكره المصنف» فتأمل . 
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والمتحيز بالذات هو البعد دون المادة إذ لا مقدار لها في ذاتها فلا تكون مقتضية 
ا ا الجسم الواحد قد يتخلخل فيشغل اا کا 
ثم يتكاثف فيشغل مكاناً صغيرا مع بقاء صورته الجسمية في الحالين. ا 
الصورة الجسمية في ذاتها مقتضية للحيز وعدم اقتضاء سائر الصور والأعراض سوى 
ادزام فليس المقتضى للحيز وامتناع التداخل في الأجسام المشاهدة إلا 
الأبعاد فإذا لم يمتنع تداخلها لم يمتنع تداخل الأجسام ا وا فانه ) أي 
es‏ (يرفع الأمان عن الوحدة الشخصية ) ويقدح في فى الوثوق 
بها (فإنه يجوز) على تقدير جواز التداخل ركون هذا الذراع) المعين المشخص 
راقن ل ادرا تة ويجرر عل دة اها كر فص واحد من ال سان 
شخصين بل أشخاصاً متعددة فيرتفع الوثوق عن أمثال هذه البديهيات» وأنه سفسطة 
ظاهرة ( وأيضا فإنه يلزم ) على تقدير تداخل البعدين (اجتماع المثلين ) فإن ذينك 
البعدين متماثلان قد اجتمعا فى مادة واحدة (وقد أبطلناه) فيما سبق . ( والجواب 
عن (الوجه) الأول (أنا نختار أن البعد ) الذي هو المكان ( لايقبل الحركة ) الأينية 
(قوله فلا يقبلها الجسم) أيضاً (لما فيه من البعد قلنا: ) هذا اللزوم (ممنوع إذ البعد 
الذي في الجسم قائم بالمادة ) حال فيها ( و) البعد ( الذي فيه الجسم ) أعني المكان 
( قائم بنفسه ) غير حال في المادة (وإنهما مختلفان بالحقيقة) فلا يلزم حينئذ من عدم 
قبول أحدهما الحركة عدم قبول الاخر إياهاء إنما يلزم ذلك على تقدير التماثل في 

قرله : (وإنهما مختلفان بالحقيقة) إذا لا تماثل بين الجوهر والعرض . والمجيب وإن كان 
يكفيه مجرد جواز الاختلاف لأنه مانع. إلا نه لما كان قاثلاً بكون المكان السطح لا البعد تعرض 
لإأثبات الاختلاف . 

قوله: (إنما يلزم إلخ) لو سلم التماثل يجوز أن يكون الاختلاف في قبول الحركة وعدمه 
راجعا إلى الأمور الخارجية اللازمة لهما لا من حقيقتهما المتحدة. 


قوله: وعدم اقتضاء سائر الصور والأعراض) وأما الصورة النوعية فمعنى كونها مخصصة 
بحيز أن النوعية الموجودة فى الجسم المقتضية لحيز ما» مقتضية لتعين ذلك المقتضى لا أنها 
اا اف مرن وج وها ق الحا تي ها 
جواز خلافها بلا تجويز وبالجملة الحكم بتعدد البعد عندهم بناء على أنهم أقاموا دليلا على ذلك 
بزعمهم فلا اعتداد بحكم الحس بالوحدة هاهنا لتعارضه مع البرهان» كما لا اعتداد لحكمه بان 
الجسم موجود واحد» وأما حكمه بوحدة الذراع فحال عن المعارض يجزم به عادة. 
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الحقية روما يقالي فى إبطال. كرن المكان بعد قاتا تة ومن أن اله د 
اقتضى) من حيث هو هو. أعني لذاته (القيام بالمحل) والحاجة إليه (وإلا لا 
استغنی ) في حد ذاته (عنه) أي e GS CS a E‏ 
الذي هو الاستغناء (فلا يحل ) البعد (فيه) أي ف فو الا ات لأن ما لا حاجة له 
في تقوم ذاته إلى شيء لا يعصور حلوله فيه لكن البعد قد حل ؛ في المحل كما في 
لأجسام فلا يكون من حيث هو هو مستغنياً عن المحل بل محتاجاً إليه لذاته 
ومقتضيا للقيام به ( وأنه يقتضي أن يكون كل بعد كذلك) أي حالاً في المحل قائما 
و ی وات ےل ان چ ا یکن خی ان کون يعدا ا 
بنفسه حتی يکون المگان غبارة عنه وقوله (بناء) a‏ الذي وما 
يقال يعنى أن هذا الاستدلال على إبطال كون المكان ا TT‏ مبنی کالوجه 
الأول و تماثل الأبعاد ) المادية والمجردة. وقد عرفت أنه ممنوع د الجواب 
(عن) الوجه (الثاني أنا لا نسلم اجتماع البعدين في جسم) على تقدير نفوذ بعد 
الجسم في البعد الذي هو المكان (بل) نقول: (بعد هو في الجسم يلازمه) وهو 
حال في مادته (وبعد فيه الجسم يفارقه ) ولیس خالا في مادته بل هو قائم بنفسه 
فهناك بعدان مادي ومجرد قد نفذ أحدهما فى الأخر وتداخلا روامتناع ذلك) أي 
امتناع النفوذ والتداخل بين البعد المادي والبعد المجرد (ممنوع) ودعوى الضرورة غير 


قوله : (إذ لا واسطة بين الحاجة إلخ) قد عرفت الكلام بما لا مزيد عليه فيما سبق . 

قوله: (لا يتصور حلوله فيه ) بناء على أن الحلول يقتضي الاحتياج إليه لذاته هكذا قالوا 
وفیه نظر. 

قوله: (إنا لا نسلم حصول اجتماع البعدين إلخ) حاصله إن أردتم بحصولهما في جسم 
حلولهما فيه» فالملازمة ممنوعة» لأن اللازم من النفوذ هو التداخل لا الحلول والاتحاد في الوضع»› 
وإن أردتم مجرد اجتماعهما في الجسم ونفوذهما فيه» فالملازمة مسلمة وبطلان التالي ممنوع . 
فإن الضروري أن كل بعدين ماذيين هجا اکر من احتا راما إا كان أخدهما مرد فاا 
بنفسه والآخر ماديا قائہماً بالجسم وينطبق أحدهما على الآخر بحيث للا يزيد المقدار فبطلانه 
نظري وما مر من أن تداخل المقادير من حيث إنها موصوفة بالعظم بديهي الاستحالة ولا تفاوت 
في ذلك بين المادي المجرد ففي محل النزاع غير مسموعة» لم لا يجوز أن يكون المانع من 
النفوذ عظم المقدار مع كونه في المادة لكونه موجبا لكثافته . 


قوله: ر(وامتناع ذلك أي امتناع النفوذ والتداخل بين البعد المادي والبعد المجرد) رد 
الشارح هذا الجواب في حاشية التجريد بما حاصله» أن منشا امتناع التداخل هو الاتصاف بالعظم 
والامتداد وهذا الاتصاف موجود في المادي والمجرد فيمتنع التداخل بينهما أيضاً. 
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وامتناعها وین a‏ في کرنهما عدا | إنما الس بالضرور؛ ا e‏ في 
(یعلم أنه لا يلزم ) من جواز تداخلهما ( جواز کون ا الواحد (ذراعين) ولا 
کون شخص واحد شخصین ( فإنه ) أي ألك راع (عبارة عن البعد الحال) في المادة 
الي الأبعاد المادية محال وإن جاز ذلك بين المادي والمجرد» وبهذا و 
أيضا أنه لا يلزم تجويز تداخل العالم في حيز خردلة» وأن البعد المجرد لیس متحیزا 
بذاته حتى يقتضي انفراده بحيز كالمادي بل المجرد هو الحيز نفسه (و) أنه ( لا يلزم 
اجتماع المثلين) لان البعدين متخالفان في الحقيقة مع أن أحدهما حال فى المادة 
دون الأخر. (وبالجملة فالأدلة ) المذكورة على امتناع تداخل بعد الجسم والبعد 
الذي هو المكان (فرع تماثل البعدين ) المادي والمجرد (ولا يقول به عاقل ) لأن 
أحدهما قائم بغيره والأخر قائم بنفسه فكيف يتصور تساويهما فى تمام الحقيقة 
(فروع ) على كون المكان سطحا فإنه اللازم من E E E‏ 
الأول الكان قد بكرن سطجا راخدا كالطر ف الهر فة سط راخدا اعا 
فى الماء الجاري ) فإنه إذا كان فى وسط الماء الجاري كان السطح المحيط به سواء 
فرض واحدا أو مركبا من متعدد متح ركا بتبعية حركة الماء ولما كانت حركة السطح الذي 
ان ی ان ج سواء گانت متفاصلة في الحقيقة ق ا a‏ 
ا فعلى الثاني يكون مكان السمك في الاء الطار واد وعلى الأول يكون 


ت ل سبي الآن» فالتر کیب بان E‏ 
کالخشب ثم الظاهر فيما د اا طحا تا وخ واف سطح آخر فإطلاق الحركة 
مسأمحة» وكذا الحجر المستوي الموضوع في الماء يضمحل جميع سطوح مائه. 

قوله: (ولما كانت حركة السطح إلخ) فان قلت : يلزم من هذا آن لا يلزم للجالس في 
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هو المكان بالعرض لا بالذات لم يلزم أن يكون للمكان مكان آخر. (أو) يتحرك 
( بعضها كالحجر الموضوع فيه ) أي في الماء الجاري فإن مكانه مركب من سطح 
الأرض الساكن وسطح الا ال رار رل اوا كن الان اكا 
وهو ظاهر (الثالث ) من تلك الفروع (أنه قد يتحرك الحاوي ال إما 
متوافقين في الجهة أو متخالفين فيها ( كالطير يطير والريح تهب ) على الوفاق أو 
الخلاف (أو) يتحرك (الحاوي وحده كالطير يقف والريح تهب أو) يتحرك 
(المحوي وحده كااطير يطير والريح تقف ) . وقد يقال : إذا تحرك الطير: انخرق الهواء 
من قدامه والتأم من خلفه . إذ لا يجوز الخلاء عند أصحاب السطح فيلزم تحرك الهواء 
من تحرك الطير فالأولى أن يمثل بكرة تماس بمحدبها مقعر كرة أخرى وبمقعرها 
محدب كرة ثالثة» وتكون المتوسطة متحركة وحدها فيكون مثالا لكل واحدة من 
حركتي الحاوي والمحوي وحده (الاحتمال الثاني أنه ) أُعني المكان (بعد موجود 
ينفذ فيه الجسم ) نى ذه عة و مهي بدا مفطررا لأنه قر عليه الديهة: فإنه 


متعدداً بخلاف الطير الواقف في الهواء الراكد» فإن مكانه سطح واحد وبعض الناظرين لم يتنبهوا 
فوفغوا فی تحص بيص 

قوله وخر كا عة خرة الماع إل مادام ذلك اتبطخ البط ايا باطح الاه 
من السمك وإذا فارق منه يضمحل ذاك السطح . فتدبر فإنه قد سهى فيه بعض . 

قوله: روقد يقال إلخ) هذا مدفوع بان المقصود آنه لا تلازم في المكان والمتمكن في 
الحركة نظرا إلى ذاتهماء فلزوم الحركة بسبب أمر خارج لاينافيه ولذلك قال : فالأولى . 

قوله : رفيكون مثالا لكل واحدة) وإن كانت الحركة وضعية فإن المقصود بيان الاختلاف 
بين السطح والبعد في الأحكام المذ كورة بان البعد لا حركة له أصلا. 

قوله: رفطر) آي خلق . 


السفينة المتحركة مكان مع ظهور بطلانه قلت : لزوم المكان له ليس باعتيار الحركة العرضية» بل 
بأنه قد يتحرك بالذات فلا يفارق المكان . 

فوله : (والریح تقف ) الظاهر أن يقال: والهراء يقف لأن الريح هو الهواء المتحرك فلا 
معنی لوقوفه ظاهرا. 

قوله: رفالأولى أن يمثل بكرة إلخ) المقام والمساق في الحركة الأينية» فالتمشيل بالكرة 
المذ كورة ليس بذاك والمشال المطابق للمقام الماء المالئ للكوز المنكوس المشدود الرس إذا فتح 
فإن مكانه السطح القائم بالكوز فقد تحرك المحوى» وأما الحاوي أعني ذلك السطح فهو واقف . 

قوله: (لأنه فطر عليه البديهة) وقيل: لأنه ينشق فيد خل فيه الجسم بماله من البعد وهذا 
البعد عند القائلين به جوهر› قایل لاإاشارة الجحسمية غير مقارن للمادة مقارنة الأبعاد الجسمية 
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اعد ان الماء ا إا عع فما بين أطرا ت اا عن اها ءالا وی ان اتا 
كلهم حاكمون بذلك . ولا يحتاجون فيه إلى نظر وتأمل ثم إن القائلين بان المكان هو 
البعد الموجود المجرد فرقتان فرقة ا البعد عن الأجسام وهم أصحاب 
الخلا و فة تة (وعی آي رة الیكان عدا مرجود مدهت افلاطرن کا هر 
المشهور (إما أنه ) أي البعد الذي هو المكان (موجود فلأنه متقدر) أي يقبل التقدر 
( بالنصف والثلث والربع ) وغير ذلك (ويتفاوت ) بالزيادة والنقصان (فإن ما بين 
طرفي الطاس أقل مما بين طرفي سور المدينة بالضرورة ولا شيء من المعدوم بمتقدر 
ومتفاوت ) لا يقال : ذلك التقدر والتفاوت أمر فرضي فإن العقل يلاحظ وقوع شيء فيما 
بين طرفي الطاس ويحكم بانه أقل من الواقع فيما بين طرفي السور فرضا ويقدر كل 
.واحد من الواقعين المفروضين بالتنصيف والتثليث وغيرهما فلا يلزم حينعذ وجود 
ا أن التفاوت بينهما حاصل مع 
قطع النظر عن ذلك الفرض . وكذا الحال في قبول التقدير ( وأما أنه ) أي المكان رهر 
البعد فلانه لو لم يكن البعد لكان هو السطح لما مر) من أنه لا يخرج منهما ( وأنه) 
أي كون المكان هو السطح (باطل لوجوه الأول: إن لکل جسم مکانا) بالضرورة» 
فلو کان المکان هوالسطح لوجب أن یکون کل جسم محفوفاً بجسم آخر ا أو بأجسام 
متعددة وأیا ما کان فوراء كل جسم جسم آخر (فيلزم عند تناهي الأجسام وسنبطله 
لا يقال: لا نسلم) لزوم لا تناهي الأجسام (بل تنتهي إلى جسم لا مكان له فإن 
المحدد) للجهات المحيط بما سواه من الأجسام (عندنا ليس له مكان بل وضع 
فقط ) فإن حركته وضعية تقتضي تبدل الأوضاع دون الأمكنة (لأنا نقول كل جسم 
فهو متحيز مشار إليه بهنا وهناك ضرورة ) والحيز هو المكان وكذا المشار إليه بلفظ 
هنا وهناك ليس إلا المكان وكل جسم في مكان فوجب أن المكان عبارة عن البعد 
ليعم الأجسام كلها دون السطح لاستلزامه ألا تكون الأجسام متناهية» أو أن لا يكون 


قوله : (حاكمون بذلك) ويقولون بتعاقب الأجسام المحصورة ف في الإناء عليه . 
قوله : (فلأنه يتقدر إلخ) الأخصرفلما مر إلا أنه أعاد. 


قوله: (لأنا نقول إلخ) هذا الجواب لا يتم لو قرر الاعتراض بأن قبوله التفاوت والتقدير 


الحالة فيها فكأنه أمر متوسط بين العالمين أعني الجواهر المجردة التي لا تقبل إشارة حسية 
والأجسام التى هي جواهر كثيفة ثم هذا البعد المجرد مساو لأ بعاد الأجسام بأسرها» فهو بعد 
بقدر قطر الفلك الأعظم» وكل بعد لجسم منطبق على بعض من ذلك البعد المجرد. 

قوله: رلا يقال ذلك التقدر ءالتفاورت إلخ) الحق فى الجواب على ما أشير إليه فى مہا حث 
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الجسم المحيط بما عداه من الأجسام في مكان. والثاني باطل بالضرورة كما ذكرنا 
وبالاتفاق أيضا (أليس الحكماء لما أثبتوا الحيز الطبيعي للأجسام قالوا:) نحن 
(نعلم بالضرورة أن كل جسم لو خلي وطبعه لكان في حیز) فقد اعترفوا بان کل 
جسم يجب أن يكون في مكان وحكموا بذلك هناك وبنوا عليه إثبات المكان 
الطبيعي (فما بالهم نسوا ذلك وأنكروه حين ألزموا به ) فالقائلون بان المحدد لا 
مكان له مناقضون لأنفسهم فيما ادعوه هناك بل نقول ( کیف) لا يكون للمحدد 
مكان ( وأن الحركة الوضعية ) التي لا تقتضي تبدل المكان (إنما تعرض لمجموع 
المحدد) من حيث هو مجموع (وأما نصفاه المتمايزان بحسب ما يعرض لهما من 
كونهما فوق الأرض أو تحتها) فلا شك أنهما (يستبدلان المكان ولهما نقلة) من 
مكان إلى آخر وكذلك جميع أجزاء المحدد تستبدل أمكنتها بأمكنة أخرى حال 
حركته بالاستدارة ( ولو كان أجزاء المتحرك بالحركة الدورية ليس لهانقلة ) من مكان 
إلى مكان آخر رلم يكن للقمر والشمس وسائر الكواكب ولا لمكانها) الذي ركزت 
هي فيه (نقلة ) أصلا لأنها لا تستبدل سطحأً بسطح ( والضرورة تبطله) ألا ترى أنها 
تارة فوق الأرض وتارة تحتهاء فكيف لا تكون مبتقلة من مكان إلى آخر مع ثبوت 
هذه الحالة لها وإذا كان كل جزء من أجزاء المحدد فى مكان» ومستبدلا بسبب 
حركته الوضعية مکانا آخر کان المحدد کله فی مکان مركب من أمكنة أجزائه 
فرج أن يكر المكان هر لبعد دون الط هذ وفك قل : إن الحير غد ماب 
تتمايز الأجسام في الإشارة الحسية وهو أعم من المكان لتناوله الوضع الذي يمتاز به 
المحدد عن غيره في الإشارة فهو متحيز وليس في مكان» ولا بعد في أن تكون الحالة 
التي تميزه في الإشارة الحسية عن غيره طبيعية له وإن لم يكن شيء من أوضاعه 


باعتبار تفاوت الأجسام التي يتجدد تباعدها» حتى لو فرض عدم تلك الأجسام انتفى التفاوت 
والتقدير. 
قوله : رما به تتمايز إلخ) أي تكون الإشارة الحسية إلى أحدها غير الإشارة إلى الأخر. 
قوله: وهو أعم من المكان) قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات : إن الوضع ها هنا 
هو الهيئة العارضة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض لا الذي هو المقولة. أعني ما 


الزمان» منع كون قبول الزيادة والنقصان من عوارض الموجود» ألا يرى أن ما بين الطوفان وبين 
سيدنا محمد عليه السلام أقل مما بين يومنا ويوم الطوفان . 

قوله : (لتناوله الوضع إلخ) في سياق كلامه إشارة إلى أن للوضع معنيين . الحالة التي يتميز 
بها الجسم في الإشارة الحسية» والمقولة التي هي إحدى الأجناس العالية كما مر فإن قلت : إذا 
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ونسبته بالقياس إلى ما تحته أمرا طبيعياً وأيضاً لهم أن يخصوا قولهم : كل جسم فهو 
متحيز بالأجسام التي لها مكان e‏ يقولوا: إن المشار إليه 
بهنا وهناك قد يکون الحالة المميزة في الإشارة الحسية» وحينغذ تندفع المناقضة 
أا وأما حديث أجزاء المتحرك بالاستدارة فنقول : إن كانت تلك الأجزاء مفروضةء 
فلا يعرش لها حركة خارجة قطنا . وإن كانت موجودة بالفعل كالكواكب المنفصلة عن 
أجرام الأفلاك المركوزة هي فيها فالمعلوم من حالها بالضرورة تبدل أوضاعها بالقياس 
إلى الأعرر الابة تبغا لحر ك الرضعة الاي لفل : وأا اتتالها سن كان إل 
المكان فليس مما علم بالضرورة (الثاني ) من الوجوه الدالة على بطلان أن المكان هو 
يعرض بسيب نسبة أجزاء الجسم إلى غير الجسم لأنه مما يقتضيه تأثير غريب . وأما الوضع 
الب لالت و كن الج حت ل ارفا اة ر ار ا ال اجان 
في الهيولى وليس مما يتعلق بالطبائع المختلفة انتهى» ولا شك في أن الوضع بهذا المعنى عارض 

لكل جسم ولو خلي وطبعه فالحيز الطبيعي بمعنى الوضع شامل لجميع الأجسام على ما في 
المباحث المشرقية أن لكل جسم وضعاأ وللفلك الأقصى وضع وهو مباين للمكان بمعنى السطح 
فما معنی قوله وهو اعم من المكان وما الحاجة إلى اعتبار عمومه. 

قوله: (رلهم أن يخصوا إلخ) جواب باختيار أن الحيز هو المكان والكلية مخصوص بما 
سوى المحدد. وإليه تشير عبارة الإشارات حيث قال: إن الجسم إذا خلي وطباعه لم يكن له بد 
a el SS a anh GS a SE‏ 
يقتضي المكان بمعنى السطح» كيف وقد انتفى ذلك الاقتضاء في المحدد وأن للمحيط مدخلا 
فى ذلك . 
۰ قوله : (إن المشار إليه بهنا وهناك) فيه أن الإشارة بهنا وهناك يقتضي نسبة الجسم إليه 
بالنظر فيه» ونسبة الجسم إلى الوضع بفي لا يقبله العقل السليم. فالوجه أن يقولوا: إن كل جسم 
فهو مشار إليه في نفسه» ولا نسلم أنه مشار إليه بهنا وهناك. 

قوله : رتلك الأجزاء مفروضة) أي جزئيتها لأن نفس الأجزاء ليست مفروضة . 

قوله : روإن كانت موجودة بالفعل) آي مع وصف الجزئية . 


كان الحيز في المحدد هو الوضع. أي الحالة التي يتميز بها الجسم في الإشارة الحسية» فلم لم 
يحتف بهذه الحالة في سائر الأجسام E CA EEE‏ قلت : لضرورة ان الجسم 
الممتاز في الإشارة الحسية الكائن تحت آخر له محيط به يوجد فيه الخواص المشيتة للمكان. 
قوله : (فلا يعرض لها حر كة خارجية) الظاهر أن ذوات الأجزاء محققةء والفرضية جزئيتها 
وأن تحقق الذات يكفي لعروض الحركة الخارجية. وسيأتي تتمة لهذا الكلام في مباحث الأين 
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السطح ( أنه لو كان المكان هو السطح لزم تحرك الساكن) حين هو ساكن (وسكون 
المتحرك ) حين هو متحرك واللازم بديهي البطلان ( وأما بيان الملازمة فهو أن الطير 
الواقف في الهواء) أي الريح الهابة (ساكن) بالضرورة (ويلزم) من كون المكان هر 
السطح ( حركته ) في تلك الحالة (إذ ليس الحركة ) الأينية (إلا استبدال المكان) 
بمكان آخر ( ولا شك أنه ) أي الطير في تلك الحالة ( مستبدل للسطوح ) المحيطة به 
(المتواردة عليه ) فيكون متحركا حركة أينية باستبدال الأمكنة ( وأن القمر متحرك ) 
لما عرفت (ویلزم ) من کون المکان هو السطح (سکونه) في حال حرکته (لأنه 
غيرمستبدل للسطح) الذي هو مركوز فيه من فلكه» وكذا الحال فيما نقل من بلد 
إلى بلد في صندوق ( وقد يجاب عنه) أي عن الوجه الثاني (بمنع الملازمة) أي لا 
نسلم أنه لو كان المكان هو السطح لزم تحرك الساكن وسكون المتحرك وما ذكر في 
بيانها غيرتام ( فإن الحركة ) الأينية ليست استبدال الأمكنة كما ذكرتم بل هي ( تغير 
التية إلى الامو ر اللاعة سرا تبرت ها السبة إلى الأمرر العغرة أورلم تخر 
كما في جسمين تحركا على وجه لا تتخير النسبة بينهما (وهو) أعني تخير النسبة 
إلى الأمور الثابتة ( غير حاصل ذف في الطير) الواقف فلا يكون متحرکا مع توارد السطوح 
عليه بل يكون ساكنأ ( حاصل في القمر) وفيما نقل في الصندوق فيكونان متحركين 
مع عدم تبدل السطوح عليهما روالجواب) عن هذا الجواب رإن تغير النسبة) إلى 
الأمور الثابتة رمعلل بالحركة) إذ يقال : تحرك الجسم فتغيرت نسبته إلى الثابتات . 

قوله : رفي الهواء أي الريح) الهراء في اللغة الجو وفي إطلاقاتهم أحد العناصر فعلى الأول 
تفسير بالريح بذ كر المحل وإرادة الحال ليصح توصيفه الهابة على الثاني لاإشارة إلى أن تأنيث 
الصفة مع أن الهواء مذ كر بتأويله بالريح . 


قوله: (أي الريح الهابة) إنماقدم ت تفسير الهواء بالريح على وصفه بالهبوب مع أن الظاهر 
التاخير لأن الريح هو الهواء الهاب إشارة إلى وجه تأنيث الهابة بانه على تأويل الهواء بالريح» 
والريح يؤنث قال الله تعالى # ريح فيها عذاب اليم 4 [الأحقاف ۲٤:‏ ]» ولأن المتعارف وصف 
الريح بالهبوب. 

فوله : رفي صندوق) بحيث يماس جميع باطن الصندوق جميع ظاهر ذلك الجسم المنقول . 

قوله: (والجواب إن تغير الدسبة معلل بالحركة) فعدمه بعدمها فإن . قلت : إذا كان التخير 
معلا بالحركة وجودا وعدما يكون مساوياً لها. فكيف يمكن أن يوجد الحركة بدون التغير في 
الطير الواقف؟ قلت : المستدل لم يدع وجود الحركة في الطير المذ كور في نفس الأمر. بل لزومه 
من تفسير المكان بالسطح . فما ذكرته وجه آخر لفساد التفسير المذ كور وليس بضائر للمستدل . 
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وإذا كان ذلك الر مغلا بال ك و امه دو ان عدم التغير وهو بقاء 
اا متا با الحركة وهو السكون وإذا E ETS‏ 
وعدمه بعدمها لم يكن نفس الحركة وإليه أشار بقوله: (لا أنه حقيقتها) أي التغير 
معلل بالحركة لا أنه حقيقة الحركة فسقط المنع وتعين كون الحركة استبدال الأمكنة 
وصحت الملازمة المذكورة وقد يقال: إن كون الحركة عبارة عن تغير النسبة سند 
لمنع الملازمة فلا يجديكم إبطاله نفعأء إلا إذا ثبت مساواته للمنع ( والحق) في 
الجواب عن الوجه الثاني ( أن الحركة ) الموجودة (عندهم ) في الخارج ( حالة مستمرة) 
للمتحرك (من أول المسافة إلى آخرها) أي ثابتة له في كل حد من حدودها الواقعة 
فيما بين المبدأً والمنتهى» ومن المعلوم أن هذه الحالة ليست عين استبدال الأمكنة 
بل هي التي ( تسمى التوجه ) والوسط أيضا ( واستبدال المكان من لوازمها) أي من 
لوازم الحالة التي هي الحركة لا عينها . (فلا يتم الدليل ) إذ ليس يلزم من وجود هذا 
اا في لر ارات وجو اا و اي الح ك وار أن یکون اللازم اعم فان 
استبدال الأمكنة إذا کان ناشیا من المتمكن فيها كان حركة وإذا کان ناشعا من غيره 

قوله: وقد يقال إلخ) أي لا نسلم سقوط منع الملازمة لأنه إبطال للسند»ء وهو لا يستلزم 
رفع المنع إلا إذا كان مساويا له. وهاهنا كذلك» إذ يجوز أن يستند بان الحركة عبارة عن استبدال 
الأمكنة من المتمكن فيها. | ٍ 

قوله: رفإن استبدال الأمكنة إلخ) في الشفاء: أما أنه ليس متحركا فلأنه ليس مبداً 
الاستبدال فيه والمتحرك في الحقيقة هو الذي مبداً الاستبدال فيه وهو الذي الكمال الأول لما 
بالقوة فيه من نفسه حتى أنه لو كان سائر الأشياء عنده بحالها لكان حاله يتغير أعني لو كانت 
الأمور المحيطة به والمقارنة إياه ثابتة كما هي لا يعرض لها عارض كان الذي عرض له يتبدل 
نسبته فيها. وأما هذا فليس كذلك انتهى وبما نقلنا ظهر اندفاع ما في الشرح الجديد للتجريد أنه 
ذا قيل یجرنا نکیا ننا . بحيث لم يبق من ظاهر بدنه جزء غير محفوف إذا سافر 
من بلد إلى بلد لزم أن يكون ساكنا لأنه لم ينتقل من مكانه وهو باطن الكرباس» وكذا الجالس في 


قوله : رفإن استبدال الأمكنة إذا كان ناشناً إلخ) أراد أن ينشا منه منشا قريباً. فلا يرد أن 
شخصا إذا دار على نفسه غير خارج عن مكانه فلا شك أنه نشا منه تحرك الهواء لمشايعته فقد 
تبدل السطح المحيط به مع أنه ليس بمتحرك حركة أينية هكذا قيل . لكن إذا قيل: يلزم أن يكون 
إنسان محفوف بکرباس مثلا بحیث لم يبق من ظاهر بدنه جزء غير محفوف إذا سافر من بلد إلى 
بلد لزم أن یکون ساکنا لأنه لم ينقل من مکانه وهو باطن الكرباس وكذا الحوت في الماء الجاري 
إذا تحرك حركة مساوية لحركة الماء بحيث لم يفارق سطح الماء الملاصق لزم أن يکون ساکنا» 
وذلك سفسطة فلا مدفع له. وأقول : أما الجواب عن الثاني فظاهر لأن فرض تساوي حركة الحوت 
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كما في الطير الواقف في الريح الهابة لم يكن حركة وأما القمر فلا يجري فيه هذا 
الجواب لأن انتفاء اللازم الذي هو الاستبدال يستلزم انتفاد الملزوم الذي هو الحركة. 
ولو اكتفي بأن استبدال المكان مغاير للحركة أمكن إجراؤه فيه إذ ليس يلزم من وجود 
أحد المتغايرين وجود الاخر ولا من عدمه عدمه إلا إذا ثبت بينهما لزوم وقد سبق منا 
أن المعلوم بالضرورة من حال القمر تبدل أوضاعه تبعا لتحرك فلكه حركة وضعية لا 
كونه متحركا حركة أينية ليجب انتقاله من مكان إلى مكان آخر (الثالث:) من تلك 
الوجوه (أنه لو كان ) المكان (السطح لزم أن لا يكون) المكان (مساويا للمتمكن 
واللازم باطل) لأن المتمكن منطبق على المكان مالئ له فيجب أن يکونا متساویین 
( بیانه ) ي بیان ا (أنا إذا أ خذنا خم كشمعة مثلا ا 0 کل 
مکانه مغل ذراعا في ذراع فإذا جعلناه صفحة رقيقة) ا ( طولها عشرة أذرع 
وعرضها كذلك ) أي عشرة أذرع أیضاً ( کان) مکانه في هذه الحالة ( أضعاف ذلك) 
المكان الذي كان له في حالة التدوير فقد ازداد المكان ( والمتمكن بحاله لم يزدد) 
وقد يمنع بقاء المتمكن على حاله لأنه قد اختلف مقداره بالفعل وإن كانت المساحة 
الماء الجاري إذا تحرك حركة مساوية لحركة الماء بحيث لم يفارق سطح الماء الملاصق له لزم أن 
يكون ساكناء وذلك سفسطة فلا مدفع له. 

قوله: (وأما القمر فلا يجري إلخ) لو أريد باللوازم الروادف ثم الجواب في القمر أيضا مع 
الإشارة إلى بيان منشا غلط المستدل بأنه أقام تابع الحركة مقامها فبنى الاستدلال عليه. 

قوله: (وقد ر يمنع إلخ) يعني أن المتمكن بالذات إنما هو المقدارء ر 
زيادة المكان بالتخلخل وانتقاصه بالتكاثف والمقدار فيما نحن فيه مختلف بالفعل. وان کان 
بالقوة واحدا بمعنى أن المساحة واحدة. 


وحركة الماء الجاري فرض محال على أصل الفلاسفة لما سيجيء من الدليل الدال على اشتراط 
المعاوقة الخارجية في كل حركة» وهي منتفية في حركة الحوت على التصوير المذ كور والخصوم 
هم الذين يستدلون بالوجوه المذ كورة على أن المكان هو البعد الموجود المجرد. أعني أفلاطون 
ومن تبعه قائلون باستحالة المفروض المذ كور اللهم إلا أن يورد الشبهة من طرف المتكلمين بناء 
على عدم تمامية دليل اشتراط المعاوقة وأما عن الأول بعد تسليم أن سطح الكرباس المذكور 
كان للك انان فمن وجوه الأول: انهم أرادوا بالمكان في تفسير الحركة الأينية المكان 
المطلق ولو بالنسبة إلى مجموع المتحرك بالذات وبالتبع . الثاني : أنهم أرادوا باستبدال المكاني 
الناشئ من جهة المتمكن طلب تبدله أعني القصد الذي هو كون الجهة مقصدا للمتحرك. 
وبالجملة هو معنى التوجه الذي لا يوجد في حال السكون وإن وجد طلب الحصول بالمعنى 
الظاهر في الحركة الطبيعية حال السكون رفا الطب قق فى الررة الد كررة إلا ا فخا 
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و او الماء) المملوء منه ( إذا صب منه ) بعضه ( كان ) ذلك الزق 
فاا لاء بج م الال ر ا اق ما لك فر اام رة 

نقص المتمكن ) الذي هو الماء ( والمكان) أعني السطح الباطن من الزق (بحاله) 
وقد يمنع بقاء المكان على حاله لأنه إذا صب منه بعض الماء فقد انتقص قربه من 
I O a sS‏ 

هو المتمكن» (وازداد مكانه وهو السطح الحاوي به) وهذا أشد استحالة من 

المذكورين قبله» وقد يجاب بأنه وإن انتقص حجمه لكن ازداد سطحه الظاهر ا 
لمكانه قالوا: (وإذا قلنا: إن المكان هو البعد لم يلزم شيء من هذه المحذورات 
الثلاثة) . واعلم أن الموجود في نسخة الأصل وكثير من النسخ هكذا . الرابع الجسم 
إذا حفرنا إلى آخره فقد جعل هذا وجها رابعا من الوجوه الدالة على استحالة كون 
المكان هو السطح والصواب أنه من تتمة الوجه الثالث كما قررناه (ومما يؤيد هذا 
المذهب ) وهو كون المكان هو البعد نا نعلم بالضرورة (أن المكان الذي و 
الحجر) المسكن في الهواء (فملاه الهواء لم يبطل والسطح) الذي کا ا 
بذلك الحجر (قد بطل ) بالكلية» فدل على أن المكان هو البعد الذي لم يبطل دون 
السطح الذي بطل (و) كذا يؤيده (أن المكان مقصد المتحرك بالحصول فيه وقد 
صرح ابن سينا في إثبات الجهة بأنه) أي مقصد المتحرك بالحصول فيه (موجود) حال 

قوله: (قربه) أي قرب الزق . 

قوله: وقد يجاب إلخ) يعني أن المتمكن بالذات إنما هو السطح الظاهر لا الحجم وإلا 
لكان للأجزاء الباطنة أيضا مكان وهو بسبب الحفرة يزداد كالمكان فلا يلزم المحذور. 

قوله: (أنه من تتمة إلخ) لأنه ثبت عدم مساواة المكان المتمكن» فيكون داخلا تحت 
البيان المذكور. 

قوله : (نعلم بالضرورة إلخ) بدليل أنه يقال : انتقل الهواء إلى موضع الحجر. 


المقتضى لمانع تخلف برودة الماء عنه لمانع التسخين القريب . الثالث: أن المصنف نقل في 
المقصد الرابع من بحث الأكوان على رأي المتكلمين اختلافهم في تحرك الجواهر الوسطانية من 
الجسم المتحرك فقد لا نسلم أن ادعاء عدم حركة نفس الإنسان المحفوف بالكرباس حركة أينية 
سفسطة . نعم ادعاء عدم حركة المجموع بها سفسطة ظاهرة فتأمل . 

قوله : (انتقص قربه من الاستدارة) الظاهر أن ضمير قربه راجع إلى المكان ويمكن أن يرجع 
إلى الماء» ويجعل انتقاص قرب الماء من الاستدارة كناية عن عدم بقاء مكانه على حاله للتلازم 
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لخر لور كوه a GE OCA Oa.‏ الثقيل ) المطلق 
( وهو) الذي يقتضي ( أن ينطبق مركزه على مركز الأرض ) كالحجر مثلا ( موجود) 
ع ما يفرض الحجر متحركا طالباً للحصول فيه (ولا سطح) هناك موجود يحيط 
بهذا الثقيل ( وكذا ما يقصده الخفيف ) المطلق (وهو) الذي يقتضي (أن ينطبق 
محيطه ويلتصق بمحيط المحدد) الذي تنحهي إليه حركات العناصر أعني مقعر فلك 
القمر كقطعة من النار مثلا. اا ر رک ا هال و د وا ل 

متحركا إليه طالبا للحصول فيه ولا سطح هناك موجود يحيط بهذا الخفيف› فدل 
على N‏ هو البعد الموجود دون السطح المعدوم في حال حر کتي الثقيل 
والخفيف ( وأيضأً فمن المعلوم أن المتمكن مالئ لمكانه ) منطبق عليه ( ولا يتصور 
ذلك ) أي کونه مالا له (إلا بن يكون في كل جزء) من المكان ( جزء ) من المتمكن 
بل وان يكون كل جزء من المتمكن أيضا في جزء من المكان (والسطح ليس 
كذلك) فلو كان المكان هو السطح لم يكن لأجزاء الجسم المتمكن في مكانه أصلا 
( وأيضا فيكون الجسم في مکان بحجمه لا بسطحه) . فلو فرض أن المكان هو 
السطح کان الجسم فيه بمسطحه دون حجمه وقد یدفعان بان معنی کونه مالعا أنه لا 
يوجد شيء من مکانه إلا وهو ملاق بسطحه الظاهر» ومعنی کونه بحجمه في مکانه 
آنه بتمامه فی داخل المکان لا أن کل جزء من حجمه ملاق لجزء من مکانه ( وریما 

قوله : (بأنه أي مقصد المتحرك إلخ) بخلاف مقصد المتحرك بالتحصيل فإنه يجب أن لا 
يكون موجودا حالة الحركة لعلا يلزم تحصيل الحاصل كما سيجيء في مبحث إثبات الجهة أن 
معنى قوله: إن الجهة مقصد المتحرك بالحصول فيه بالحصول عنده والقرب منه. كما سيجيء 
ولا شلك أن ما يقصد القرب منه لا بد أن يكون موجودا حال القصد بخلاف ما يقصد الحصول 
فيه فإنه حال القصد يجب أن يكون معلوما وحال الحصول أن يجب يكون موجودا. 

قوله : (الذي ينتهي إلخ) أي ليس المراد بالمحدد ما يتحدد به الجهات الحقيقية بل ما 
تخاو نه جحهات الح كات السع هة هة اي بكةه. 


قوله: رفدل على أن المكان هو البعد إلخ) مبني على عدم القائل بالفصل» واتحاد الأمكنة 
بالحقيقة النوعية» فإذا ثبت كون مكان من الأمكنة بعد فقد ثبت كون جميعه كذلك. 

قوله: روقد صرح ابن سينا إلخ) إشارة إلى أن الكلام إلزامي» فلا يرد المنع بان المعلوم 
ضرورة وجود المقصد عند حصول المتحرك فيه» وأما وجوده عند القصد فلا . 

قرله: ( بمحيط المحدد) الإضافة بيانية أو لاأمية» وتفسيره بمقعر فلك القمر إزالة لذهاب 
الوهم إلى محيط الفلك الأعظم المتبادر من العبارة إذ لا يقصده الخفيف المطلقء وإنما هر 
منتهى الإشارات . 
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ا کک ا 


ادعى ) في كون المكان هو البعد (الضرورة في أنا إذا توهمنا خروج الماء من الإناء 
وعدم دخول الهواء) أو شيء آخر فيه ( کان بین اطرافه بعد ) موجود (قطعا) لکونه 
متقد e‏ بأطرافه ولا شيء من المعدوم كذلك (فكذا) يكون ذلك البعد 
و بین أطرافه (عندما) کان ( فيه ماء او هوای)» لأنا نعلم بالضرورة أن دخول 
کیا ا اك العم ال ,ا دة علو ق جاب ع 
الإمام الرازي: بأنه لا شك فى أنه يلزم مما فرضتموه وجود البعد إلا أن هذا المفروض 
الذي هو الخلاءِ محال و واللازم من المحال جاز أن يكون لا ا 
مقعر ومحدب نسبة سطحيه إلى ) الجسم (المحيط و) الجسم (المحاط ) شيء 
(واحد ) لأن المحيط مماس بمقعره لمحدبه» والمحاط مماس بمحدبه لمقعره 
فكل واحد من المحيط والمحاط مماس لأحد سطحية بتمامه» فلو كان المحيط 
O ES a Ss‏ 
نسبتهما إليه على سواء (فيلزم أن يكون له) آي للجسم المتوسط (مكانان) 
أحدهما مقعر محيطه والاخر محدب محاطه ( والتسمية لا كلام فيها) أي لا نقول: 
یجب أن یسمی کل واحد منهما مکانا إذ يجوز أن يسمى أحدهما في العرف مکاناً له 
دون الأخر (إنما الكلام في الحقيقة ) وأنه لا فرق بين سطحي المحيط والمحاط في 
الحقيقة المكانية فلو كان أحدهما ا ل لکان الأخر ايشا ل 
وقد يقال : مقعر المحيط قد اشتمل على المتوسط وامتلا به بحيث لم يخرج عنه شيء 


قوله: (وقد أجاب عنه إلخ) في الشفاء قالوا: أي أصحاب البعد إن الأقوز البسيطة» إنما 
في الوهم هو البسيط الموجود في نفسه»ء وإن كان لا يبقى له قوام» ولهذا السبب عرفنا 
ر والبسائط التي هي آحاد في أشياء مححتمعة ثم دا توهمنا الماء وغیره من 
الأجسام ا غير موجود في الإناء . لزم أن يکون البعد TT‏ موجودا فذلك انا 
E A‏ . وخلاصته أن المفروض ون كان محالاً لكن الفرض 
و 0 REN‏ 
قوله: رفي الحقيقة المكانية) لأن EAE‏ 


قوله: وقد أجاب عنه الإمام الرازي إلخ) هذا الجواب من طرف القائلين بان المكان هر 
السطح» ولذا قال : الخلاء محال عندنا لا من طرف المتكلمين› > إذ ليس الخلاء محالاً عندهم كما 
سياتي الان . 
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منه ولم يبق شيء منه خاليا عنه فلذلك کان مکانا له بخلاف محدب المحاط فإنه 
N‏ الثالث ) في المكان (أنه 
البعكت اررض وهر الخلا وخقفه أن يكن الجبمان بيت لا بخماسان ولیس ) 
O CTT‏ ف الجهات ماتا 
لأن يشغله جسم ثالث لكنه الآان خال عن الشاغل (وجوزه ا ومنعه 
الحكماء) القائلون بان المكان هو السطح» وأما القائلون بأنه البعد الموجود فهم 
أيضا يمنعون الخلاء بالتفسير المذكور» أعني البعد المفروض فيما بين الأجسام 
لكنهم اختلفوا فمنهم من لم يجوز خلو البعد الموجود عن جسم شاغل له ومنهم من 
جوزه» فهؤلاء المجوزون وافقوا المتكلمين في جواز المكان الخالي عن الشاغل» 
وخالفوهم في أن ذلك المكان بعد موهوم. فالحكماء كلهم متفقون على امتناع 
الخلاء بمعنى البعد المفروض (لما مر من التقدر ). فإن ما بين الجسمين اللذين لا 
ادان فال در 6ا و وروق اا ت ا لے و م ج 
آخرین لا یتماسان كما عرفته» ولا شي ء من المعدوم» ذلك فا ن الجخسمين 
N a N N GS E‏ 
راي ا . وهذا الخلاف إنما هو فى الخلاء داخل العالم تاغل کرنه درا 
فل زان تقدره. هل يقتضي وجوده في ا أو لا؟ (وأما) الخلاء ( خارج العالم 
فمتفق عليه ) إذ لا تقدر هناك بحسب نفس الأمر ( فالنزاع ) فيما وراء العالم» إنما هو 
(في التسمية بالبعد فإنه عند الحكماء عدم محض) ونفي صرف (يثبته الوهم) 


قوله: وقد يقال إلخ) أي لا نسلم عدم الفرق فإن الحقيقة المكانية تقتضي امتلاء المكان 
بالمتمكن ينسب إليه بكلمة في وهو متحقق في السطح المحيط دون المحاط . 

قوله: روحقيقته أن يكون إلخ) فيه تسامح فإنه لازم لحقيقته» وحقيقته الفراغ المحدود 

قوله : (وجوزه) أي الفراغ المحدود بين الجسمين. 

قوله : (متفقون إلخ) إنما الخلاف بينهم في الخلاءء بمعنى خلو المكان عن الشاغل . 

قوله : روإن تقدره) عطف على قوله الخلاء. فالحكماء يقولون: إن التقدر يقتضي الوجود 


قوله: (وحقيقته أن يكون الجسمان إلخ) حقيقة الخلاء المتنازع فيه لا حقيقة الخلاء 
مطلقاً بقرينة قوله: بعد ذكر الاختلاف فيه» وأما الخلاء خارج العالم فمتفق عليه فلا يلزم أن لا 


يكون للمحدد مكان عند المتكلمين . 
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وودرةه م نك تة ولا غين تفده الذي ا يطانق تقس الام فة ان ل۷ 
يسمى بعدا ولا خلاء أيضا ر( وعند المتكلمين ) هو ( بعد ) موهوم كالمفروض فيما 
الشاغل (وجهان. الأرل أنه 5 يمتنع وجود صفحة ملساءي وإلا لزم ما عدم اتصال 
الأجزاء أو ذهاب الزوايا إلى غير النهاية ) بيان ذلك أن الصفحة الملساء هى ما يكون 
أجزاؤها المفروضة متساوية في الوضع› ومتصلة بحيث لا يكون بين تلك الأ جزاء فرج 
سواء كانت نافذة وتسمى مسام أو غير نافذة وتسمى زواياء فإذا فرضنا صفحة يتساوى 
وضع أجزائهاء فإن كانت ملساء فذاك وإلا فعدم ملاستها إما لعدم الاتضال بين الأ جزاء 
في الحقيقة فهو باطل فإن صفحة الجسم وإن جاز أن يكون فيها مسام نافذة إلا أنه لا 

قوله: (متساوية في الوضع) بان يكون على نسبة واحدة بحيث لا يكون بعضه أرفع» 
وبعضها أخفض سواء كانت مستوية أو مستديرة فإن الاستدلال يتم بتماس محدب كرة صغيرة 
لمقعر كرة أخرى إذا رفع أحدهماعن الأخر دفعة. 

قوله: (بحيث لا يكون إلخ) متعلق بقوله: يكون أجزاؤها. لا بقوله: متصلة إذ وجود 
الفرج الغير النافذة لا ينافي الاتصال بل التساوي في الوضع وفيه» إشارة إلى أن ليس المراد 
بالتساوي في الوضع أن يقع كلها على خطوط مستقيمة» ولا من الاتصال في نفسه بل أعم من أن 
يكون في نفسه أو باتصال بعض الأ جزاء بالبعض. 

قوله: (رسواء كانت إلخ) فحينعذ لا تكون متصلة. 

قوله: (أو غير نافذة) فلا تكون متساوية في الوضع. 
ولم يذ كر قيد الاتصال لدلالة الصفحة على الاتصال الحسى . 

قوله: رفإن كانت ملساء) أي فى نفس الأمر فذاك المطلوب. 


قوله: رالأول أنه لا يمتنع وجود صفحة ملسا قيل: إذا اتخذنا صفحة من حديد وأذبنا 
مثل الرصاص عليه ثم فصلنا أحدهما عن الأخر حصل المقصود سواء ثبت الملاسة أم لا ومنع 
الانطباق مكابرة وأنت خبير بان مجرد ما ذكر لا يكفي إذ لو وجد فيها مسام جاورها الهواء لم يلزم 
الخلاء لانجذاب الهواء إلى البين مع ارتفاع ذلك المذاب. نعم ثبوت الزاوية لا يضر في المقصود 
فبيان إمكان الصفحة الملساء لكونها أظهر فيه فإن قلت : الزاوية إذا كانت صغيرة جدا دخلها 
الهواء واحتقن فيها للطافتها ولا يدخلها الرصاص ونحوه. قلت : فحينعذ لا يتم قوله: فنضع فيها 
أجزاء فليتامل . 

قرله: (وإلا فعدم ملاستها إلخ) فإن قلت : الترديد بين عدم الاتصال وبين وجود الزوايا 
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بد أن یکون بین کل منفذين أو بين منفذين فقط من منافذها سطح متصل هو كاف لما 
نحن بصدده» وإلا كانت الصفحة عبارة عن أجزاء متفرقة محفاصلة في الحقيقة› وأنه 
باطلل بالبديهة » وإما لوجود الزوايا بي بين اجزائها فنصنع فيها أجزاء أخرى فإن انتفت الزوايا 
حصل المطلوب› رالا صارت أصغر مما کانت فنضح فيها أجزاء أخرى فإما أن تنتفي أو 
تذهب الزوايا في الانقسام بالفعل إلى غير النهاية والغاني باطل فتعين الأول وصارت 

قوله : ر سطح معصل) آي لا منغذ فيه سواء کان متصلا في نفسه» أو بلصوق جزء بجزء من 
عير منعد . 

قوله : (وإلا) أي إن لم يكن بين منفذين من منافذها سطح متصل كانت الصفحة عبارة 
عن أجزاء لا تتجزاً متفرقة بينها منافذ إذ لو كانت من جهة من الجهات الثلاث منقسمة تحقق 
الصفحة المتصلة. 

قوله: روأنه باطل بالبديهة) يعني بديهة العقل تشهد بان الصفحة ليست أجزاء متفرقة 
فإن فيها حالة مانعة عن تفكك الأجزاء ا الأجزاء المتفرقة. 

قوله: (وأما لوجود إلخ) عطف على قوله لعدم الاتصال . 

قوله : رفإن انتفت الزوايا) بان كانت الزوايا مثل الأجزاء التي لا تتجزاً. 

قوله: رحصل المطلوب) وهو تساوي الأ جزاء ذ في الوضع مع الاتصال بمعنى عدم المنافذ. 

قوله : ر( وإلا صارت أصغر) فيما إذا كانت الزوايا آكبر من الأجزاء التي لا تتجزا. 

قوله : (فإما أن تنتفي) بان تصير الزوايا بعد وضع الأجزاء الأولى مساوية للأجزاء. 

قوله: (أو تذهب الزوايا) آي كل واحدة منها في الانقسام الفعلي إلى غير النهاية لأنه يبقى 
في كلل مرتبة ی خا فينقسم إلى جزئين» مملوء وخال والمراد بالانقسام الفعلي الانقسام 
الذي تتميز الأ جزاء فيه في الخارج كاختلاف عرضين . فإنه عده الشيخ من الانقسام الفعلي لا ما 
ينفك به الأجزاء في الخارج. وإنما قيد الانقسام بالفعلي . لأن الزوايا قابلة للقسمة الوهمية إلى 
غير النهاية لكونها اسطحا. 


على تقدير فرض تساوي وضع الأجزاء مما لا وجه له لأن وجود الزوايا لا يجامع التساوي قلت : 
فرض التساوي لا يستلزم تحققه في نفس الأمر» ومعنى قوله: فإن كانت ملساء أنها كانت ملساء 
في نفس الأمر كما هو كذلك على الفرض فلا محذور. 

قوله : (فنضع فيها أجزاء أخرى) هذا جار في المسام أيضاً. وإنما لم يذكره هناك لعدم 
الاحتياج إليه . فإن قلت : لم لا يجوز أن يبقى فرجة وهمية لا يمكن أن يوضع فيه جزء خارجي ؟ 
قلت : الفرجة الواقعة فيي الخلال فرجة خارجية البتة ولو سلم فالفرجة الوهمية لا يقدح في 
المقصود إذ لا يحتقن فيه الهواء بحسب الخارج» كما لا يخفى فلا محذور. اللهم إلا أن يصار 
إلى أن ما أشرت إليه من الفرجة لغاية صغرها يد خل فيه الهواء للطافته دون غيره من الأجسام التي 


لا تقبل التخلخل فتدبر. 
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الصفحة ملساء. قال الإمام الرازي في الأربعين: عدم الاستواء في السطح إما بسبب 
اختلاف أجزائه في الارتفاع والانخفاض أو بسبب حصول المسام فيه» أما الأول فلا 
بد أن يكون بسبب سطوح صغار يتصل بعضها ببعض لا على الاستقامة» بل على 
الزاوية ولا بد من الانتهاء إلى سطوح صغار مستوية وإلا لذهبت الزاوية إلى غير النهاية 
وهو محال . وأما حصول المسام في أجزاء السطح فإنه وإن جاز إلا أنه لا بد أن يحصل 
بين كل منفذين سطح متصل» وإلا لزم كون السطح مركبا من نقط متفرقة» وذلك 
محال فوجب القول بسطوح مستوية ( ولا يمتنع مماستهاء لمثلها وإلا لم يكن التماس 

قوله: (والثاني باطل) لأنه يستلزم في الجسم اشتمال المتناهي أعني الزاوية على أجزاء 
غير مغناهية بالفعل معميزة بعضها عن بعض في الخارج وإ لم تكن منفكة. 

قوله : رقال الإمام الرازي) الفرق بين التوجيهين أن مبنى التوجيه الأول أن المراد بذهاب 
الزوايا إلى غير النهاية ذهاب كل واحدة منها في الانقسام إلى غير النهاية. ومبنى هذا التوجيه أن 
المراد بذهاب جميع الزوايا في العدد إلى غير النهاية مع تحققها في الصفحة بالفعل. 

فوله: (لا على الاستقامة) أي على وضع واحد سواء كانت مستقيمة أو مستديرة كما يدل 
عليه الإضراب . 

قوله : وهو محال ) إذ وجود الزوايا الغير المتناهية في السطح المتناهي محال بالضرورة. 

فوله: (مستوية) أي متصلة لا انخفاض ولا ارتفاع فيها. 

قوله: (وإلا لم يكن العماس إلخ) لا يخفى أن إمكان التماس بين الصفحتين بديهي وما 
ذکره في بیانه مدخول فيه لأنه إن ريد به التماس بينهما لأجزاء لا تتجزأ بحيث لا يكون بينهما 


قوله: رقال الإمام إلخ) الظاهر أن المحذور فيما ذكره الإمام لعدم تناهى الزوايا بحسب 
العدد وفيما ذكره الشارح» أو لا انقسام زاوية واحدة بالفعل إلى غير النهاية . لكن فى قوله: ولا بد 
بأنه أراد بالمستوي ما لا زاوية فيه بقرينة السياق لا ما يقابل الأنحناء بالاستواء بهذا المعنى 
يحصل المطلوب» لأنا إذا فرضنا طاسين طبق وأدرج أحدهما في الآخر ثم رفع العالي دفعة 
يحصل الخلاء. فإن قلت : إذا حصل به المطلوب يلغو بيان إمكان الصفحة الملساء. قلت : الإمامٍ 
لم يذ كر في الملخص الصفحة الملساء بالمعنى المذ كور هاهنا بل قال : إن سطحا إذا لقى سطحا 
آخر ثم ارتفع عنه دفعة واحدة إلخ. فلو كان ذكرها في الأربعين فى عنوان البحث لجاز أن يقال : 
أن ينتهي إلى سطوح صغار لا زاوية فيها. وبه ثبت المطلوب وإن لم يكن سطحا ملساء وهذا 


المرصد الثاني- المَقصد التاسع : المكان وهر من الكم المتصل ۳ 
إلا لأجزاء لا تتجزأ) يعني إذا طبقنا صفحة ملساء على مثلها وجب أن يتماسا 
بتمامهاء أو أن يماس شيء منقسم في جهتين من أحديهما نظيره من الأخرى» وإلا لم 
يكن التماس الحاصل بينهما إلا لأجزاء لا تعجزاً أصلا. . (وأنتم تقولون به) أي بتماس 
الأجزاء التي لا تتجزأ لاستحالتها عند كم» وإذا ثبت» جوز التماس بينهماء إما بالتمام 
او بالبعض الذي هو أيضا صفحة ملساء فنقول : (ولا يمتنع رفع إحداهما عن الأخرى 
دفعة) بان يرتفع جميع جوانبها معا (لو ارتفع بعض إحداهما دون البعض لزم 
الانفكاك ) بين أجزاء الصفحة العليا فإنه إذا ارتفع بحعض أجزائها عن السفلى» ولم 
يرتفع عنها الجزء المتصل بذلك المرتفع انفك أحدهما عن الآخر بالضرورة على 
قياس ما ذكروه في نفس الجزء من تفكك الرحى . وهكذا نقول في سائر الأ جزاء فيجب 
ارتفاعها بأسرها س بلا تخلف . بل دفعة وأحدة واا فاي جزء) من أجزاء 
الصفحة العليا (ارتفع ) عن السفلى (دفعة) واحدة (لولم تكن صفحة ) منقسمة في 
جهتين ( كان ذلك ) الجزء المرتفع ( جزءا لا يتجزاً) أو ما في حكمه (وهو محال 
عندكم ) فقد ثبت إمكان ارتفاعها عنها دفعة واحدة (فإذا فرضنا ارتفاعها عنها) 
كذلك ( وقع الخلاء ) فيما بين الصفحتين (ضرورة) أنه لم يكن فيما بينهما جسم آخر. 
وإلا لزم تداخل الأجزاء ( وإن الهواء) أو جسما غيره (إنما ينتقل إليه من الأطراف ويمر 
منافذ فغير لازم لكون كل واحد من الصفحتين ملساءء وإن أريد به التماس لأجزاء متصلة بعضها 
ببعض بحيث لا يكون بينهما منافذ ففيه المطلوب» لأنه حينعذ يتماس صفحة متصلة بمثله ويتم 
الاستدلال . فالصواب ترك قوله: وإلا لم يكن التماس إلخ ولو أريد بالأجزاء النقاط» ويقال: لولم 
يكن تماس شيء منقسم في جهتين وإحداهما بنظيره من الأخرى» لم يكن العماس في شيء من 
الصور إلا بالنقاط وأنعم لا تقولون به» بل تقولون يتماس السطح بالسطح أيضاء فإن محدب كل 
اك ما بوت غر د 

قوله : (من تفكك الرحى) حيث قالوا: إذا تحرك الرحى على مركزه فإن قطع الطوق الصغير 
جزءأ حين قطع الطوق الكبير الجزء لزم مساواتهما. وإن قطع أقل منه لزم انقسام الجزء . وإن سكن 
لزم تفكك أجزاء الرحى . 

قوله: (وإلا لزم تداخل إلخ) حين تماسها. 


قوله: (وإلا لم يكن التماس الحاصل بها إلا لأجزاء لا تتجزا أصلا) فإن قلت : لم لا يجوز أن 
يبتماسا بنقطة؟ كما أن تماست :الكرات الصغيرة بكرة عظيمة . قلت : لأن وجود السطح يقتضي 
تماس شيء منقسم في جهتين نظير لفرض تساوي وضع الأجزاء فإن لم يتماس كذلك يلزم أن لا 
يوجد السطح بل يكون هناك أجزاء لا تتجزأ» كماهو مذهب المتكلمين. وهذاظاهر جدا. 

قوله: رضرورة أله لم يكن فيما بينهما جسم آخر» وإلا لزم تداخل الأجسام) فإن قلت : لم 
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بالأجزاء بالتدريج ويصل بالأخرة إلى الوسط فعند كونه على الأطراف يكون الوسط»› 
خاليا) عن الشاغل وهو المطلوب (وهذا) الوجه (إلزامي) مبني على ما هو مسلم 
عند الخصم لا برهاني مركب مما هو حق بحسب نفس الأمر» ( فإن عند المتكلم لا 
يجب انتقال الهواء إليه ) أي إلى الوسط E‏ تعالی فيه 
دفعة ) فلا يلزم تاره غ الشاغل اصلا وأنضا بجر ر عة ان تكن اا ا ل 
تتجزأً بينها مسام صغيرة مملوءة بالهواء فينفذ إلى الوسط ذلك الهواء ويشغله. بل لا 
يكون هناك حينعذ شيء منقسم هو منطبق على مثله حتى يلزم خلوه بل المنطبق 
أجزاء لا تتجراً متفاصلة على مثلها فإِذا ارتفع واحد منها عن نظيره اتصل به الهواء 
المجاور له في المسام الضيقة جدا وانت تعلم انه إذا كان المقصرد بهذا الرجه إلزام 
الحكماء فلا حاجة إلى ذلك التحكلف فى إثبات الصفحة الملساء فإنهم معترفون 
بجوازها بل بوجودها أيضاء ( ولا يتم هذا E‏ جواز الارتفاع دفعة 
أي في آن. والحكيم يمنعه) بل يحكم باستحالته (فإن الارتفاع حركة» وكل حركة 

قوله : (فإن عند المتكلم) ولا يمكن للحكيم أن يقول بخلقه بواسطة استعداد حصل 
بواسطة رفع إحدى الصفحتين» لأن كل حادث مسبوق بمادةء والمادة لا تنفك عن الصورةء فلا 


بد من سبق جسم آخر بینهماء فلا تکونان متماستین هذا خلف . 

قوله : (وأيضا يجوز عنده إلخ) وما مر E CN ENE‏ البديهة 
إنما تحكم بالفرق بين الأجزاء المتفرقة والصفحة وهاهنا يعتبر الانفكاك بين أجزاء الصفحة دون 
المتفرقة» ويجوز أن يكون ذلك للفاعل المختار كما هو مذهب الأشاعرة أو للتأاليف القائم بهما 
كما هو رأي أبي هاشم . 

قوله : ربل بوجودها أيضا) فن سطوح الأجسام البسيطة كذلك عندهم. 

قوله : (أي في ان) فسر الدفعة بذلك لأن جواز الارتفاع دفعة بمعنى ارتفاعها معا لاأ يفيد 
لأنه يجوز أن یکون في زمان . 


لا يجوز أن يكون بينهما صفحة رقيقة من الهواء فيتخلخل عند الرفع؟ ولا يلزم التداخل لجواز 
التكاثف في أجزاء إحدى الصفحتين. بل التكاثف لازم لأن سبب حركة الهواء من بينهما إلى 
الخارج هو الانطباق وانطباق الوسط مع انطباق الطرف» وإلا لزم تفكك الأجزاء فيلزم التكاثف 
قلت : نفرض انطباق الصفحتين في صورة الاستدلال بأن يمر إحداهما من طرف الأخرى عليها 
إلى أن يتم الانطباق وادعاء تکاڻٹثف أجزاء صفحتي الحديد في هذه الصورة قريب من السفسطة» 
وكذا ادعاء انقلاب بعض أجزاء إحدى المت كن هرا خاد با على بجراز انقلاب الأجزاء 
الأرضية هواءء وإن لم يثبت وقوعه. 
قوله : (فإن الارتفاع حر كة) يريد أن حركة الارتفاع حركة ب بمعنى القطع» لا حركة بمعنى 
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عنده في زمان) إذ لا بد أن تكون الحركة على مسافة منقسمة وقطع بعضها مقدم 
على قطع جميعها فلا يتصور وقوع الحركة في آن بل في زمان (وأنه) أي الزمان 
( منقسم إلى غير النهاية ) أي لا ينتهي في الانقسام إلى حد يقف عنده (ففي زمان 
ارتفاعها يسلك الهواء من طرفها إلى الوسط ) فلا يلزم خلوه لا يقال : لا إذا رفعنا 
الصفحة حصل اللامماسة التي هي آنية عندهم E rE‏ 
فيصح الإلزام لأنا نقول : اللامماسة وإن كانت آنية كالمماسة إلا أنها لا تحصل إلا بعد 

قوله : رفإن الارتفاع حر كة) قال الشارح قداس سره في حواشي شرح المطالع: توضيح هذا 
المنع أنه إذا فرض زوال الانطباق على أي وجه يمكن أن يتصور فيه. كانت العليا مرتفعة عن 
السافلة بينهما. إما أن يكون منقسما في جهة الارتفاع أو لا. والثاني محال وإلا لم يكن فاصلا 
فتعين الأول فيكون مسافة بتجزئه لا يمكن قطعها إلا بحركة في زمان. فظهر أن الارتفاع لا يكون 
دفعياً. 

فوله: (رففي زمان ارتفاعها) فإن الانطباق مبدأ حركة الارتفاع وحركة السلوك وزمان 
الحركتين واحد وإن كان حركة الارتفاع متقدمة بالذات على حركة السلوك فالارتفاع والوصول 
إلى الوسط كلاهما زمانيان بمعنى أنهما حاصلان في أي آن يفرض في زمان تينك الحركتين ولا 
يتعين حصولهما في آن معين وکما أن قطع ا ی ا 
الوصول إلى الوسط تدريجي كذلك قطع الصفحة لأجزاء المسافة الذي يحصل به الارتفاع 
تدريجي بلا تفاوت فتدبر فإنه مما زل فيه الأقدام وعرض دون فهمه الأوهام. 

قوله: رلا يقال الخ) يعني أن الإلزام المذ كور إنما لا يتم إذا لم يتعرض في الاستدلال 
للامماسة واكتفى بان الارتفاع دفعي أما لو تعرض لها وقيل : إذا رفعنا الصفحة حصل اللامماسة 
فهي متأخرة عن الرفع وإلا لكانت حاصلة حال المماسة فيجتمع المتقابلان وهي آنية فلا يمکن 
حصول حركة السلوك في ذلك الان فتکون متأخرة عنها لامتناع السلوك حال المماسة للزوم 
التداخل فيكون الوسط في آن اللامماسة خاليا عن الهواء ليتم الإلزام. 

قوله : رلأنا نقول إلخ) حاصله أن السلوك ليس متاخرا عن اللامماسة لأنها وإن كانت آئية 


التوسط وحاصل كلامه أن حركة الارتفاع واقعة على مسافة منقسمة» وكذلك حركة الهواء من 
الطرف إلى الوسط»ء وقطع إحدى المسافتين مع قطع الأخرى زمانأء وإن كان حركة الارتفاع 
ات غل اله كا هن الط قد إلى الرس ول دعا بال مان جي رة عا ان 
الحركة من الطرف إلى الوسط تكون على مسافة منقسمة فقطع النصف الأول مقدم على قطع 
النصف الأخر ففي زمان قطع النصف الأول يكون الوسط خاليا بالضرورة هكذا قيل: وفيه نظر لأنا 
علا اتجاد القطعين المد كررين زغانا .الکن قزل :رمان ارك الى الرس إن كان عن زان 
السلوك إلى الطرف لم ينطبق الزمان على الحركة المنطبقة على المسافة وإن كان بعده وإن لطف 
فقد خلا الوسط ولا يخفى أن هذا لا يندفع بادعاء اتحاد حركتي الارتفاع زماناء فتأامل. 


٤١‏ المرصد الثاني- المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل 
ا 


الحركة» کا ُن المغخاتة حصلت فی ن بعد الحركة وابتداء الحركة الموجبة 
اللامماسة في آن يوجد فيه المماسة فلا يوجد اللامماسة إلا في آن آخر ولا بد أن 
SS O E i E‏ 
اا ا e‏ اسا العال) 2 وتحرکت ر ماد وإن کانت 
تلك الحركة قليلة جدا (واللازم باطل بالضرورة بیان الشرطية ًن الجسم المتحرك) 
كالبقة (ينتقل ) من مکانه بحركته ( إلى مکان) آخر ( والفرض أنه ) أي ذلك المكان 
ا se‏ اد 8 E e‏ 
قل ا الأاخر 9 u‏ ال (الأول لأن انتقاله ال مشروط بانتقال 
الأول عنه ) لعلا يلزم تداخلهما (وانتقاله عنه) أي انتقال الأول عن مكانه (مشروط 
بانتقال هذا) الجسم (عن مكانه إليه ) أي إلى مكان الأول ليخلو مكانه عنه فيمكن 
( فهو ) أي الجسم الأخر (إذن ينتقل إلى مكان جسم آخر) مغاير للأولين (والكلام 
فيه ) أي في هذا الجسم الثالث ( كما في الأول ) السابق عليه وهو الجسم الثاني إذ لا بد 
حاصلة بعد الحركة ففي زمان تلك الحركة حصل السلوك وفي كل آن حصل اللامماسة حصل 
الوصول إلى الطرف فلا خلاء. 

قوله : (تصادمت إلخ) الصدم الدفع والتصادم ا فاللازم عن عدم اللخلاء تدافع أجسام 
العالم كلها لأنه إذا انتهى الدفع إلى منتهى الطرف الأخر ولا يندفع ذلك لعدم المكان فيدفع ما 
بعده ثم وثم إلى آخر الأجسام وهکذا إلى 1 ینتفی لامتناع التداخل فمعنى قوله: ويتسلسل أنه 


قوله: رففي ذلك الزمان يتحرك الجسم من الطرف إلى الوسط فلا إلزام) فيه بحث لأن 
المسافة التي يتحقق فيها حركة الجسم إنما تتحقق في آن اللامماسة فما لم يحصل اللامماسة لم 
يتصور الحركة من الطرف إلى الوسط وإلا لزم التداخل والحركة الزمانية لا تعتحقق في ذلك الآن بل 
بعده زمانا فيخلو الوسط في ذلك الزمان فإن قلت : كل لا مماسة تفرض فهى مسبوقة بلا مماسة 
ای ا ور وا یات ق اوی کی وار ا عن ل اد 
متأخرة عنها واقعة في زمان يكون آن تلك اللامماسة مبداً ذلك الزمان فيلزم الخلو قلت : يكفي 
لنا في إثبات المطلوب أن العقل يجزم إجمالا بانه ما لم يحصل اللامماسة لم يتصور الحركة من 
الطرف إلى الوسط وإن لم يمكن أن يشير إلى لامماسة معينة بأنها متقدمة على تلك الحركة. 

قوله: ر(أي في هذا الجسم الفالث) إرجاع الضمير إلى الجسم الثالث وحمل الأول على 


المرصد الثاني- المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل ۷ 


أن ينتقل الثالث عن مكانه حتى يتصور انتقال الثاني إليه ولا يجوز أن ينتقل الغالث إلى 
مكان الثاني ولا إلى مكان الأول لاستلزامه الدور كماعرفت» بل إلى مکان جسم رابع 
فننقل الكلام ! ليه (ويتسلسل) فتتحرك أجسام العالم كلها (وهذا) الوجه الثاني ( أيضا) 
أي كالوجه الأول ( إلزامي ) مبني على قواعد الحكماء (فإن عند المتكلمين ) على 
تقدير كون العالم ا (قد يعدم الله الجسم الذي قدامه) أي 4 الجسم 
المتحرك حال انتقاله بحركته إلى مكانه فيملؤه المتحرك (ويخلق جسما آخر فى 
مكانه ) أي مكان المتحرك ليملا مكانه فلا يلزم الخلاء ولا اا حا ر ت 
هذا الإلزام) على الحكماء ( إلا بإبطال التخلخل والتكاثف وإلا جاز أن يتخلخل ما 
خلفه ) أي يزيد مقدار ما خلف المتحرك من الأجسام فيملا مكانه بمقداره الزائد من 
غير أن ینتقل ما خلفه عن مکانه ( ویتکاثف ما قدامه ) أي ینتقص مقدار ما قدامه من 
الأجسام فيخلي له مكانا من غير أن ينتقل عن مكانه وبهذا القدر يندفع الإلزام إلا أنه 
زاد في البيان فقال: ( إلى غاية ما يطيع ) ما خلفه أو ما قدامه (رلذلك) التخلخل أو 
التكاثف ( بحسب قوة الحركة وضعفها) وتصويره أن المتحرك في الهواء يدفع الهواء 

قوله: (فتتحرك أجسام العالم كلها) حمل التسلسل على المعنى اللخوي وجعل اللازم 
حركة جميع الأجسام فالتصادم على هذا دفع الأجسام بعضها بعضا وقد عرفت ما هو الحقيق 
و 

قوله: (إلى غاية إلخ) متعلق بيتخلخل ويتكاثف بتضمين معنى التدافع كما بينه الشارح 


فدس سره . 


الجسم الثاني السابق عليه حمل الكلامءعلى المتبادر من السياق . وإلا فلا مانع من رجوعه إلى 
الثاني وحمل الأول على ظاهره كل ذلك ظاهر بأدنى تأمل. 
- قوله: رولا يجوز أن ينعقل الغالث إلى مكان الفاني) لاستلزامه الدور. وايضاً مكان انثاني 

مشغول بالأول كما هو المفروض فلا يعقل انتقال الثالث إليه لاستلزامه التداخل . 

قوله: رويتسلسل فتتحرك أجسام العالم كلها) التسلسل هاهناعلى معناه اللغوي فلا ينافي 
تناهي المواد ثم المحال هاهنا حركة جميع الأجسام بحركة بقة على أن فيه المطلوب لأن حركة 
المجموع أيضا يقتضي أن یکون للأ خير مکان حال الو ان المحال امتناع حركة بقة لتوقفها 
على الأاخرى المتوقفة عليها بالأخرة وأنه دور محال كما ذكره الشارح المقاصد ولو جعل الكلام 
إلزاميا ويجعل المحال لزوم حركة الأفلاك حركة أينية مع عدم قبولها إياها عندهم لم يبعد. 

قوله : (وتصويره أن المتحرك في الهواء) المفهوم من هذا التصوير التكاثف» إنما يتحقق 
فى واحد مما قدام المتحرك وهو المنتهي وكذا التخلخل» إنما يوجد في واحد مما بعده وهر 
Pa‏ والأقرب إلى العقول وهو المتبادر من عبارة المتن أن يكون ما قدام المتحرك يدفع ما 
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الذي قدامه» ويدفع ذلك الهواء هواء آخر وهكذا لكن هذا الدفع يتفاوت ويضعف 
إلى أن ينتهي إلى هواء لا ينقاد للدفع لضعف الدافع فهذا الدافع المتوسط بين ما دفعه 
وبين ما لم يندفع به يضطر إلى قبول حجم أصغر مما كان وكذا ما خلف هذا 
المتحرك من الهواء ينجذب إليه ما يقرب منه وينجذب إلى هذا المنجذب ما يليه 
وهكذا ويضعف الانجذاب حتى ي ينتهى إلى ما لا ينجذب» فيضطر المتوسط إلى قبول 
حجم أكبر» sé;‏ ا المذ كورين يتفاوتان بحسب قوة الحركة 
وضعفهاء فإذا كانت الحركة قوية امتدا في مسافة كثيرة وإن كانت ضعيفة كانا في 
مسافة قليلة ( فإن قيل : التخلخل والتكاثف ) في الأجسام إنما يكونان ( لكثرة الخلاء 
وقلته ) فيما بين أجزاء الجسم فيكون مقداره مع كثرة الخلاء فيما بينهما كبيرا»ء ومع 
قله صغيرا فهما يستلزمان وقوع الخلاء الذي هو المطلوب (قلتا: ممنوع) كونهما 
لما ذكرتم (بل) هما (لأن الهيولى أمر قابل للمقدار الصغير والكبير ير إذ لا مقدار لها 
في حد نفسها ونسبتها إلى المقادير الصغيرة والكبيرة ة على سواء فتخلع مقدارا 
وتلبس مقدارأ آخر أصغر أو أكبر (وسياتي ذلك) فيما بعد (ويمكن) أيضا 
( الجواب ) عن هذا الإلزام ( بمنع بطلان الدور) المذ كور فيه (فإنه دور معية ) لا دور 
توقف وتقدم (فإن انتقال الجسم عن المكان وانتقال الآأخر إليه يقع کلاهما معا ) 
بحسب الزمان ( كأجزاء الحلقة التي تدور على نفسها) وليس يلزم من ذلك أن يكون 


فوله: ريقع كلاهما معا إلخ) قيل: هذا في الحركة المستديرة صحيح . وأما في الحركة 
المستقيمة فلا. فلو قال المستدل: لولا الخلاء لامتنع الحركة المستقيمة على جسم ما واللازم 
باطل لا ندفع الجواب وفيه أن تحقق الحركة المستقيمة» إلى منتهى الأجسام غير معلوم فيجوز أن 
يرجع الحركة من جسم ما على قوس مستدير إلى ما ابتدأت منه. 


قدامه ويتكاثف وينتهي إلى ما يتكاثف فقط وكذا ما خلفه ينجذب ويتخلخل وينتهي إلى ما 
لل ف وس عا ا ن 

قوله: رالدافع المتوسط) إطلاق الدافع على المتوسط بمعنى قاصد الدفع» وإلا فهذا 
المتوسط لم يدفع شيعا كما يدل عليه قوله مالم يندفع به وكذاالمراد بقوله: ما دفعه ما قصد 
دفعه إذ المتوسط لم يندفع بالفعل إلا أن يقال: لما تكاثف لكانه دفع بالفعل أو يكون الدفع 
بالنسبة إلى بعض الأ جزاء لكنه لا يلائم أصول الفلاسفة. 

قوله : ر ويضعف الانجذاب الخ) فإن قلت : سبب الانجذاب أن لا يقع الخلاء وهذا السبب 
متحقق في كل مرتبة الانجذاب فلم يضعف . فلت : بناء على أقلية المكان يتخلخل كل ما خلف 
المتحرك قدرا ما وبهذا يظهر أن التخلخل لو لم يثبت إلا في واحد مما خلف المتحرك» > لم يظهر 


وجه ضصعف الانجذاب تأمل . 
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كل منهما علة للآخر حتى يلزم دور التقدم» بل يجوز أن لا يكون شيء منهما علة 
لصاحبه فلا يكون هناك تقدم أصلاء أو يكون أحدهما فقط علة للآخر فيكونان 
حينغذ كحركتي الإصبع والخاتم في أن التعقدم من أحد الجانبين (وبالجملة فإن 
أراد ) المستدل الملزم ( بالتوقف امتناع الانفكاك فقد يتعاكس ) التوقف بهذا المعنى 
فيكون من الجانبين ( ولیس بمحال ) كما مر فيجوز أن يكون كل من انتقال الجسم 
عن مكانه وانتقال الاخر إليه وا على الأخر» أي يمتنع الانفكاك عنه (وإن أراد) 
بالتوقف (امتناع الانفكاك بنعت منعناه هاهنا) آي شا آں القت :دا 
المعلى ابت بين الانتهالين بر لا رقف قف بينهما أصلا أو التوقف من جانب واحد فقط 
كما نبهنا عليه وقد أجيب عن هذا الإلزام أيضا بأنه لو صح لامتنع حركة السمكة في 
البحر إذ لا يعقل ثبوت خلاء في الماء لأنه سيال بالطبع يسيل إلى المواضع الخالية 
a E N E E‏ 
فإن التزمتم هذا التزمنا تدافع أجسام العالم وتصادمها بحركة بقة واحدة وهو مردود إذ 
يجوز عندنا أن يمنع الفاعل المختار سيلان الماء إلى الأمكنة الخالية. واعلم أن ما 
تمسك به المتكلمون من الوجهين على تقدير صحته إنما يدل على ثبوت المكان 
الخالي . وأما كونه بدا مو شما کما هو مذهبهم فيحتاج إلى إبطال البعد ا 
الموجود (احتج الحكماء) على امتناع المكان الخالي عا ا کان دا 
مفروضا أو موجوداً ( بوجوه) ثلاثة (الأول أنه لو وجد الخلاء فلنفرض حركة ما) إرادية 

قوله: رفإن التزمعم هذا التزمنا إلخ) لا يخفى أن التزام التصادم بالمعنى الذي أثبتناه 
مكابرة بخلاف التزام تموج البحر بكليته. 

فوله : (فيحتاج إلى إبطال إلخ) بما مر من أنه يستلزم التداخل. 

فوله: رلو وجد الخلاء إلخ) خلاصته لو أمكن الخلاء لأمكن وقوع الحركة فيه وأمكن 
وقوع تلك الحركة في ملاء غليظ وملاء رقيق يكون النسبة بينهما في القوام كالنسبة بين زماني 
الخلاء والملاء الغليظ فيلزم أن ا الحركة مع العائق كهي لامعه وهو محال وهو إنما نشا من 


قوله: ر وإذ لا خلاء هناك فإذا تحر كت سمكة الخ) فيه بحث لأنا نجوز أن يعدم الله ماذا 
في قدام السمك» ويوجد ماء آخر يملا مكانها فعلى تقدير تسليم انتقاء الخلاء فى الماء لا يرد 
علينا هذا الإلرام اصلاء والشارح إنمالم يععرض لهذا لآنه قد سبق منه إشارة إلى مغله. 

قوله : (التزمنا تدافع أجسام العالم) قد أشرنا إلى إمكان جعل المحال فيما سبق لزوم حركة 
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مسافة منقسمة فقطع بعضها مقدم على قطع كلها فلا يتصور وقوعها في أن بل في 
زمان (وليكن) ذلك الزمان (ساعة و) لنفرض حركة (أخرى مثلها) أي مساوية 
للأولى في القوة المحركة والجسم المتحرك ومقدار المسافة (في ملء) غليظ القوام 
كالماء (فتكون) هذه الحركة الثانية (في زمان أكثر) من زمان الحركة الأولى 
( ضرورة وجود المعاوق ) الذي يقتضي بطء الحركة المستلزم لطول الزمان ( ولتكن) 
الحركة الثانية ( في عشر ساعات ) مثلا ( ونفرض ) حركة ثالثة ( مغلها) أي مغل الأولى 
افا فى القوة المحركة والجسم المتحرك مقدار المسافة (في ملء آخر) رقيق 
كالهواء قوامه عشر قوام ) الملء (الأول فتكون ) هذه الحركة الثالثة رفي ساعة أيضا) 
كالحركة الأولى (لأن تفاوت الزمان ) ف فى الحركات إنما هو ( بحسب تفاوت المعاوق ) 
فکلما كان المعاوق اكش كانت ا أبطا والزمان أطول» وكلما كان أقل كانت 
الحركة سرع والزمان أقصر (وهر) أي المعاوق ا يجي قوام الجسم الماليء 
للمسافة الذي يخرقه المتحرك ( فان کان المعاوق عشراً) من معاوق آخر کل 
الثاني بالقياس إلى الملء الأول ( كان الزمان ) الواقع بٍ زاء المعاوق الأقل (عشر أيضا 
من زمان المعاوق الأكش كما في مثالنا هذا ر وإذا ثبت هذه المقدمات لزم أن تكون 
الحركة في الخلاء مع أنه لا معاوق ) عن الحركة في هذه المسافة ( والحركة في الملء 
الرقيق وهو معاوق ) عن الحركة فيه لاحتياج المتحرك ا خرقه ودفعه ( کلاهما في 
ساعة ) كما ذكرناه (فيكون وجود المعاوق وعدمه سواء) حیث لم یتفاوت بھما حال 
الحركة في السرعة والبطء ولا اختلف الزمان أيضا هذا خلف ) لأن البديهة تشهد 
ان الحركة مع المعاوقة وان كانت قليلة تكون أبطا أكثر زمانا من الحركة التي لا 
ارف ا اا رالراب عو ها الوجه كما ذكره أبو البركات ( أنه مبنى على 
مقدمة واحدة وهي أن تفاوت زماني الحركتين ) الأخيرتين إنما هو ( بحسب تفاوت 
وجود الخلاء إذ الأمور الأخر لا شك في إمكانها بل في وقوعها في الحركات أي الحركات 
المتحدة فى المسافة والقوة المحركة ومقدار الجسم . 

قوله: روهو أي المعاوق القوام) أي فيما نحن فيه إذ المفروض عدم شيء آخر فلا يرد منع 
انحصار المعاوق فى القرام لجواز أن يكون شىء آخر كالقوة الجاذية للحديد في المغناطيس . 


قوله: (رفهي في زمان) إنما احتيج إلى بيان هذا لأنه لو جاز وقوع الحركة في ذلك الخلاء 
في آن ووقع حركة ذي المعاوق الأول في زمان لم يكن لذلك الآن نسبة إلى هذا الزمان نسبة 
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الارت ج بجي ات ها كان سارن ع او اون ابا عد ورل 
أعني كون تفاوت الزمانين كتفاوت المعاوقين ( إنما يصح لو لم تكن الحركة لذاتها) 
من حيث هي هي ( تقتضي زمانا) واقعاً بإزائها لكنها تقتضيه لأن الحركة من حيث 
هي لا تتحقق إلا على مسافة منقسمة يكون قطع نصفها الأول مقدما على قطع 
النصف الأخر» فلا يتصور وجود الحركة من حيث هي إلا في زمان وذلك الزمان الذي 
تقتضيه ماهيتها يكون محفوظا في جميع الحركات وما زاد عليه یکون بحسب 
المعاوق وحينعذ لا تتم تلك المقدمة التي بنى عليها الدليل وإ ليه أشار بقوله: ( وإلاً) 
اوا ال غ د ھا وا ل کات ر 0 و 
على ذلك القدر) الذي تقتضيه ماهية الحركة من الزمان ( هو الواقع بإزاء المعاوق ) لا 
جميع الزمان (فيكون تفاوت ذلك القدر) الزائد ( بحسب تفاوت المعاوقين) في 
المثال المذكور (لا أصل الحركة) أي لا زمان أصلها فإنه لا نفاوت بتفاوت 
المعاوقين بل هو محفوظ في الحركات كلها لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا 
يتخلف عنه (ففي المثال المفروض) وهو الحركة في الملء الخغليظ (رتكون ساعة 
لأصل الحركة) لا تعلق لها بالمعاوق أصلا كما في الحركة الواقعة في الخلاء فإن 
ساعتها بإزاء الحركة دون المعاوق (وتسع ساعات بإزاء المعاوق ) الذي هو الملء 
الغليظ فهذه التسع تتفاوت بحسب تفاوت المعاوق (وتكون حصة القوام الرقيق ) من 
هذه التسع (عشرأً منها وهو عشر تسع ساعات وهي ) أي عشر تسع ساعات ( تسعة 
أعشار ساعة ) واحدة ( فيضاف ) تسعة الأعشار ( إلى ما تقتضيه الحركة لذاتها وهي 
ساعة فتکون حركته) ف ا ا 
ن وجو المعاوق as‏ من اشتغل ببيان أن الحركة لا تقتضي 
ا لذاتها ولا لكانت ) الحركة الواقعة في ذلك الزمان (أسرع الحركات إذ لا يمكن 
وقوع حركة في أقل من ذلك الزمان ( ولا يتصور) كون تلك الحركة ولا كون حركة ما 
من الحركات أسرع الحركات (لأنها واقعة في زمان» والزمان منقسم إلى غير النهاية 
فيكون له ) أي لذلك الزمان الذي وقعت فيه تلك الحركة (نصف ولو فرض وقوعها 
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يكون نسبة معاوقه إلى معاوق الأول كنسبة ما رفع فيه حركة عديم المعاوق إلى زمان ذي المعاوق 
الأول وهو المبني في تمام الدليل. 

قوله: (لکنها تقتضیه) آلا تری أن الحركة في الخلاء المفروض وقعت في زمان e‏ 
أنه لا معاوق فيها. 
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فيه ) أي في ذلك النصف ر( كان الحركة ) الواقعة في النصف (أسرع منها) أي من 
الواقعة في الجميع ( بالضرورة ) إذا اتحدتا في المسافة فلا تكون تلك الحركة أسرع 
الحركات فظهر أن ماهية الحركة لا تقتضي مقدارا من الزمان بل الزمان كله بإزاء 
المعاوق فيتفاوت بتفاوته ويتم الخلف (وهذا) الجواب الذي هو محصل ما ذكره 
الفاضل الطوسي (إنما يتم لو بين أن وقوع الحركة في جزء من ذلك الزمان ) الذي 
فرضنا أنه تقتضيه ماهية الحركة (ممكن) إما بحسب نفس الأمر (وأنى له) بيان 
إمكان وقوعها فيه (إلاً بحسب التوهم ) إذ يصح أن يتوهم وقوع الحركة في ذلك 
الخ ءاخسب تسن اكان لوار ان قال :امان الاي تة الجر فة 
لا يقبل القسمة بالفعل بل بالتوهم فكيف تقع الحركة المحققة في جزء وهمي من 

قوله: ربل الزمان كله بإزاء المعاوق) أي فى الحركتين المذكورتين للاتحاد في القوة 
المحركة ومقدار الجسم وليس المراد انه في كل الحركات بإزاء المعاوق فإنه ا د 
اختلاف القوة ومقدار الجسم مع اتحاد المعاوق فلا يرد أنه لو كان كله بإزاء المعاوق كان الحركة 
في الخلاء ممتنعة أو واقعة في آن فلا يتم الدليل. 

قوله : رالذي هو محصل الخ) عبارته في شرح الإشارات أن الحركة بنفسها لا يمكن أن 
تستدعي زمانا لأنها لو وجدت لا مع حد من السرعة والبطء في زمان كانت بحيث إذا فرض وقوع 
أخرى في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت لا محالة أبطاً وأسرع من المفروضة وكانت مع 
حد من السرعة والبطء حين فرضناها لا مع حد منها هذا خلف انتهى . يعني أن ماهية الحركة لو 
اقتضى زمانا معينا لوجدت فيه لا مع مرتبة من مراتب السرعة والبطء إذ ليس شيء من المراتب 
لازما لها وكانت بحيث يمكن وقوع الحركة في ذلك في نصف ذلك الزمان وضعفه فكانت تلك 
الخ مره دمن الع اط جو و اها وها ا حل وا و ان ا 
أف يا سن اتشاها رمانا محا اتضافا باليرعة والط جين قرس الل غعهاول ردغ انل 
نسلم إمكان وقوعها في نصف ذلك الزمان في نفس الأمر لأن وقوعها في آي جزء يفرض من الزمان 
ممكن كما بينه الشارح فدس سره ولأنه لم يكتف على فرض الوقوع في نصف ذلك الزمان بل 
ضم معه الوقوع في الضعف أيضا. ولا شك في إمكانه في نفس الأمر بل بالتوهم» وما قيل: إن 
كلامه مبني على أن القسمة الوهمية تستلزم جواز القسمة الانفكاكية والجائز ما لا يلزم من فرض 
وقوعه محال» والمحال هاهنا لازم فلا تقتضي الحركة زمانا فليس بشيء لأن استلزام القسمة 


قوله: (بل الزمان كله بإزاء المعاوق ) فيه بحث إذ لو كان كله بإزاء المعاوق لكان الحركة 
في الخلاء واقعة في آن فلا يتم الدليل كما حققته في عنوان البحث . 

قوله: بل بالتوهم) فإن قلت : كلامه مبني على أن القسمة الوهمية تستلزم جواز القسمة 
الفعلية والجائز ما لا يلزم من فرض وقوعه محال والمحال هاهنا لازم» فلا تقتضي الحركة زمانا 
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الزمان ونحن نقول: الزمان عندهم متصل واحد لا انقسام فيه بالفعل» وإنما ينقسم 
بالفرض إلى أجزاء هي أزمنة انقساما لا يقف عند حد وكذلك الحركة متصلة 
بانطباقها على المسافة والزمان» ولا ينقسم إلا إلى أجزاء هي حركات كما أن المسافة 
لا تنقسم إلا إلى أجزاء منقسمة كل واحد منها مسافة وهذه أحكام لازمة من نفي 
الجر الاي لا جا فان ست اسك الاعرات بان رمان ية رة رض م 
ال ات ا وع یوت ارید» کان کل جزء منه زمانا وك او 
أجزاء تلك الحركة وذلك الجزء أيضا حركة واقعة في جزء من أجزاء المسافة وهو في 
نفسه أيضا مسافة» فيظهر من ذلك أن ماهية الحركة من حيث هي هي صالحة› لأن 


الوهمية لجواز القسمة الانفكاكية إنما أثبتوا فى الأجسام الديمقراطية لكونها متفقة بالماهية 
قابلة للقسمة الوهمية دون الأنفكاكية ان جک ابال واحد فیجوز على کل منھا ما يجوز على 
ار ا اة ر جا ا ج د ا 1 ا 
اا إن حك ااال واعد عل آنا بجرر ان بكرن تخا مانا سن قرول الق 
الانفكاكية. 
قوله: (فکیف د E ah‏ : إن مححركاً بطيعاً كفلك الشوابت» مغلا 
إذا تحرك في زمان لا ينقسم إلا وهماء فلا شك أن المتحرك السريع كفلك الأفلاك متحرك فيه 
أیضا فأما أن تتساوی الحركتان في السرعة والبطء ومقدار المسافة المقطوعة وهو بين البطلان أو 
يقطع السريع بسرعته أكثر مما قطعه البطيء فلا محالة يقع مقدار ما قطعه البطيء في جزء وهمي 
من الزمان فقد وقع الحركة المحققة في جزء وهمي من الزمان فوهم لأن الزمان متصل واحد لا 
Sas SC mS a E‏ 
الجزء الوهمي للزمان على أن فرض وقوع حركة فلك الثوابت في جزء» لا ينقسم فعلا» بل وهما 
محال . لأنه يستلزم أن يكون تلك الحركة أسرع الحركات فالحركة الواقعة في ذلك الجزء لا تكون 
إلا حركة المحدد. 


قلت : مراد المصنف منع ذلك الاستلزام فلا بد من إثباته وهاهنا بحث آخر وهو أن مح رکا بطیفا 
كفلك الثوابت مغلا إذا تحرك في زمان لا ينقسم إلا وهما فلا شك أن المتحرك السريع مثلا 
كفلك الأفلاك يتحرك فيه أيضاً فإما أن يساوي الحركتان في السرعة والبطء ومقدار المسافة 
المقطوعة وهو بين البطلان أو يقطع السريع بسرعته أكثر مما قطعه البطيء فلا محالة يقع قطع 
مقدار ما قطعه البطيء في جزء وهمي من الزمان» فقد وقع الحركة المحققة في جزء وهمي من 
الزمان اللهم إلا أن يقال: إن الحركة التي تقع في ذلك الزمان» وتقطع مسافة ما لا تكون إلا أسرع 
الحركات» ولا يوجد ما هو أسرع منها حتى يلزم قطعه مقدار تلك المسافة في جزء ذلك الزمان 
فليتامل . 


”» 
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a GE lS A‏ تی الح رة لداتا 
و ا من المسافة بل تقتضى مطلق الزمان Ey‏ 
کل کن اھا و ا ل کو ر ا یک E‏ 
أسرع الحركات حتى نحتاج في إبطال اللازم إلى بيان و ا ي ا 
اسن مغ اتاد اليياب :ان لم شل تفي الجر انعر الراب في الحة وراشا 
فان الكلام) من المعترض إنما هو (في تلك الحركة المخصوصة لا في مطلق 
الحركة ) أي ليس اعتراضه بان ماهية الحركة من حيث هي تقتضي زمانا حتى يدفع 
بأنه باطل إما لاستلزامه وجود أسرع الحركات أو لأن ماهية الحركة موجودة في ضمن 
أي جزء من الحركة يوجد في أي جزء كان من أجزاء الزمان على ما قررناه. بل بان 
الجر افر هة الي رجا ف اة ونر في داك دجي اعا اد 
المر ا والح الوك رة ال في فر من امان وق ر 
العقل تحكم بذلك مع قطع النظر عن معاوقة المخروط» ثم إن الزمان يزداد بسبب 


قوله: (ونحن نقول الخ) إثبات لعدم اقتضاء ماهية الحركة قدرا من الزمان بحيث لا يرد 

قوله: ر( كان هو الجواب في الحقيقة) لأن الحركة الخلائية والملائية حينعذ كلتاهما 
واقعتان في الآن والتفاوت بينهما بقلة السكنات المتخللة وكثرتها فإن الحركة عند أصحاب 
الجزء هو الكون الثاني في المكان الثاني والأجزاء والآنات والأ كوان عندهم متتالية. 

قوله : (بأن الحر كة المخصوصة الخ) يعني فمعنى قوله لذاتها مع قطع النظر مع المعاوق لا 

قوله: (باعتبار القوة المحركة) بحسب اشتدادها وضعفها والجسم المتحرك باعتبار عظم 
مقداره وصغره وباختلاف شکله فإن المربع إذا تحرك سطحه كان أبطاً من المخروط إذا تحرك 
المخروط . 

فوله: رٹم إن الزمان يزداد الخ) أقول: كما أنه يزداد الزمان بازدياد و ينقص 
بانتقاصها ففي مراتب انتقاص المعاوقةء إما أن يمكن معاوقة يكون زمان حركتها مساويا لحركة 


قوله: روإن لم نسلم نفي الجزء كان هوالجواب) لأن مبنى الاستدلال على أن الحركة لا 
تقع إلا على مسافة منقسمة ليثبت كونها في زمان البتة. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن القائلين 
بالجزء لا يشترطون المسافة في الحركة. بل إذا انتقل جزء من مكانه إلى جزء آخر يليه تتحقق 
الا قالوا: الخروج من الحيز السابق عين الدخول في اللاحق كما سيحققه الشارح في 
مباحث الأ كوان» وبالجملة على تقدير ثبوت الجزء الذي لا يتجزاً لا يقوم خلاء 
يوازيه مع أن المدعى هو السلب الكلي . أعني امتناع جميع أفراد الخلاء إلا أن يشبت أن إمكان 
الفرد من الخلاء يستلزم إمكان جميع أفراده. 
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المعاوقة فيكون بعض من الزمان بإزاء المعاوق» وبعض منه بإزاء الحركة لأجل الأمور 
المذكورة» وهو زمان الخلاءء فما يكون بإزاء المعاوق يتفاوت على حسب تفاوته 
وما يکون بإزاء تلك الأُمور يتفاوت بحسب تفاوتها لا بحسب تفاوت المعاوق» ولما 
فرض تساوي تلك الأمور في الحركات المفروضة فيما نحن بصدد» لم يتفاوت زمانها 
فيها» بل يتفاوت ما کان بوزاء المعاوق فقمط» فلا يلزم محذور کیا تحققمته. وقد 
أجيب عن الوجه الأول اشا بانه مبني ف إمکان قوام يکون نسبة معاوقته إلى 
معاوقة الملء المفروض أولاً؛ كنسبة زمان الخلاء إلى زمان الملء وهو ممنوع لجواز 
أن هي قرام الملء آل قرام لا یکن ما هر ار سه ول یکن ھی ا يتأتى فيه تلك 
اللامعاوقة أو أقل منه أو لا يمكن فعلى الأول يلزم إمكان وجود حركة مع معاوقة مماثلة لحركة لا 
معاوقة معها وعلى الثاني يلزم تناهي مراتب المعاوقة إلى مرتبة لا يمكن أقل منها مع أن البديهة 
شاهدة بخلافه قال الشيخ في الشفاء في هذا المبحث: وأنت ستعلم فيما بعد أنه ما من تأثير إلا 
وفي طباع المتحرك أنه يقبل أقل منه لو كانت مؤثر يؤثر فيجب من ذلك أن يكون بعض تلك 
المعاوقات التي يحتملها طبيعة الجسم مساويا في زمانه لغير المعاوقة وهذا محال فظهر أنه لا 
يكون من الخلاء حركة طبيعية وبهذا يظهر أنه يمكن تقرير البرهان بوجه لا يحتاج إلى اعتبار 
الحركات الثلاثة واعتبار نسبة المعاوقتين كنسبة الزمانين بان يقال: لو أمكن الخلاء لأمكن وقوع 
الحركة فيه في زمان ولو أمكن ذلك أمكن وجود حركة لا معاوقة لها مماثلة لحركة لها معاوقة ما 
وهو محال وهو إنما نشا من وجود الخلاء إذ لا شبهة في إمكان ما سوى الخلاء بل في وقوعها 
ون خلا . وهو خلاصة ما في الشفاء وبه يندفع ما قيل: إنه لا نسلم وجود نسبة بين 
المعاوقتين كنسبة بين الزمانين لأن الأولى من العددية» والثانية من المقدارية . وقد بين إقليدس 
6 و ور ی ن ار و ان اا ی اک کنا 
بقوله: وقد أجيب كما لا يخفى . نعم يرد عليه أنه إن فرض اتحاد المتحرك والقوة المتحركة 
والمسافة يختار أنه لا يمكن معاوقة مساوية أو أقل في زمان اللامعاوقة ولا يلزم من ذلك انتهاء 
مراتب المعاوقة في نفسها وهو ظاهر وإن لم يفرض يختار أنه يمكن وجودها ولا نسلم بطلان 
اللازم» وهو مساواة حركة لا معاوقة لها لحركة لها معاوقة لجواز اختلافهما في القوة المحركة. 
فيكون المعاوقة الخارجية معادلة بضعف القوة المحركة فيما لا معاوقة لها. 


قوله : (الجواز أن ينتهي قوام الملا إلى قوام الخ) حاصله منع وجود ملأين نسبة أرقهما إلى 
أغلظهما كنسبة زمان الحركة فى الخلاء إلى زمان حركة ذي الملا الأغلظ لجواز الانتهاء المذكور 
ولو سلم عدم جوازه لم يلزم تال الو اها 6 ار من التي لدو را 
من النسب المقدارية. وقد برهن إقليدس على أنه يجوز أن يكون لمقدار إلى آخر نسبة لا توجد 
تلك النسبة بين النسب العددية» ولك أن تنقل المنع إلى نسبة المعاوقة. وتقول: لم لا يجوز أن 
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النسبة . وبأن المعاوق قد يكون من الضعف بحيث يتساوى وجوده وعدمه بالقياس إلى 
القوة المحركة فلا تختلف الحركة بسببه ( الثاني ) من وجوه امتناع الخلاء ( الجسم لو 
ق ا ي کان بعدا موهوماً أو موجودا ( کان اختصاصه بحیز دون آخر 
e‏ بلا مرجح لتشابه أجزائه ) فان البعد المقروض ل يتصور فيه اختلاف وکذا 
الحال في البعد الموجود المجرد (إذ اختلاف الأمثال) إنما يكون (بالمادة فإذا فرض 

قوله: («لجواز أن ينتهي إلخ) لا حاجة لنا إلى إثبات إمكان قوام أرق يمكن فيه النسبة 
المذكورة إذ يكفى لنا وجود ملاء فيه معاوقة كيف ما كانت فإنه يمكن اعتبار تلك المعاوقة في 
ااا ب ا ا ا 

قوله : روبأن المعاوق الخ) دفع الشيخ في الشفاء حيث قال : إنا نأخذ المقاومة على أنها لو 
كانت موجودة مقاومة مؤثرة لكان زمانها زمان حركة في لا مقاومة وإنما لم يحتج أن يقول مقاومة 
مؤثرة لأن المقاومة إذا قيل أنها غير مؤثرة كان كما يقال: مقاومة لا مقاومة فمعنى المقاومة هي 
الخاتس لا كي ٠‏ 

قوله : الجسم لو حصل الخ) يعني أن جواز خلو البعد عن الشاغل كلا أو بعضا يستلزم 
على تقدير حصول الجسم فيه الترجيح بلا مرجح» بخلاف ما إذا امتنع الخلو فإنه لا يمكن 
انفكاك الجسم عن مكانه حتى يحتاج إلى المخصص . 

قوله: ر(فان کان ساکنا فیه) ي لو خلی وطبعه فلا یرد انه يجوز أن تکون سکونه فيه 
او ا ات 

قوله: رإذ اختلاف الأمغال الخ) كما مر في مبحث الماهية من أن الماهية إن لم تقتض 
التشخص لذاتها يعلل تشخصها بموادها وما قيل: يجوز أن تكون الأبعاد المجردة متخالفة 


يكون نسبة زمان الخلاء إلى زمان ذي المعاوق الأغلظ على وجه» لا توجد تلك النسبة بين 
المعاوقتین بناء على ما ذکره إقليدس كما لا يخفى . 

قوله: (وبأن المعاوق قد يكون من الضعف الخ) قد يجاب عنه: بأن المعاوق من حيث هو 
معاوق لا بد وان يكون له أثر ماء وإلا لم يكن معاوقاً. والظاهر أن مراد الشارح بالمعاوق ما من 
شانه المعاوقة لا المعاوق بالفعل فحاصله تجويز توقف المعاوقة على قدر من القوام. وأما القول: 
بانا نفرض الكلام فى الذي له اثر ظاهر فليس بشىء أيضا لأن مراد المجيب أن المعاوق الذي 
نسبة معاوقته إلى e‏ المعاوق الأخر كنسبة ا عديم المعاوق إلى زمان ذلك المعاوق 
الآخر. يجوز أن يكون من الضعف كما ذكره. وهذا الاحتمال قائم في كل معاوق نسبته إلى 
المعاوق الآأخر كنسبة زمان عديم المعاوق إلى زمان ذي المعاوق الاخر فتبصر. 

قوله: (وكذا الحال في البعد المجرد) قيل: لم لا يجوز أن يكون هناك أبعاد مجردة 
موجودة متخالفة قائمة بذواتهاء ويكون صدق البعد عليها صدق الجنس على أنواعها أو العرض 
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حصول جسم في حیز فان کان ساکنا فيه لزم اختصاصه به من غير مرجح. وإن کان 
متحرکا عنه لزم ترکه لحیز وطلبه لآخر مع تساویهما . وذلك أيضا نوع اختصاص له 
بالحيز الأخر» وترجيح بلا مرجح ( والجواب أن كل العالم لا اختصاص له بحيز) دون 
حيز ( فإنه مالئ للأحياز ) كلها إذ الخلاء الذي هو المكان إنما هو بمقدار العالم 
فیمتلئ به فلا اختصاص له بحیز دون آخر فلا ترجیح (فإن قیل) لیس کلامنا في 
مجموع العالم وحيزه حتى يجاب بما ذكرتموه. بل (الكلام في كل جزء) من أجزاء 
العالم وما يحصل فيه ذلك الجزء من الأمكنة الخلائية (قلنا: لعل الاختصاص) 
الحاصل لأجزاء العالم بأحيازها المعينة إنما يكون (لتلاؤم الأجسام وتنافرها) فإن 
الأرض مثلا لشقلها تقتضي الحصول في الوسط الذي هو أبعد الأحياز عن الفلك. 
رأنت تعلم أن النزاع هاهنا في الخلاء بمعنى المكان الخالي عن الشاغل لا في أن البعد 
المفروض أو الموجود لا يصلح أنه رن ا وإذا كان العالم مالعا للأحیاز كلها فلا 
خلاءِ بهذا المعنى» وأيضا ملء العالم لكل الأحياز إنما يتصور إذا كان المكان بعدا 
موجودا مجرداً مساوياً لمقدار العالم. فن البعد المفروض لا يمكن أن يوصف 
الماهية منحصرة كل منها في فرد فوهم لأنه إذا كانت الأبعاد متعددة كان البعد متحداً فيما بينها 
فلا تكون تلك الأبعاد بعدا بل واقعة في البعد. 

قوله : (فإن قيل الخ) الظاهر إسقاط السؤال والجواب عن البين والاكتفاء بان اختصاص كل 
جزء لتلاؤم الأجسام وتنافرها فإن مبنى الاستدلال استلزام اختصاص الجسم بجزء دون آخر لترجيح 
بلا مرجح . 

قوله: (لتلاؤم الأجسام إلخ) يدل على ذلك نضد الأجسام وإحاطة بعضها ببعض فإن 
المحدد لإحاطته بالكل يقتضي أن يكون حصوله في جزء من البعد الذي هو أبعد الأجزاء من 
المركز وقس على ذلك . 

قوله : رونت تعلم إلخ) بعتي آن فى الجراب اعتراقا با هو مدع المسخدل ٠‏ رفيه بت 
لأن فيه اعتراقاً بان لا خلاء بالنسبة إلى الكل لا ن لا خلاء اصلاً لجواز الخلاء بين الأجسام. 

قوله: روآیضا فلع العام إل حي أن الجواب المذ كور إنما يجري في البعد الموجود 
دون الموهوم وفيه أن البعد الموهوم مطلقا ليس بمكان عند القائلين به به بل البعد المحدود لمامر 


العام على ما تحته والاحتياج إلى المادة إنما يلزم إذ كان صدق البعد صدق النوع على أفراده إذ 
حينئذ يلزم أن يكون المقتضى للتشخص مادة كما سلف . 

فوله: (لزم اختصاصه به) فيه تأمل. إذ يجوز أن يكون ذلك السکون لاتفاق وجوده فيه 
بسبب من الأسباب» كما سياتي نظيره في تعريفات الهيولى من غير اقتضاء له إذا خرج عنه حت 
يلزم الاختصاص . 
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بمساواته یاه حتی یمتلئ به . وقد استدل بعضهم بهذا الوجه على امتناع أن يكون 
المكان بعدا مجردا لاستلزامه أ لا يسكن جسم في حيز ولا يتحرك عنه أيضاً لما 
عرفته . فأجيب بما ذكره من كون ذلك البعد ساون للعالم وکون اختصاص أجزائه 
باحيازها لما بين الأجسام من الملاءمة والمنافرة (الثالث :) من تلك الوجوه (أنه إذا 
رمي حجر إلى فوق فلولا معاوقة الملء) لذلك الحجر عن الحركة (لوصل إلى 
السماء)» وذلك لأن صعوده إليها إنما هو بقوة فيه استفادها من القاسر فتلك القوة ما 
دامت باقية يكون الحجر متحركا نحو الفوق وهي» أعني تلك القوة لا تعدم بذاتها بل 
بمصادمات الملء الذي في المسافة» فإذا كانت المسافة خالية لم تعدم القوة حتى 
يصل إلى السماء. وهو باطل بالمشاهدة. ( والجواب: أنه ) أي ما ذكرتم من الدليل 
على تقدير صحته (إنما ينفي كون ما بين السماء والأرض كله خلاء). إذ حينعذ لم 
يكن هناك معاوقة مانعة من الوصول إلى السماء (ولا ينفي وجود ا 
لجواز ان .یکون الغالب في هذه المسافة الهواء) الذي هو ملء معاوق يوجب 
ضعف الميل القسري حتى يبطل. (و) يكون مع ذلك (فيما بينهما خلاء كثير) 
زق ت الان واب ا ن ن ل ا رین اا ات ات بان د 
القوة القسرية هو الطبيعة المغلوبة في ابعداء الحال» ثم تتقوى شيعا فشيئاً حتى تعود 
غالبة هذا على رأيهم. وأما عندنا فالكل مستند إلى الفاعل المختار (وربما احتج 
ب ا ارعن کن ال بحي ل انول افا ا ت ا الد ادى 
هو مکان کل العالم إنما يتحدد بحصوله فيه وهو مساو له وممتليء به. 

قوله : (لوصل إلى السماء) بناء على أنه الخلاء إلى السماء. 

قوله : (ثم تتقوی شيغا فشيئا) بالتنازع ا والقوة القسرية كما 

بحس ذلك في الماء الحار يصير باردا بعد ما كان مغلويا بالحرارة. 


قوله : ثم تتقوى شيئاً فشيئًا حتى تعود غالبة) اعترض عليه بان الطبيعة المغلوبة في ابتداء 
الحال إذا تقوت وصارت غالبة من غير أن ينضم إليها شيء يلزم ترجيح المرجوح وذلك غير 
قول :و اچیب بان الطبيعة التي تقتضي شيعا إذا منع عنها مقتضاها ينازع المانع» وتكسر 
ورتوا ا ردا ج اقرى و لحف ان اليه مل ن فاو الل الريب اه 
احدثه فيها القاسر الغالب عليها في ول الأمرء ولا تقدر على فنائه ت لأنها لا تقاوم ذلك الميل 
بحمامه فتفنيه شيعا فشيعاء إلى أن لا يبقى من الميل شيء أصلاًء وعند ذلك توجد الطبيعة ميلا 
فا ا ذلك الحيز الطبيعي فلا أشكال . 

ل راما عن فلك مه إل الفاغ الان غار ى اترات ن الرين عا 
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اللحكماء على امتناع الخلاء بعلامات حسية الأولى السراقات ) جمع سراقة وهي الانية 
الضيقة الرأس فى أسفلها ثقبة ضيقة وتسمى فى الفارسية آب دزد (فإنه إذا ملت 
تلك الانية ماء وزو المدخل خرج الماء) الثقبة الضيقمة (وإذا سد) المدخل 
N EE A O E‏ 
يقتضي نزوله ( إلا لأنه لو خرج) الماء مع كون المدخل مسدودا (لزم الخلا وأما إذا 
کان البدخل مج فاا خلاء إذ بمقدا ر ما يخرج من الماء BS‏ 
واا افر فن ران اة تكن اها ت بحل فة لير ااا راع 
ضيق الثقبة في أسفلها لأنها إذا كانت واسعة نزل الماء من جانب منها ودخل الهواء من 
جانب آخر (الثانية الزراقات ) جمع زرافة وهي أنبوبة معمولة من نحاس يجعل أحد 
شطريها دقيقا وتجويفه ضيقا جدا ويجعل شطرها الآخر غليظا وتجويفه واسعا 
ویسوی خشب طريل بحيث يكون غلظه مالعا لنجويفه الواسع (فإنه) إذا ملعت تلك 
الأنبوبة ماء ووضع الخشبة على مدخلها بحيث تسده لم يخرج الماء من ا 
الآخر ثم إنه (بقدر ما يدخل الخشب فيها يخرج الما) من التجويف الضيق خروجا 

قوله : (بعلامات حسية) كل منها يوجب الظن لعدم الخلاء في صورة جزئية لا على عدمه 
SR iS Abe‏ في الجملة لا على المدعى 
الذي هو امتناع الخلاء مطلقا وهم . 

o 

قوله: (أنبوبة) في الصحاح نبب ب ف ا صاح وهاج والأنبوبة ما بين كل عقدتين 
من القصب» وهي أفعولة الجمع أنبوب وأنابيب . 

قوله : (من نحاس) مثلا. 

قوله: (بقدر ما يدخل الخشب) أي باقسام متساوية واعلم عليها بخطوط ثم أدخل في 


قوله : روإذا سد المدخل وقف إلخ) قيل: على تقدير القول بالجزء يمكن أن يقال : إذا سد 
المدخل يجوز أن ينزل جزء من الماءء ولا يحس به لغاية صغره» ويبقى حيز ذلك الجزء خلا ثم 
يقف الماء» وبطلان هذا إنما يثبت إذا ثبت أن إمكان شىء من الخلاء يستلزم إمكان كل من 
اراة اله رو اد ب لكان غل زره فاه القاتن تاكان ل فرفرت ن فرد ورد 

قوله: رلزم الخلاء) فإن قلت: لم لا يجوز التخلخل. قلت: الطبيعة تقتضي الأسهل 
فالاسهل فربما كان وقف الماء أسهل عليها من تعظيم حجمه. 

قوله: رودخل الهواء من جانب آخر) يدل عليه البقابق» واضطراب نزول الماء لمزاحمة 
صعود الهواء في الجرة الموضوعة في الماء. 

قوله : (جمع زراقة) هي من زرق الطائر يزرق» إذا قذف زرقه. 
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بقوة ويقطع مسافة (ولو وجد) في داخل تلك الأنبوبة (خلاء لكان الماء ينتقل إليه 
بقدره) أي لكان ينتقل الماء إلى ذلك الخلاء بقدر ما يدخل الخشب فيها ( فلا 
يخرج عنها) وهو باطل بشهادة الحس وأيضا إذا أوصل الخشبة من داخل إلى الثقبة 
الضيقة ووضعت على الماءء ثم جذبت الخشبة من الأتبوبة ارتفع الماء في الأنبوبة 
لامتناع الخلاء (الثالثة ارتفاع اللحم في المحجمة بالمص) فإنا نشاهد أن المحجمة 
إذا وضعت على اللحم من أعضاء الإنسان ثم مصت فإنه يرتفع اللحم في داخل 
المحجمة ( وما هو إلا لأنه ) أي الشان هو بقدر ( ما يمص من الهواء ويخرج منها) أي 
من المحجمة (يستتبع) ذلك الهراء الممصوص المخرج منها (ما يملؤها) من 
اللحم (قسرأاً) أي استتباعا قسريا (ضرورة دفع الخلاء) ووجوب تلازم سطوح 
الأجسام» وإذا ألقينا المحجمة على الحديد بحيث لا يكون بينهما منفذ يدخل فيه 
الهواء ثم مصصناها لم يرتفع الحديد إما لأن الهواء لا يخرج منها أو لأنه يخرج منها 
بعضه وینہسط ا 9 وضعت المحجمة على السندان EET‏ 
معه منفذ ثم ا قويا ورفعت المحجمة فإنه يرتقع السندان بارتقاعها 
(الرابعة: وكذلك ) يرتفع (الماء في الأنبوبة )» فإنه إذا غمس أحد طرفيها في الماء 
ومص الآخر ارتفع الماء إلى فم الماص (مع ثقله ) واقتضاء طبعه النزول دون الارتفاع 
(وما ذلك ) الارتفاع (إلا لآن سطح الهواء ملازم لسطح الماء)' بسيب امتناع الخلاء 
فإذا ارتفع سطح الهواء بالمص تبعه سطح الماء لضرورة دفع الخلاء. (الخامسة : إنا إذا 
الأنبوبة المملوءة بالماء يخرج الماء منها في كل مرة مقدار ما يخرج بالمرة الأخرى بمقدار تلك 
الخطوط تدريجيا. 

قوله: روما هو) أي الارتفاع على مقداره لسبب من الأسباب إلا للاستتباع المذ كور 
فالضمير المنصوب للشان وقوله: بقدر متعلق بيستتيع» والجملة الفعلية مفسرة له وأما قرله: هو 
أنه فلا معنى له» ولعله سهو من قلم الناسخ . 

قوله: رعلى الحديد) الذي هو املس . 

قوله : ( لا يخرج منهاء أو لأنه يخرج الخ) وذلك لعدم جذب الهواء الملاصق بالحديد دفعة 
لعدم استواء أجزائه. 


قوله: (روأيضاً إذا أوصل الخشبة الخ) نقل عن الشارح أن هذا الوجه أوفق بامتناع الخلاء. 


الخلاء انه لإا يدعي وجود الخلاء في جمع الأشياءء بل إمکانه ووجوده في الحملة وذلك الوجه 
إنما يدل على أن لا خلاء فى داخل تلك الأنبوبة لا على المدعى الذي هو امتناع الخلاء مطلقا. 
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وضعنا أنبوبة ) مسدودة الرأس أوخشبة مستوية (في قارورة) بحيث يكون بعض 
الآتبرة فى دال العارورة ويها خارجا عنها رز ومسددتا راسيا جج ا نداي 
هواء ولا يخرج عنها) وذلك بأن نسد الخلل بين عنق القارورة والأنبوبة سداأ لا يمكن 
نفوذ الهواء فيه (فإذا أدخلنا الأنبوبة فيها) اکثر مما کان بحيث لا يخرج شيءِ من 
الهواء عنها (انكسرت ) القارورة (إلى خارج وإذا أخرجناها عنها) بحيث لا بدخل 
فيها شيء من الهواء (انكسرت ) إلى داخل ولولا أنها مملوءة) بالهواء وما فيها من 
الأنبوبة بحيث لا تحتمل شیعا َ رلم تكن كذلك) أي لم تنكسر بالإدخال إلى 
خارج ولولا آنھا یستحیل خلوھا عما یکون شاغلا لھا مالعا إیاها لم تنکسر بالإخراج 
إلى داخل فدل ذلك على امتناع التداخل وامتناع الخلاء معأ ( والجواب أن شيغاً منها) 
أي من العلامات المذكورة (لا يفيد القطع) بامتناع الخلاء (لجواز أن يكون) ما 
ذ كرتم من الأمور الغريبة ( بسبب آخر) مغاير لامتناع الخلاء لكنا ( لا نعرفه ) بخصوصه 
(فهي ) أي العلامات المذكورة (أمارات ) مفيدة للظن لا براهين مفيدة للقطع 
بالمطلوب. قال المصنف: (واعلم ا کت ت را ای 
النفس وأفادتها و ا يقع ! به للخصم إلزام ) فهذه الأمارات لا تقوم حجة 
عليناء وإ أمكن أن تفيدهم جزما يقينيا يكفيهم في ثبوت هذا المطلب عندهم 
(فروع ) على القول بالخلاء (الأول من قال: بالخلاء منهم من جعله بعدا) موجودا 
(فإذا حل) البعد الموجود عندهم ( في مادة فجسم وإلا) اي وان لم يحل في ماأدة 


قوله: (لامتناع الخلاء) بل لعدمه. 
فوله : (مفيدة للظن) أي في الصور الجزئية . 
قوله: (الخلاء) بمعنى البعد لا بمعنى المكان الخالي عن الشاغل . 


قوله: (وإذا أخرجنا عنها الخ) فإن قلت : فلم لا ينكسر الظرف إذا فرضناه من الحديد؟ 
قلت : لان تعظيم حجم الهواء أهرن على a a‏ ببخلاف كسر القارورة كما 
أشرنا إلى مثله قال الشارح في حواشي حكمة العين: إن قيل: إنما يلزم كون الانكسار لامتناع 
الخلاء في أحد الوجهين» وامتناع التداخل في الآخر» لو كان عدم الكسر مستلزماً للتداخل 
والخلاء وهو ممنوع إذ يجوز التخلخل والتكاثف . فالجواب أن الهواء لا يتكاثف إلا بالبرد ولا 
يتخلخل إلا بالحر هذا كلامه وفيه بحث لاستلزامه الانكسار فى الظرف الحديد أيضا. والظاهر 
خلافه» والصواب ما حققناه تامل . 

قوله: (ولولا أنها مملوءة الخ) فيه ما سبق من أنه لا يدل على المطلوب كما حققناه 
هناك . 


۱۲ المرصد الثاني - المقصد التاسع : المكان وهو من الكم المتصل 


(فخلاء ) أي بعد موجود مجرد في نفسه عن المادة سواء کان مشغولا ببعد جسمي 
یملژه أو غير مشغول به فانه في نفسه خلاء (ومنهم من جعله عدما صرف کما مر) 
هن أئه اخقيقة الخلا عند القائلين: بان المكان بعد موهوم أن يكون الجسمان 
بحيث لا يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيهما (الثاني منهم) أي من القائلين 
بالخلاء أعنى بالبعد الموجود المجرد فى نفسه عن المادة (من جوز أن لا يملأه 
Ed a EE a‏ 
عن الشاغل (ومنهم من لم يجوزه) فيكون حينغذ خلاء بالمعنى الأول دون الثاني 
والفرق بين هذاالمذهب وبين مذهب من قال بالسطح أن فيما بين أطراف الطاس على 
هذا المذهب بعدا موجودا مجردا في نفسه عن المادة قد انطبق عليه بعد الجسم 
فهناك بعدان» إلا أن الأول لا يجوز خلوه عن انطباق الثانى عليه . وأما على القول: بان 
المكان هو السطح فليس هناك إلا بعد الجسم الذي هو في داخل الطاس. (الثالث قال 
ابن زكريا في الخلاء قوة جاذبة ) للأجسام» ولذلك يحتبس الماء في السراقات ) 
وينجذب في الزراقات كما مر ( وقال بعضهم: فيه قوة دافعة ) للأجسام (إلى فوق فإن 
التخلخل الواقع في الجسم بسبب كثرة الخلاء في داخله أعني أن يتفرق أجزاؤه 
ويداخلها خلاء (يفيد ) ذلك الجسم (خفة ) دافعة له إلى الفوق» والجمهور على أنه 
ليس في الخلاء قوة جاذبة ولا دافعة وهو الحق . 
قول : (إلا بعد الجسم الخ) أي السطح الباطن القائم به . 


قوله: وهو الحق) كما بينه الشيخ في الشفاء. 


قوله: رفإذا حل في مادة فجسم) اي جسم تعليمي. 

قوله : (والجمهور على أنه ليس في الخلاء قوة جاذبة ولا دافعة وهو الحق) أما بطلان القول 
الأول فلأن الخلاء لو كان فيه قوة جاذبة للجسم إلى نفسه لكان يجب أن يمسكه عند وصوله إليه 
وإن لا یمکنه من ان یفارقه وینفصل عنه على ان ابن زکريا إن اراد خلاء موهوماً فلا خلاء في 
السراقات حال الشغل بالماءِ» وإن راد خلاء خد اا بين السراقات وغيرهاء وأما بطلان 
القول الثاني فلأن الخلاء متشابه الأجزاء كما سبق فليس بعض أجزائه بالدفع منه إلى آخر أولى من 


العكس فيلزم أن لا يسكن الجسم في الخلاء. 


[المرصد الغالث في الكيفيات ] 


قدم مباحث الكيف على سائر المقولات لأنه أصح وجودا من جميعها إذ منه 
المحسوسات التي هي أظهر الموجودات إلا أنه قدم الكم عليها لما مر من أنه يعم 
الماديات ا 

[المقصد الأول في تعريفه وأقسامه] 

الأولهة :( اما تعريفهفانة عرض لا يقضى القسمة واللاقبمة افتضاء اولي آي 
بالذات ومن غير واسطة (ولا يكون معناه معقولاً بالقياس إلى الغير وهذا ) التعريف 
(رسم ناقص) للكيف ( وهو الغاية في الأجناس العالية ) فإنها لبساطتها على القول 
بامتناع تركبها من أمور متساوية لا تحد أصلاً ولا ترسم رسما تامأً. ( ويجوز) تعريفها 
الرسمي (بالأمور اجرد الخد ابا ر ان تكون) تلك الأمور (أجلى ) 
مما يعرف بها من الأجناس العالية ( فلا يصح أن يقال :) مثلا ( الجوهر ما ليس بعرض) 
فإن الجوهر والعرض يتساويان في المعرفة والجهالة» فلا يجوز ذكر أحدهما في 
تعريف الآأخر (و) لا أن يقال: (الكم ما ليس بكيف ولا أين إلى آخر المقولات ). 
لأنها ليست أجلى من الكم حتى تؤخذ في تعريفه. فقولنا: عرض يتناول الأعراض 
كلها ( واحترزنا بقولنا: لا يقتضي القسمة عن الكم) فإنه يقتضي القسمة لذاته 
( وبقولنا: ) ولا يقتضي (اللاقسمة عن الوحدة والنقطة ) المقتضيتين لها (عند من 
قال : إنهما من الأعراض ) أي على القول بانهما موجودتان في الخارج وأما على القول 
YE‏ فلا حاجة إلى هذا القيد لعدم دخولهما في العرض كما 

ليه الإشارة ( و) بقولنا (اقتضاء أوليا عن) خروج (العلم بمعلوم واحد ) هو بسيط 

قوله : (لا تحد أصلا) لا تامأ ولا ناقصاً لوجوب ذكر الجنس فيها ولا جنس لها. 

قوله : (والعدمية) كالتعريف المذكور. 

قوله : (لا يقتضي القسمة) آي قبول القسمة الفرضية لأن الكم لا يقتضي نفس القسمة إذ 
يجوز أن لا يفرضها الفارض . وقد سبق من المصنف أن قبولها لا ينافي فعليتها. 


قوله: ( وبقولا اقعضاء أوليا الخ) قيل: تبعية الشارح للمصنف في جعل الأولية قيدا لمطلق 
الاقتضاء من غير تعرض لما عليه يدل على ارتضائه وجوب تعلق القيد المذ كور بذلك المطلق 


٤‏ المرصد الثالث- المقصد الأول : في تعريفه رأقسامه 


حقيقي (و) العلم (بمعلومين) فإن العلم الأول يقتضي اللاقسمة لكن ليس اقتضاؤه 

قوله : رعن خروج الخ) زاد لفظ الخروج لأن القيود في حيز النفي يفيد الشمول والدخول. 

قوله : (العلم الخ) والأصوات الانية. 

قوله: (والعلم بمعلومين) بل الكيفيات العارضة للكميات» أو لمحلها كالسواد القائم 
بالسطح أو الجسم والمعروضة لها كالأصوات الزمانية كلها خارجة بهذا القيد» وفيه أنه لا اقتضاء 
هاهنا وإنما هو قبول القسمة بالتبعية وأما مثال المتن أعني قوله: والعلم المتعلق بالمعلومين فلا 
اقتضاء هاهنا لا بأصالة وهو ظاهر ولا بالتبع إذ لا اقتضاء في المعلومين للقسمة»› وإن اتصفا بها 
بخلاف المعلوم البسيط» فإنه لبساطته يقتضي اللاقسمة والعلم مطابق له فكون مقتضيا لها بالتبع 
ولأجل ذلك جعل الإمام في المباحث المشرقية (الكاتي في ع احص والشارح في حواشي 
شرح التجريد هذا القيد أعني اقتضاء أولياء متعلقاً بيقتضي اللاقسمة فقط وأما ما قيل أنه ت 
على آنه إذا اعتبر قبول القسمة واللاقسمة في العرض فلا بد من جعله متعلقاً بالاقتضاء مطلقاً وإن 
اعتبر قبول القسمة واللاقسمة في محله على ما هو المنصوص في بعض العبارات فهو متعلق 
بالاقتضاء المقيد باللاقسمة لان عدم انقسام الحال يقتضي اة انقسام المحل في الحلول 
السرياني» فالعلم بالبسيط يقتضي عدم انقسام النفس بخلاف انقسام الحال»ء فإنه لا يقتضي 
انقسام المحل فإن العلوم المتعددة قائمة بالنفس مع عدم انقسامهاء فليس بشيء اما أولاً فلأنه 
مبني على أن يكون قيد في محله متعلقا بالقسمة واللاقسمة» أي لا يقتضي انقسام المحل ولا 
عدم انقسامه اقتضاء أولياء ولا يخفى فساده لأنه حينعذ لا يخرج النقطة بقيد اللاقسمة لأنها لا 
تقتضي عدم انقسام محلها أعني الخط» بل عدم انقسام نفسها فهو ظرف مستقر حال من فاعل 
يقتضي أي لا يقتضي حال حصوله في محله وفائدته أن المعتبر عدم الاقتضاء بحسب الوجود 
الخارجي دون الذهني وإلا لم يخرج الكم لأن اقتضاءه القسمة ليس في الذهنء وإلا لم يمكن 


فهذا مناقض لما ذكره في حواشيه على التجريد حيث صرح هناك بان الأولية قيد لاقتضاء 
اللاقسمة وأنه لا حاجة إلى تقييد اقتضاء القسمة بذلك القيد . والجواب التحقيقى أن القسمة 
واللاقسمة» إنما اعتبرت في التعريف المذ كور في هذا الكتاب بالنسبة إلى نفس العرض» فمراده 
هاهنا هو أن العلم المتعلق بمعلومين يقتضي انقسام ذلك العلم المتعلق» وهو صحيح إذ لا يتعلق 
lS TSS Ss E‏ الكلام مبني على 
أن الحاصل في الذهن أشباح الماهيات؛ لا أنفسها كما أشار إليه في حواشي حكمة العين» وأما 
في التعريف الذي ذكره في حواشي ي التجريد» فإنما اعتبرنا بالنسبة إلى الموضوع ولا شك ان العلم 
المتعلق بمعلومين لا يقتضي انقساماً في محله فإن النفس الواحد تد رك معلومات كثيرة مع أنه لا 
انتقسام في تلك النفس أصلا بخلاف العلم بمعلوم بسيط فإنه يقتضي اللاقسمة في محله إذ لولاه 
لانقسم ذلك العلمء لأن انقسام المحل يوجب انقسام الحال إذا كان حلوله فيه بحسب الذات 
ولكن لا لذاته» بل ليساطة معلومه فلا مناقضة بين الكلامين . 


المرصد الثالث- المقصد الأول : في تعريفه وأقسامه 0 


اوا جل بوامطة معلرمة واللم الاي رقغضي القسمة ذلك فرلا فيي الاقضاء 
بالأولية لخرجا عن الحد مع أنهما من مقولة الكيف ( وبالأخير) . أي واحترزنا بالقيد 
الأخير وهو قولنا: ولا يكون معناه معقولا بالقياس إلى الغير عن النسب) أي الأعراض 
النسبية» فإنها معقولة بالقياس إلى غيرها. وأما الكيفيات فليست معانيها في أنفسها 
مقيسة إلى غيرها لما عرفت من أنها لا تقتضي لذاتها الدسبة. وقد ذ كر بعضهم في 
موضع القيد الأخير قوله: ولا يتوقف تصوره على تصور غيره فإن الأعراض النسبية 
تتوقف تصوراتها على تصور أمور أخرء بخلاف الكيفيات فإنها قد يستلزم تصورها 
تصور غيرها كالإدراك والعلم والقدرة والشهوة والخضب ونظائرها فإنها لا تتصور 
بدون متعلقاتها. أعني المدرك والمعلوم مثلا لكن ليس تصوراتها متوقفة على 
تصورات المتعلقات معلولة لها كما في النسب»› بل تصوراتها موجبة لتصورات متعلقاتها 
تضرره بدون تضور القسعة.وأما انيا فلن فى الحلول السرياتى المحلء والخال متلازمان في 
الانقسام وعدمه إلى الأجزاء المتباينة في ا فالقول: بالعفرقة ف يقال الكيفات إا 
مركبة في الخارج فتكون مقتضية للقسمة أو بسيطة فتكون مقتضية للاقسمة فلا يكون التعريف 
صادقا على شيء من أفراد المعرف لأنا نقول : التركيب يبطل بالقسمة فلا يكون مقتضيا لها لأن 
المقتضى يجامع المقتضي والبساطة الخارجية تقتضي أن لا يكون لها جزء خارجي لا أن لا 
ينقسم» فإن السواد بسيط في الخارج منقسم بحسب انقسام المحل. 

قوله: رمعقولة بالقياس إلى غيرها) لاقتضائها النسبة الموجبة لكونها معمولة بالقياس إلى 
ماي اة 

قوله : رلا تقعضي لذاتها النسبة) وإن كانت عارضة لها . 

قوله: رعلى تصور غيره) المراد بالغير الأمر الخارجي كما هو المتبادر فلا يلزم خروج 
الكيفيات المركبة. 

قوله : رفإن الأعراض الدسبية الخ) هذا على تقدير كون النسبة ذاتيأً لها ظاهر وأما على 
تقدير عروضها لها فلا لأن رر المعروض لا يتوقف على تصور العارض ولأجل هذا عدل عنه 
إلى قوله: ولا يكون معناه معقولا بالقياس إلى الغير. 

قوله : (معلولة لها) أشار إلى أن المراد نفي التوقف الذي يقتضي التقدم لا الاستلزام. 

قوله : (وكذا الحال) أي في أنها موجبة لتصورات متعلقاتها فغير متوقفة عليها. 


قوله: (بل تصوراتها موجبة لتصورات متعلقاتها) في أن حال الأعراض النسبية على 
المذهب المشهور هو أن النسبة لازمة لها لا ذاتية ولذلك يقال: تصورها يستلزم تصور غيرها 
ويوجبه وأما التوقف فممنوع . 

قوله : (وكالجذرية والكعبية) أعاد الكاف لكونها من العوارض العددية لا المقدارية واعلم 


۱٦‏ المرصد النالث - المقصد الأول : في تعريفه وأقسامه 


فإنها تعقل العلم أولاً ثم تدرك متعلقه» وكذا الحال في الكيفيات المخصوصة 
بالكميات كالاستقامة والانحناء والتثليث والتربيع» وكالجذرية والكعبية واعترض عليه 
بخروج الكيفيات المكتسبة بالحدود والرسوم. (وأما أقسامه فهى أربعة ) الكيفيات 
( المحسوسة و) الكيفيات ( النفسانية و) الكيفيات ( المختصة بالکمیات والاستعدادات ) 
أي الكيفيات الاستعدادية ( ومأاخذ الحصر) في هذه الأربعة ( هو الاستقراء ) والتتبع. 
(ومنهم من أراد إثباته بالترديد بين النفي والإثبات فا کر و خوها) ازبخ اول 
وهو أجودها ( أنه ) أي الكيف أن يختص بالکم أو لا) يختص به ( وهذا) الذي 
لا يختص بالكم (إما محسوس ) بإحدى الحواس الظاهرة (أو لا وهذا) الذي ليس 
محسوسا بها» (إما استعداد نحو الكمال» أو كمال ) وهذا الأخير هو الكيفيات 
النفسانية. (قلنا: ولم قلتم أن الكمال ) الخارج من القسمة (هو الكيفية النفسانية 
ولم يثبت ذلك الكمال لغير ذوات الأنفس)؟ فإن ما لا يختص بالكم ولا يكون 
میاو یکن اه ایا جار اد کر کے ر و روات 

قوله: (وكالجذرية والكعبية) العدد المضروب في نفسه يسمی ا والحاصل منه 
E a o‏ 

قوله : (واعترض عليه الخ) والجواب: إن المراد بالتوقف امتناع حصول تصورها بدون 
الغير لا مجرد الترتب والحصول به والتصورات المكتسبة يمكن حصولها بالبداهة وبرسوم أخرى. 


أنه إذا ضرب عدد في نفسه فذلك العدد هو الجذر» والحاصل المجذور والمريع أيضأً ثم إذا ضرب 
ذلك الجذر في ذلك الحاصل فما حصل هو المكعب» فالاثنان جذر الأربعة وكعب الثمانية. 

قوله: (واعترض عليه بخروج الكيفيات المكتسبة الخ) قيد بالمكتسبة لظهور النقض 
بهاء وإن كان كل كيفية مركبة كذلك لأن تصور الكل موقوف على تصور الجزء فإن قلت : الأمور 
النسبية لو كانت مكتسبة متوقفة تصوراتها على تصورات معرفاتها لم تعد نسبية بهذا الاعتبار 
بل باعتبار أن تعقل ذواتها ضرورية كانت أو مكتسبة بالقياس إلى تعقلات أمور أخر» وهذا 
المعنى لا يتحقق في الكيفيات المكتسبة. وايضا المراد بالغير هو الغير حقيقة والتغاير بين الحد 
والمحدود اعتباري كما حقق في موضعه. قلت : أما الأول فلا يفيد لأن حاصل الاعتراض عدم 
شمول التعريف بمنطوقه إياه» فكيف يفيد إن عد الأعراض النسبية المكتسبة نسبية بهذا 
الاعتبار» لا باعتبار كذا اللهم إلا أن يقال : حاصله أن كون نسبيتها بذلك الاعتبار قرينة على أن 
المراد بالغير في تعریف الكيف الخارج على أنه لا يدفع الاعتراض بالأعراض المكتسبة بالرسوم. 
اللهم إلا أن يضم أيضا أن المراد عدم توقف كنه حقائقها. وأما الثاني : فلأن الأعراض بالنسبة إلى 
كل جزء من أجزاء الحد» والتغاير حينغذ حقيقي لا بالنسبة إلى مجموع الحد وحمل الخير على 
اصطلاح المتكلمين لا يلتفت إليه في هذا المقام . 


المرصد الثالث- المقصد الأول : في تعريفه وأقسامه 1۹۷ 


الأنفس من الأجسام غايته (إنا لم نجده فالمآل هو الاستقراء فلنعول عليه أولاً) حذفاً 
لمؤونة الترديد. (الثاني ) من وجوه الحصر (وقال ابن سينا: ) في الشفاء الكيف رإن 
فعل بالتشبيه) أي إن صدر عنه ما يشبهه (فمحسوس) كالحرارةء فإنها تجعل ما 
تار ا ان وكالسواد فإنه يلقي شبحه في العين وهو مثاله: بخلاف الثقل فإن 
فعله في الجسم هو التحريك› ولیس ثقلا قال الإمام الرازي : هذا تصریح من ابن سينا 
بإخراج الثقل والخفة عن نوع الكيفيات المحسوسة . ثم إنه عند شروعه في الكيفيات 
المحسوسة نص على أن الثقل والخفة منها إذ لا يجوز إدخالهما في الكم ولا في مقولة 
اشر سرف الكت ول يمكح ادغاهها :ضا في الأنواع الثلاثة الأاخرى من هذه 

قوله: رحذفاً لمؤونة الترديد) لا مؤونة لأن المقصود بالترديد ضبط الأقسام وسهولة 
الاستقراء فإن القسم المرسل يحتاج إلى الاستقراء دون غيره. 

قوله: ( كالحرارة) وكذا الحال فى المذوقات والمشمومات والمسموعات» فإنه يتكيف 
الاعضاء التي فيها الحواس بكيفية مدركاتها. 

قوله : (فإنه يلقى شبحه إلخ) ليس المراد منه إلقاء الصورة الإدراكية للسوادء لأنه ت 
أن يکون ج جميع الإدراكات داخلا في | لكيفيات المحسوسة بل يتكيف العين بنفسه فإن الناظر 
إلى الخضرة SIS sS e‏ ة لتكييف العين والخيال بهما. 

فوله: (فإن فعله في الجسم ) أي جسمه كذافي الشفاء. 

قوله : (هو التحريك) وأما مدافعة ما يجاوره بتحريك جسمه وإن كان فعله بالواسطة لكنه 
ليس بقل د هو غبار ة عن الخدافة الطيعة كذاقل 2 ره أن الخرارة في المجاور إيضا كذلك 
والصواب ان يقال: لم تدر عو الا الا ا واد ل راسا الحركء ات د ان 
يكون فعله التشبيه بلا واسطة. 

قوله: (إذ لا يجوز إدخالهما في الكم إلخ) في الشفاء يظن بهما أنهما من باب الكمية. 

قوله: رولا يمكن إدخالهما إلخ) في الشفاء قد يظن بهما أنهما من باب القوة واللاقوة. 


قوله : رالكيف إن فعل بالعشبيه الخ) قيل: إن أراد الحصر فلا يستقيم» لأن الحرارة تفعل 
العفريق أيضاًء وإن اراد الاطلاق» فالقل يفعل شبهه في الحس المشترك عند الحس» كما يلقي 
السواد شبحه في العين. وأجيب : بان تادي الق إلى الحس المشترك فرع كونه محسوسا بالحس 
الظاهء وذلك اول المسالة فتامل . 

قوله : (بخلاف الفقل الخ) من إخراج الثقل يمهم إخراج اللخفة»› ولهذا قال الإمام: وه 
تصريح من الشيخ بإخراج الغقل والخفة فإن قلت : الخفة مثلا إما مدافعة صاعدة أو مبدؤها وأيا ما 
كان فقد يعطي الجسم الملاقي لمحلها مدافعة أو مبدءها كاليد الموضوع على الزق المنفوخ فيه 
إياهما. 


۱۸ المرصد الثالث- المقصد الأول : فى تعريفه وأقسامه 


المقولةء وهذا كما تراه مناقضة بين كلاميه (وإلا) وإن لم يفعل بالتشبيه (فإن تعلق 
بالکم فذاك) هو المختص بالكميات (وإلا) وإن لم يعلق بالكم (فللجسم) أي 
فیکون ثبوته للجسم (إما من حيث كونه جسما طعا فط وهو اة الفدل 
والانفعالية. أعني الاستعداد (أو ا أي من حيث إنه جسم ذو نفس وهر 
المختص بذوات الأنفس . E E‏ 
Ca Ck‏ كيف؟ (وينتقض) هذا الحكم الكلي (بالثقل والخفة) كما 
a‏ 8 غيرها أي غير المحسوسة من الكيفيات (ليس كذلك)؟ أي 
E a o ID e‏ 
(أنه لم يبت فعل الرطب واليابس بالتشبيه ) فلا يصح حينعذ التقسيم المذ كور 
لاقعضائه ن جور رع الرطوبة واليبوسة عن الكيفيات المحسوسة (الثالث) من 
وجوه الحصر وهو أيضاً مذكور في الشفاء (أن يقال: الكيف) إما أن يتعلق بوجود 
التق رداك باه يكرت افر أو للأجسام من حيث إنها ذوات النفوس ( أولاً) يتعلق 
بوجود النفس ( والثاني إما أن يتعلق بالكمية أو لا) يتعلق بها. ( والثاني إما استعداد 
أو فعل قلنا: ولم قلىت: إن الأخبر) عني الفعل هو الكيفيات ( المحسوسة)؟ لجواز 
آل کون کک كيفية هويتها الفعل دون الاستعداد ولا تکون SS‏ . (الرابع ) من تلك 
الوجوه وقد e‏ الشغاء با ةربه بها محرفة ان ال الك ما ن 
A SE‏ أن لا يتعلق بالأجسام ) بل بالنفوس ( أو 
يععلق ) بالأجسام. (والثاني إما من حيث الكمية أو الطبيعة ). أي يتعلق بالأجسام 
اا د اا ا ا الأخير هو الاستعداد نحو الفعل أو 
الانفعال. GE o‏ 


قوله: (مناقضة بين كلاميه) لا مناقضة لأن المقصود ولا مجرد بيان وجه الضبط كما 

قرله: (وينتقض الخ) قد عرفت اندفاعه. 

قرله : (فإنه غير معلوم) لو قيل : مراده إ ن علم أن فعله بالتشبيه فمحسوس وإن لم يعلم إلخ 
اندفع هذا المنع. 

قوله : ربان للنفوس) كالعلم والقدرة والإرادة. 

قوله : أو للأجسام إلخ) كالحياة واللذة والألم والصحة والمرض . 


قوله : (أما من حیث کونه خا ورد عليه جواز كيف للحيثيتين مدخل في ثبوته 
للجسم وليس بشيء لأن القسم الثاني هذا بعينه. 


المرصد الغالث- المقصد الأول : فى تعريفه وأقسامه ۱۹ 
س 


المحسوسة كلها فاعلة بالتشبيه إلى آخره. > ( مع أنه ) مزيف بما ذكر في الشفاء من أنه 
( يضیح الكيفية المختصة بالأعداد) العارضة للمجردات فإن هذه الكيفية كالزوجية 


مغلا. غير مندرجة في التقسيم لأنها غير عارضة للأجسام. 

فوله: (يضيع الكيفية الخ) في الشفاء: فإن لم يدخل تلك الكيفيات في هذه المقولة 
وكانت الكيفيات ما يعرض للجواهر الجسمانية فيجب أن ينقسم على نحو ما قلنا. 
ر 

قوله : (بالأعداد العارضة للمجردات) قيل عليه : إذا ثبت عروض العدد للمجر للمجردات لم يكن 
علم الحساب الباحث عن أحوال العدد من الرياضيات لتصریحهم بان البحث فيها عن أحوال ما 
يستغني عن المادة في الذهن لا في الخارج . اجيب : بان الحساب ليس ينظر فيه في العدد مطلقاً 
بل من حيث لا يوجد إلا في العدد المقارن للمادة كما يدل عليه تتبع مباحثه. 

قوله : (لأنها غير عارضة للأجسام) فإن قلت : : هذا ماف لما سبق من تخصيص الشارح 
في أول المرصد للكيفيات بالماديات . قلت : قد نبهناك في أوائل مباحث الكم ان المراد عدم 
عروضها للمجردات أولاً. وبالذات ویمکن أن يقال : في دفع الاعتراض بضياع الكيفية المذ كورة 
أن المراد إما أن لا تتعلق بالأجسام بدون النفس أصلا أو تتعلق بها في الجملة» وإِن لم تختص به 
وكيفيات العدد كذلك فلا تضيع. 


۱۷۰ المرصد الغالث- الفصل الأول : في الكيفيات المحسروسة 


[الفصل الأول في الكيفيات المحسوسة] 


قدمها لأنها أظهر الأقسام الأربعة ( وهى إن كانت راسخة ) أي ثابتة في موضوعهاء 
بحیث يعسر زوالها عنه كصفرة الذهب وحلاوة العسل (سمیت انفعاليات وإلا ) وإن 
لم تكن راسخة كصفرة الوجل وجمرة الخجل (فانفعالات وإنما سميت ) الكيفيات 
(الأولى بذلك) الاسم الذي هو الانفعاليات (لوجهين الأول: أنها محسوسة والإحساس 
انفعال للحاسة) فهي سبب للانفعال ومتبوعة له. (الثاني : أنها تابعة للمزاج) التابع 
للانفعال. (إما بشخصها كحلاوة العسل) فإنها تکونت فيه بسېب مزاجه الذي 
حدث بانفعال وقع في مادته (أو بنوعها كحرارة النار» فإنها إن كانت ثابتة لبسيط ) لا 
يتصور فيه انفعال. (فقد توجد) الحرارة التي هي نوعها رفي بعض المركبات اة 
للمزا ج كالعسل ) والفلفل فإن حرارتهما تابعة لمزاجهما المستفاد من انفعال وقع في 
موادهماء ولما كان القسم الأول متبوعاً للانفعال من وجه وتابعا له من وجه آخر نسب 
إليه. (ثم إنهم إنما سموا القسم الثاني انفعالات ) مع ثبوت هذين الوجهين فيها 
(لأنها لسرعة زوالها أشبهت الانفعالات ) والتأثرات المتجددة الغير القارة ( فسميت 
بها تمييزاً لها) عن الكيفيات الراسخة وتنبيها على تلك المشابهة ثم أشار إلى سبب 
آخر في التسمية بالانفعالات . فقال: ( وهو) أي القسم الثاني (يشارك القسم الأول 
في سبب التسمية بالانفعاليات كما أشرنا إليه . (لكن حاولوا التفرقة بين القمين؛ 
(فحرم) القسم الثاني (اسم جنسه ) الذي هو الانفعاليات تنبيهأ على قصور فيه . (لما 
قلنا) من سرعة زواله كأنه ليس من ذلك الجنس بل أدنى منه فنقص من الاسم شيء 
ثم أطلق عليه الباقي (وأنواعها)» أي أنواع الكيفيات المحسوسة ( خمسة بحسب 

قوله : رفسميت بها) بطريق المجاز أو النقل كذا في الشفاء. 

قوله: (رثم أشار) كلام على سبيل الاستفناف أو عطف على قوله: لأنها لسرعة زوالها كانه 
قيل: إذ هو لسرعة الخ وهو يشارك الخ . 

قوله: ر( فحرم القسم الثاني ) على صيغة المجهول من حرمه الشيء یحرمه إذا منعه إیاه 
E‏ . وكان الظاهر فحرموه إلا أنه ترك الفاعل لعدم تعلق الخرض به. 

قوله : (رفنقص الخ) فعلى هذا لا استعارة ولا نقل. 


قوله : (أو بنوعها كحرارة النار) مبني على المختار عند البعض من اتحاد الحرارات بالنوع 
أو المراد بالنوع أعم من النوع الإضافي . 


المرصد الثالث- الفصل الأرل : في الكيفيات المحسوسة 1۷۱ 


الحواس الخمس ) الظاهرة (النوع الأول: الملموسات ) المسماة بأوائل المحسوسات 
لوجهين . أحدهما عموم القوة اللامسة إذ لا يخلو عنها حیوان لأُن بقاءه باعتدال مزاجه 
فلا بد له من الاحتراز عن الكيفيات المفسدة إياه فلذلك جعلت هذه القوة منتشرة 
في أعضائه» وأما سائر المشاعر فليس في هذه المرتبة من الضرورة» فقد يخلو الحيوان 
عنه كالخراطين الفاقد للمشاعرالأربعة» وكالخلد الفاقد لحاسة البصر. والثانى أن 
الأ جسام العنصرية ا تخلو عن الكيفيات الملموسة» وقد تل عو ائ مجر مات 
والسر فيه؛ أن الإبصار يتوقف على توسط جسم شفاف أي خال عن الألوان» لعلا 
تشتغل الحاسة به فلا تدرك كيفية المبصر على ما ينبغى»› والذوق يتوقف على رطوبة 
لعابية خالية عن الطعوم» والشم يتوقف على جسم يتكيف بالرائحة أو يختلط بأجزاء 
من حاملها والسمع يتوقف على ما يحمل الصوت إليه» فلا بد أن يكون في نفسه 
خاليا عنه» بخلاف اللمس فإنه لا حاجة به إلى متوسط حتى يلزم خلوه عن الملموسات 

قوله : لوجهين الخ) حاصل الوجه الأول عمومها حن حيث الإدراك فيكون أقدمها إدراكا 
وحاصل الوجه الثاني عمومها من حيث الوجود أقدمها وجودا. 

قوله : (باعتدال مزاجه) النوعي واما بقاء الشخص فمنوط به الصحة. 

1 قوله : رفي أعضائه) أي في ظاهر جميع الأعضاء غير مختصة بعضو معين كسائر الحواس 

لان اللمس واجب في كل منها. 

قوله: ( كالخراطين ) هو الدود الأحمر الذي يوجد في عمق الأرض ويقال له: معاء الأرض. 

قوله : (وكالخلد) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام كورموش. 

قوله: ر(فإنه لا حاجة به إلى متوؤسط الخ) وأما المحل فلا يشترط خلوه عن الكيفية 


قوله: (رالمسماة بأوائل المحسرنات) أي أقدمها في المحسوسة وأظهرها وكل من 
الوجهين يدل عليه . آما الأول فلأنه يفيد أن كلا من الحيوانات يدركها. وأما الثاني فظاهر. 

قوله: (منتشرة في أعضائه) إلا ما يكون عدم الحس أنفع له كالكبد والطحال والكلية 
على ما تقرر في موضعه . 

قوله: ( كالخراطين الخ ) الخراطين هو الدود الأحمر الذي يوجد في عمق الأرض يقال له: 
معاء الأرض والخلد بضم الخاء المعجمة وسكون اللام ضرب من الفأر يقال له بالفارسية: 
ورو وال عدم كون سائر المشاعر بمرتبة اللامسة من الضرورة لا يستلزم إل جواز الخلو 
عنها لا وقوعه قطعا فيجوز أن يكون سائر مشاعر تلك الحيوانات ضعيفة لا مفقودة بالكلية. 

قوله: (خالية عن الطعوم) لتؤدي طعم المذوقة إلى الذائقة فإن المريض إذا تكيف لعابه 
بطعم الخلط الغالب عليه لا يدرك طعوم الأشياء المأاكولة والمشروبة إلا مشوبة بذلك الخلط الا 
برى أن المحموم يجد طعم العسل مراً. 


۱۷۲ المرصد الغالث - المقصد الأول : في الحرارة 


[المقصد الأول : في الحرارة] 


قى اررق كع ان اللات م أل السخسرات ا عه 
كذلك الکیفیات الأربع. أعني الحرارة وما يقابلهاء والرطوبة واليبوسة سميت أوائل 
الملموسات لثبوتها للبسائط العنصرية . وتحصل المركبات منها بتوسط المزاج المتفرع 
على هذه الأربع» وإنما لم يد كر في العنوان البرودة مع كونها مذ كورة في هذا المقصد» 
لوقوع الاختلاف في كونها وجودية (وفيها) أي في الحرارة (مباحث) خمسة. 
(أحدها: فى حقيقتها قال ابن سينا: ) فى الشفاء ( الحرارة هى التى تفرق المختلفات 
وتجمع المتماثلات. والبرودة بالعكس) أي هي تجتمع بين المتشاكلات وغير المتشاكلات 
أيضا. كذا ذكره في كتابه (و) بيان ( ذلك أن الحرارة فيها قوة مصعدة ) أي محركة إلى 
فوق» لأنها تحدث في محلها الخفة المقتضية لذلك. (فإذا أثرت الحرارة في جسم 
المدركة في شيء من الحواس الخمسة» بل الواجب تكيفه بالضد أو بفرد أضعف مما يدركه فإن 
تكيفه بالقوي أو المساوي يمنع إدراك كيفية المحسوس على ما يشهد به التجربة. 

قوله : (أي هي تجمع الخ) فمعنى العكس خلاف ما ذكر. 

وك ركذا ذکره في کتابه) أي حملنا العكس على خلاف المتبادر لأنه المذكور في 
کتابه وإن وقع في كلام البعض: إن البرودة تجمع المختلفات كما في الزبد وتفرق المتماثلات 
كما في شقاق الأرض في شدة البرد. 


GS SD 
عليه: كما أن تكيف المتوسط بالكيفيات المذكورة يمنع الإدراك على ما ينبغي فاقتضصت‎ 
الحكمة خلوه عنها كذلك تكيف المحل أيضاً مانع. كما أن تكيف محل الشم برائحة يمنع‎ 
إدراك رائحة أخرى فالسر المذ كور يقتضي أن يكون محل اللمس ایشا خادا عن الكيفيات‎ 
الملموسات وإلا فالفرق تحكم» فالجواب: أن العقل لا يحكم بوجوب خلو محل اللمس عن‎ 
الكيفيات الملموسة بأسرها كيف وتكيف اليد بالحرارة لا يمنع إدراك البرودة في الملموس مثلا؟‎ 
SOPE NEE O O TO i 
والكثافة مغلا اوائل الملموسات أيضاً على ا للبسائط العنصرية إذ لا يلزم الاطراد فى‎ 
. وجه التسمية كما حقق في موضعه‎ 

قوله: (أي هي تجمع الخ) وجه إطلاق العكس بالنسبة إلى الحكم الأول أعني تفريق 
المختلفات ظاهر لأن جمع غير المتشاكلات عكس تفريقها . أي خلافه وأما بالنسية إلى الحكم 
الثاني› فبالنظر إلى تعلق الجمع»› > ولما کان هذا مخالفاً تفا يتبادر من لفظ العكس فإن المفهرم 
الظاهر منه أن البرودة تجمع المختلفات وتفرف المتماثلات› يد تفسیره بقوله: کذدا ذکره فی 


المرصد الثالث - المقصد الأول : في الحرارة ۷۳ 


مركب من أجزاء مختلفة باللطافة والكثافة ) أي فى رقة القوام وغلظه»ء ( ينفعل ) الجزء 
(اللطيف منه) أي من ذلك الجسم ا (أسرع) فيقبل الحرارة» وتحدث فيه 
الخفة قبل غيره . (فيتبادر إلى الصعود الألطف فالألطف دون الكثيف ) فإنه لا ينفعل 
إلا ببطء وربما لم تفده الحرارة خفة تقوي على تصعيده» ( فيلزم منه بسببه ) أي 
بسبب ما ذكر من حال اللطيف والكثيف عند تأثير الحرارة فيهما ( تفريق المختلفات ) 
في الحقيقة» وهي تلك الأجسام المتخالفة في اللطافة والكثافة التي تالف منها المركبة 
الأجسام. ( ثم ) تلك (الأجزاء) بعد تفرقها ( تجتمع بالطبع) إلى ما يجانسها لأن 
طبائعها تقتضي الحركة إلى أمكنتها الطبيعية» والانضمام إلى أصولها الكلية (فإن 
الخ فاه الضي) كما اشتهر في الألسنة (والحرارة معدة للاجتماع ) الصادر عن 
طبائعها بعد زوال المانع الذي هو الالتعام (فنسب) الاجتماع (إليها) كما تنسب 
الأفعال إلى معداتها ومن جعل هذا) الذي ذكره ابن سينا من أحوال الحرارة ( تعريفا 
للحرارة فقد ركب شططا) أي بعدأً عن الصواب تجاوزأ عنه (لآن ماهيتها أوضح من 
ذلك ) المذكور» فإن كيرا من الناس يعرفونها مع عدم شعورهم بما ذكر من حكمها 
(ولأن ذلك الحكم) المذكور الذي هو الأثار المخصوصة (لا يعلم إلا باستقراء 

قوله: (معدة للاجتماع) أي مهياأة له وليس المراد المعنى الاصطلاحي إذ لا يمتنع اجتماع 
الحرارة مع الاجتماع الصادر عن طبائعها. 

قوله : (فإن كشيرا الخ) فيكون تعريفها بذلك تعريفا بالأخفى . 


کتابه هذا ثم وجه ج جمع البرودة بين المذ كورات نها إذا أثرت و ف الم کب المتخالف الأ جزاء 
مثلاً وجيت E‏ والتصاق بعضها ببعض» ومنعت عن تفارقها والحاصل أن الحرارة توجب 
تسييل الرطوبة المتجمدة بالبرودة وتحليلها وتصعيدها والبرودة توجب انجمادها. 

قوله: رفإن كشيرا من الناس الخ) قيل عليه : معرفة الكنه لا يمنع تعريفه بوجه آخر» ولعل 
من عرفها قصد ذكر رسمها لتعرف بوجه آخر أيضاً. اجيب : بان المقصود من التعريف تصوير 
الا ا ی کل ا ا ا بكي ا موو ل حح إلى البرو e‏ 
یذ کر بعض أحوالها وآثارھا لمزید تمییز لھا كما ذكرها الشارح فان شارح المقاصد في بحث 
عدم جريان الااكتساب في التصورات عند الإمام مجهولية الذات لازمة فيما يطلب تصوره حتى لو 
علم الشيء بحقيقته وقصد اكتساب بعض العوارض له كان ذلك ا لا بالتعريف . وقد 
عرفت ما فيه فيما سبق» فالأولى أن يقال: في إبطال كونه رسما حقيقياء أن الرسم هو التعريف 
بين بلازم ينتقل الذهن منه إلى ماهية المرسوم الملزوم» وما ذكره ليس كذلك إذ لا يلزم من فهم 
التفريق بين المختلفات والجمع بين المتشاكلات فهم أن المؤثر في ذلك هو الحرارة كذا ذكره 
الأبهري . 
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جزئياتها) فإنها ما لم تستقرا جزئياتها لم يعرف؛ كون هذه الأثار خاصة شاملة لها 
(فمعرفتها) أي معرفة هذه الأثار وثبوتها للحرارة (موقوفة على معرفة الحرارة)» 
فتعريفها بهذه الآثار دور. لا يقال: يكفينا في تتبع جزئياتها والاطلاع على أحوالها 
المذ كورة معرفة الحرارة بوجه ماء فإذا عرفت بها أفادت معرفتها بوجه أكمل» فلا 
دور؛ لأنا نقول الإحساس بجزئياتها كاف فى معرفة ماهيتها ألا ترى إلى ما ذكره 
المحققون من أن المحسوسات ا د بالأقوال الشارحة. إذ لا يمكن أن 
تعرف إلا بإضافات واعتبارات لازمية لهاء لا يفيد شىء منها معرفة حقائقها مثل ما 
تفيده الإحساسات بجزئياتها فالمقصود بذ كر E‏ فی بیان حقائقها مزید 
ا عا غد اها لا رر ماف زواع ار حا الى ك اون ار الا 
في الجسم المركب من الأجزاء المختلفة في اللطافة والكثافة (إنما يثبت إذا لم يكن 
الالتقام بين بسائط ذلك المركب شديدأ) حتى يمكن تفريق بعضها عن بعض ( وأما 
إذا اشتد الالتحام ) بين تلك البسائط ( وقوي التركيب ) فيما بينها ( فالنار ) بحرارتها 
( لا تفرقها) لوجود المانع عن التفريق . وحينعذ ( فإن كانت الأجزاء اللطيفة والكثيفة ) 
في ذلك الجسم (متقاربة) في الكمية ( كما في الذهب أفادته الحرارة سيلانا) وذوبانا 


- ~~ س ت‎ mu me e me D n mae mS N mS i din mi a DD GS n A ie Hs ils  m  S  a  S  S  Gn  S  GS  iin  m  ay 4 


قوله: (لأنا نقول ) جواب بتغيير الدليل يعني إنما كان التعريف بذلك الحكم ركوب 
الشطط لأن الإحساس بجزئياتها الخ . 

قوله: (مشل ما تفيده الإحساسات الخ) فإنه إذا حذف عن صور الجزئيات تش نصاتها 
حصل حقائقها بنفسها وهو علم بالکنه الإجمالي الأقوى من تصوراتها بالوجوه. نعم لو عرف 
بالذاتيات لكان أقوى من ذلك العلم لكن الاطلاع عليها في الحقائق متعذر» وما قيل: إنه يجوز 
أن يقصد من التعريف علم الشىء بالوجه وإِن كان العلم بحقيقته حاصلا فجوابه إن ذلك في 

قوله: (وحينغذ) أي حين لا يفرقهأ النار ففيه تفصيل . 


قوله : (لأنا نقول الإحساس الخ) حاصل الجواب أن المناقشة المذ كورة ليست بمضرة في 
أصل المقصود» وهو عدم تجويز التعريف بها فإن ذلك التجويز فاسد إذ لا حاجة إلى التعريف 
أصلاً فإن الإحساسات بجزئياتها يعد النفس لمعرفة الماهية الكلية على وجه لا يحصل ذلك من 
تعريفاتها فيفيض عليها تلك المعرفة من المبدا الفياض» ومن هاهنا يقال : العام أعرف عند العقل 
من الخاص إذا كانت أفراده محسوسة سواء كان العام ذاتيا للخاص أم لا لأن العام أكثر أفرادا 
فيكون الإحساس بها أوفر وفيضانه المترتب على الاستعداد الحاصل من الإحساسات المتعلقة 
بجزئیاته قرب فیکون عرف . 

قوله : (متقاربة في الكمية) لا شك أن المعتبر في هذا القسم» أن تكون الأجزاء اللطيفة 
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(وكلما حاول ) اللطيف (الخفيف صعوداأ منعه) الكثيف (الثقيل عن ذلك فحدث 
بينهما تمانع وتجاذب» فيحدث من ذلك حركة دوران ) كما نشاهد فى الذهب من 
حر كته السريعة العجيبة في البوتقة» (ولولا هذا العائق ) أعني سدة الالتغام والالتحام 
بين أجزاء الذهب . (لفرقها النار) كما تفرق أجزاء جسم لا يشتد التحامها ( وليس 
عدم الفعل ) الذي هو التفريق (لوجود العائق ) عن ذلك الفعل في الذهب ونظائره 
( دليلا على أن النار ليس فيها قوة التفريق ) بحرارتهاء لأن تخلف الفعل عن المقتضى 
بسبب ما يمنعه منه جائز بالضرورة (وإن غلب اللطيف) على الكثيف (جدا) أي غلبة 
تامة ( فيصعد ) اللطيف حينئذ ( ويستصحب ) معه (الكثيف لقلته ) أي قلة الكثيف 
وفي بعض النسخ لغلبته أي لغلبة اللطيف على الكثيف ( كالنوشادر) فإنه إذا أثرت 
فيه الحرارة صعد بالكلية ( أو لا) يغلب اللطيف بل يغلب الكثيف لكن لا يكون غالبا 
جدأ (فتفيده) الحرارة إذا أثرت فيه ( تليينا كما فى الحديد . وإن غلب الكثيف جدا 

قوله: (متقاربة في الكمية) التقارب في الكمية دليل التقارب في القوة لكون القوى 
متشابهة فی العناصر لبساطتها وإنما لم يقل متساوية لانتفاء المعتدل الحقيقى سواء قلنا: 
اة ي ` 

قوله: (رحركة دوران) فإن كل واحد منها لا يقوى على جذب الآخر على الاستقامة 
في وسطها. 

قوله: (جائز) أي ليس بممتنع واقتصر على الجواز مع كونه واجبا لكفايته فيما هو 
المطلوب . 

قوله: روإن غلب اللطيف جدأ) بقي أن يكون اللطيف غالبا لا جدا فلعله داخل في 
الحقارب . 


والكثيفة متقاربة في القوة بعد تأثير الحرارة فيها فكان التقارب في الكمية ينبئ عن التقارب في 
الكيفية فاكتفى به. 

[ قوله: (بسبب ما يمنعه مده الخ) إن قلت: بل التخلف حينفذ واجب وإلا لم يكن المانع 
مانعا فكان الصواب تبديل الجائز بالواجب . قلت : هذا إنما يرد لو كان الجواز بمعنى الإمكان 
الخاص» ولا نسلم ذلك بل الجائز هاهنا بمعنى غير الممتنع أو المراد الإمكان العام المقيد بجانب 
الوجود ولو سلم فالإمكان الخاص هاهنا راجع إلى وجود المانع فلا محذور. 

قوله : (بل يغلب الكشيف الخ) ظاهر النفي المتوجه إلى غلبة اللطيف على الكثيف جدا 

يشمل غلبته في الجملة ويشمل أيضأً صورة التساوي وغابة الكثيف جداأً أو في الجملة فبعض 
هذه الصور مذ کور بحکمه صریحاء وبعضها إما مندرج في التقارب أو غير معلوم التحقَق . 
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لم يتأثر) بالحرارة فلا يذوب ولا يلين ( كالطلق ) و ا ا 
۰ أصحاب کک من الااستعانة بما بزیده Ni‏ کالک ریت وازرنیخ؛ 

e شال: عل رل ها اي‎ e E 
E ال ركب بمجاورة ا‎ e e حدتت‎ 
الأبطاء وتحرك الأبطا قبل العاصي . فيلزم من هذا تفرق تلك الأجزاء المتخالفة ثم‎ 
في‎ ): e اا الأول الا هو اا ا للتفريق ا (قال‎ 
كتاب (الحدود: إنها كيفية فعلية) أي تجعل محلها فاعلا لمشلها فيما يجاوره. فإ النار‎ 
تسخن ما يجاورها (محركة لما تكون ) تلك الكيفية ( فيه إلى فوق لإحداثها الخفة)‎ 
المقتضية للصعود (فيحدث عنه) أي عن التحريك إلى فوق وهو التصعيد (إن‎ 
(وتحدث ) أي ومن‎ . a تفرق ) الحرارة (المختلفات‎ 
أحوال الحرارة انها تحدث (تخلخلا من باب الكيف )› 9 رقهة القوام» ويقابله‎ 
OR ك‎ 


قوله : رأي تجعل محلها الخ) اندفع بهذا التفسير ما قاله الإمام من أن قوله فعلية مستدرك 
لكن تفسير الفعلية بما ذكره الشارح قدّس سره مما لا قرينة عليه فإن الفعلية في مقابلة الانفعالية 
في اطاد فاد 


قوله : (الفعل الأول لها التصعيد) سياق كلامه يدل على أن الفعل الأول لها التخفيف أي 
إحداث الخفة فأولية التصعيد بالقياس إلى الجمع والتفريق . 

قوله: (قال ابن سينا في كتاب الحدود: إنها كيفية فعلية محر كة) قال الإمام في المباحث 
المشرقية: واعلم أن قوله: كيفية فعلية محركة فيه نظر. لأن المراد من الكيفية الفعلية الكيفية 
التي تؤثر في أمر ما والمفهوم من المحرك أنه الذي يؤثر في أمر ما هو الحركة فيكون الدال على 
د ا ولا ااي غل الا ل ا ا 0 E‏ 
انه جوهر جسماني حيواني في کونه مکررا فالأولی حذفه. 

قوله: ريحدث القكاثف من باب الوضع) قيل: ويحدث التكاثف من باب الكيف في هذه 
الصورة أيضا لأن الأجزاء اللطيفة إذا خرجت من البين فلا شك في حصول غلاظ القوام للباقي 
فتامل. 
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بينهاء ويقابله التخلخل من باب الوضع وهو أن تنتفش تلك الأ جزاء ويداخلها الجسم 
a e E‏ ر رة جال 
Es ETE PRE e‏ ا 
دک من أن النار تفرف المختلفات)› وتجمع المتماثلات کأاجزاء الماء) فإنها متمائلة 
(وتصعدها) الحرارة. ( بالتبخیر ) فتفرفق بعضها عن بعص › ( وقد تجمح ) ا 
(المختلفات ابیض و فإن إذا ات فيهما 
الماء إحالة إلى الهواء) فإن الحرارة إذا أثرت في الماء انقلب بعضه هواء وتحرك 
بطبعه إلى الفوق . ثم إنه يختلط ويلتزق بذلك الهواء أجزاء مائية فتصعد معه» ويكون 
مجموع دل را ففعل الحرارة في الماء إحالة إلى الهواء (لا تفريق ) بين أجزائه 

قوله : (فلا يصح إلخ) قال الشارح قداس سره في حواشي شرح طوالع الأصفهاني : هذا 
الحسكمان إذا أثرت الحرارة فى الجسم المركب من الأجسام المختلفة لطافة وكثافة وربما أثرت 
في الجسم البسيط كالماء فافادت تفريق المتمائلات i‏ 

yS مى أن الاختلاط‎ e CSE 
فليس كذلك فإن النار لا تفرق الماءء بل إذا أحال أجزاء رفعه هواء فرق بينه» وبين الماء الذي ليس‎ 
من طبيعته أن يلزم من ذلك أن يختلط بذلك الهواء أجزاء مائية تغصعد مع الماء ويكون بخارا‎ 
فاندفع ما قيل إن أراد ليس ذلك التفريق فعل النار ابتداء فمسلم لكن التفريق بين المختلفات‎ 
أيضأ ليس فعلها ابتداء وإن أراد أنه ليس فعلها مطلقا فممنوع.‎ 


قوله: (وربما يورد عليه الخ) قد يجاب بان ما ذكر من حكم الحرارة لتميزها عن البرودة 
وقدحصل» ولا يقدح في المقصود ما ذكر من أنه قد يفرق المعماثلات أيضاً. 

قوله: (لا تفريق بين أجزائه المتمائلة) حاصل ما ذکره أن الحرارة إذا أثر في الماء مغلا 
يحيل بعض أجزائه إلى ألهواء ويحركه إلى العلو ويلتزق بذلك الهواء الأجزاء المائية فتصعد معه 
فتفريق الأجزاء المائية بعضها عن بعض لم ينشا من الإحالة بل من الالتزاق› وو الس فاا 
للحرارة أصلا وبهذا اندفع ما قيل: إن أراد أن تفريق المتماثلات» ليس فعلاً للحرارة أولا فتفريق 
المختلفات اا کدلك وإن أراد به آنه ليس فعلا لھا صلا فممنوع إذا التفريق الحاصل في 
المتماثلات لم يحصل إلا بواسطة الحرارة وبسببها. 
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ا بأن فعلها ( في البيض إحالة في القوام لا جمع) فإن الاجر 
توجب غلظاً في قوام الصفرة والبياض . وأما الانضمام بينهما فقد كان حاصلا قبل تأثير 
الحرارة فيهما» ويوجد في بعض النسخ ( وستفرقه عن قريب ) أي ستفرق النار البيض 
عن قريب بواسطة التقطير. ( ثانيها) أي ثاني مباحث الحرارة ( كما يقال: الحار لا 
تحس ) أي تدرك ( حرارته بالفعل ) کالنار مغلا. (يقال لما لا تحس حرارته بالفعل ) 
لكن (يحس بها بعد مماسة البدن) الحيواني (والتأثر منه ) أي تأثر البدن من ذلك 
الشيء ( كالأدوية ) والأغذية (الحارة ويسمى ) مثل ذلك ( حارا بالقوة) وكذا البارد 
يطلق على البارد بالفعل والبارد بالقوة (ولهم في معرفته ) أي معرفة الحار والبارد 
بالقوة طريقان : الأول (التجربة ) وهي ظاهرة. (و) الثاني (القياس) الاستدلال من 
وجوه أربعة ( فباللون ) أي يستدل باللون فإن البياض يدل على البرودة والحمرة على 
الحرارة» والكمودة على شدة البرودة والصفرة على إفراط الحرارة. كل :ذلك على 
طريقة دلالة ألوان الأبدان على أحوال أمزجتها كما فصلت في الكتب الطبية ( وهو 
أضعفها ) أي القياس . والاستدلال باللون أضعف الوجوه (و) يستدل ( بالطعم ) 
ما سيجىء فى الطعوم ( والرائحة ) فالحادة منها تدل على الحرارة واللينة على البرودة 
وسرعة الانفعال مع استواء القوام ) واتحاد الفاعل فإن الجسمين إذا تساويا في القوام 
وكان أحدهما سرع انفعالا من الحار أو البارد دل ذلك على أن في الأسرع کا 
تعاضد المؤثر الخارجي في التأثير (أو) مع (قوته) فإن الا قوی قواما ذا انفعل انفعالا 
سرع کان ذلك ادل علی الكيفية المعاضدة للفاعل وأما الأضعف راما فليس سرعة 
انفعاله دالة على كيفية معاضدة لجواز أن تكون سرعة انفعاله لضعف قوامه. ( ثالثها 
الأشبه ) بالصواب راٺ الحرارة الغريزية) الموجودة فى ي أبدان الحيوانات (و) الحرارة 

قوله : ( بواسطة التقطير ) أي تقطير الأ جزاء المائية عنه. 

قوله: (مماسة البدن الحيواني) بالتناول أو باللطخ. 

قوله: (أي تاثر البدن إلخ) بان ينفعل ذلك الشيء عن الحار الغريزي فيتأثر البدن من 
حرارته احسن بها وا بت التكرار أو الكثرة فیغناول الحار بالقوة الذي في المرتبة الأولى فان 
مراتب الأدوية قد جعلت أربعا . الأولى أن يفعل فعلاً غير محسوس إلا أن يتكرر أو يكثر. والثالثة 
أن يوجب ضررا بيناً لكن لا يهلك ولا يفسد . والرابعة أن يهلك ويفسد. 

قوله: ( إن الحرارة الغريزية) التي هي آلة للطبيعة في أفعالها كالجذب والهضم وغير ذلك 


قوله: (ريوجب غلظا في قوام الصفرة) فإن قلت : هذا يناقض ما قد سبق من أن الحرارة 
تفيد رقة القوام قلت : تفيدهما معا بحسب القوابل فلا محذور . 
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(الكوكبية ) الفائضة من الأجرام السماوية المضيئة (و) الحرارة (النارية) أنواع 
(متخالفة بالماهية لاختلاف اثارها) اللازمة لها الدالة على اختلاف ملزوماتها في 
الحقيقة . (فيفعل جر الشمس في عين الأعشى) من الأضرار بها (ما لا يفعله حر النار) 
فلا بد أن يتخالفا بالماهية (والحرارة الغريزية ) الملائمة للحياة (أشد الأشياء 
مقاومة ) ومدافعة (للحرارة النارية ) التي لا تلائم الحياةء فان الحرارة الغريبة إذا 
حاولت إبطال اعتدال المزاج الحيواني قاومها الحرارة الغريزية أشد مقاومة» حتى أن 
السموم الحارة لا يدفعها إلا الحرارة الخريزية فإنها آلة للطبيعة يدفع بها ضرر الحار الوارد 
ولذلك نسب إليها كدخدائية البدن. قال أرسطو: هذه الحرارة إنما يستفيدها المركب بالفيضان 
عليه كما يفاض النفس والقوى على ما حكى الشيخ عنه في الشقاء. 
قوله: (فيفعل إلخ) ما ذكره يدل على مغايرة الحرارة الكوكبية النارية ومغايرة الغريزية 
للنارية ولا يدل على مغايرة الكوكبية للغريزية ووجهه أن الكوكبية إذا قويت وأفرطت أوهنت 
القوى وأفسدت أفعال البدن بخلاف الغريزية فإنها مهما اشتدت كما في الشبان زادت الأفعال 
الطبيعية جودة. 
قوله : (في عين الأعشى إلخ) لفظ الأعشى وقع موقع الأجهرء لأن الأعشى هو الذي يبصر 
نهاراًء ولا يبصر ليلا والأجهر بالعگس» اونب العشي بخار حاصل بسبب ما يكدر نور الباصرة 
ليلا وبالنهار يذوب بسبب حرارة الشمس فيبصر نهارا وسبب الجهر ضد ذلك ا 
ا الشمس بل تنفعه وتضر بالأجهر ويمكن أن يوجه بان حرارة الشمس مسخرة فقكون سببا 
بعيدا لاإضرار. 
قوله : (لا يدفعها إلخ) فن كانت القوة لا تنفعل عن السم الوارد أصلاً فلا يتاثر البدن عنه 


قوله : (لاختلاف آثارها) يحتمل أن تكون تلك الآثار آثارا لوجود وناشغة من التشخصات 
المعينة. وإن كان لا يخلو عن بعد لتحققها في جميع أشخاص النوع» ولهذا قال الأشبه: ولم 
يجزم باختلاف الماهية. 

قوله: (فيفعل حر الشمس في عين الأعشى) فإن قلت : الأعشى هو الذي يبصر بالنهار ولا 
يبصر بالليل والمعقول كون حرارة الشمس نافعة لعينه لا مضرة كما ذكره الشارح قلت: بل 
المعقول ما ذكره لان حرارة الشمس تؤثر فيه تأثيرأ معدرجأً حتى إذا أمسى لا يبصر شيعا وإذا 
دخل في الليل يندفع الضرر شيعا فشيغاً حتى إذا أصبح ابصرء وهكذا بقي هاهنا بحث وهو أنه 
یحتمل أن یکون المؤثر في عين الأعشى نفس الضوء لاحرارتها فالأقرب أن يقال: في بيان 
اختلاف اللوازم حرارة الشمس تسود وجه القصار وتبيض القماش وحرارة النار ليست كذلك . 

قوله: (فإن الحرارة الغريبة الخ) لا حاجة إلى تخصيصها بالحرارة النارية ليكون الدليل 
واردا على الدعوى لأ دخول الحرارة النارية فيها كاف في الورود المذ كور. 
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الرطوبات الغريزية عن أن تستولي عليها الحرارة الغريزية كالحرارة النارية» فهى 
مخالفة لها فى الماهية (ومنهم من جعلهما) أي الغريزية والنارية (من جنس) أي نوع 
(واحد). فان امام الرازي قال ٠‏ والذي عندي أن النار إذا خالطت سائر العناصر 
ا ر E‏ ولم ê‏ في الكثرة إلى ج حیٹ قوامها 
الحرارة الغريزية. وإنما كانت دافعة للحر لأن ذلك الغريب يحاول التفريق 
وتلك الحرارة الغريزية أفادت ار کت من الطبخ والنضج ما يعسر معه على الحرارة 
الغريبة تفريق أجزائه فالتفاوت بين الغريزية والغريبة النارية ليس في الماهية بل في كون 
الغريزية داخلة في ذلك المركب دون تلك الغريبة حتى لو توهمنا الغريبة داخلة فيه 
قوة» ون كان الدواء وارد بعد السم لإقبال الطبيعة على الدواء لموافقتها لها في حفظ الت ركيب . 

قوله : (الرطوبات الغريزية) وهي الحاصلة في بدن الحي بعد تفاعل العناصر. 

قوله: رومنهم من جعلهما إلخ) إليه ذهب جالينوس وتبعه الأطباء. 

قوله: (بل في كون الغريزية إلخ) أي قائمة بما هو داخل في المركب موجب لالتعام 
أجزائها . 


قوله: (فإنها آلة للطبيعة) الطبيعة قد تطلق على النفس باعتبار تدبيرها للبدن على 
التسخير لا الاختيار وهو المراد هاهنا وقد تطلق على الصورة النوعية للبسائط كما سيأتى فى 
مباخت القذرة. 

قوله: (ومنهم من جعلهما أي الغريزية والنارية من جنس) ورد بان الحرارة الغريزية تفارق 
في وسط الجمد والثلج فهما متغايران قطعا. وحكي عن أرسطو أن الحرارة الغريزية من جنس 
الحرارة التى تفيض من الأجرام السماوية فإنه إذا امتزجت العناصر وانكسرت سورة كيفياتها 
حفظ الت ركيب وحرارة غريزية بها قوام الحياة وقبول علاقة النفس . 

فوا ل في كرت العرر د اجلاق دا ا ي ا 
Cy ENE‏ . وهو أن سياق کلامه یدل على 
ن الدافع للجزء الغريب إنما يذدفعه لکنه من المركب ًل یری إلى قوله: حتی لو توهمنا 
الغريبة داخلة إلخ . فيشكل بالترياق يشرب على السموم حيث يدفع بحرارته حرارة السموم مع 


المرصد الثالث - المقصد الأول : في الحرارة ۸۱1 


والغريزية خارجة عنه لكان كل واحدة منهما تفعل فعل الأخرى وإلى ما نقلناه أشار 
اا و ا ا و 
بالمزاج مزاجا معتدلا حصل به التعام ) تام بين أجزاء المركب (فإذا أرادت الحرارة) 
الخريبة (والبرودة تفريقها) أي تفريق أجزائه وتغييرها عن اعتدالها (رعسر عليها) 
ذلك التفريق والتغيير ( والفرق ) بين الجارين الغريزي والغريب (أن أحدهما جزء 
لمر كب لار ا فارج عنه) مع كونهما متوافقين في الماهية. ( رابعها أن الحركة 
تحدث الحرارة والتجربة تحققه ). وقد أنكره CE‏ 
إذا كانت الحركة تحدث الحرارة. (فيجب أن تسخن الأفلاك ) سخونة TE‏ 
بواسطة حركاتها السريعة ( ويتسخن بمجاورتها العناصر) الثلاثة التي هي في وسط 
الا ثير والأفلاك بمنزلة القطرة في البحر المحيط ( فيصير) هذه الثلاثة ( كلها بالتدريج 
e Ob‏ الأفلاك عليها مع مساعدة كرة الأثير إياها في تسخينها 
( والجواب أن مواد الأفلاك لا تقبل السخونة) أصلا ( ولا بد ) في وجود الحرارة (مع 
المقتضي ) الذي هو الحركة (من وجود القابل) وحينعذ (فلا تسخن) الأفلاك 
بسبب حركتها ( فلا تسخن ) العناصر ( بالمجاورة و ) ليست (العناصر) متحركة على 
سبي التبعية فإنها (لملاسة سطوحها لا تتحرك بحركة الأفلاك فتسخن ) بالنصب على 


قوله : (واستفادت ) أي استفاد المركب لأ جلها فالإسناد مجازي . 

قوله: (وليست العناصر) ولو سلم كونها متحركة بالتبعية فالحركة التبعية لا تحدث 
الحرارة والمراد بالعناصر كلها فيندفع مناقضته لما سيأتي . 

قوله : (فإنها لملاسة سطوحها لا تتحرك إلخ) يعني أن سطوحها ملساء فلا يلزم من تحرك 
بعضها كالنار بتبعية فلك القمر لعلاقة بينهما أن يتحرك جميعها. 


aE جز من الخريزية . ا‎ eT 
بجاب با رار اتریاق یما فيه‎ E 
و اة فاا ی الا ا ون ا ا و ا ا منها أسهل‎ 
وأسرع» كما أن بعض الأغذية كاللحم أسرع هضما والتحاقا بالطبيعة من كثير من الأغذية ثم إذا‎ 
E E LS E 

قوله : (بمنزلة القطرة في البحر المحيط) إشارة إلى أنه لا يتصور مقاومة كرة الزمهرير . 
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أنه جواب النفي» والحاصل أن مقعر فلك القمر ومحدب النار سطحان أملسان» فلا 
يلزم من حركة أحدهما حركة الأخر فإذن أجرام الأفلاك ليست متسخنة بحركاتها ولا 
e‏ يلزم سخونتها بوجه ما (ولهم كلام مناقض لهذا) الذي ذكروه 
قالوا : لار تتحرك بتبعية لفاك وليس التحريك بتعين اذ یکون بالشیث فیمتعها ملاب 
اا 9 سحونه نة الباقى لان برودة الطبقة الزمهريرية ا 
( خامسها: البرودة قيل: ) هي (عدم الحرارة) لا مطلقاً بل رعما من شانه أن يكون 
حارأً) واعتبر هذا القيد (احترازأ عن الفلك ) فإن عدم حرارته لا تسمى برودة إذ ليس 
من شانه أن E‏ . وعلى هذا (فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ويبطله) 
اي هذا القول (أتها) أعني البرودة (محسوسة) كالحرارة ( والعدم لا یحس ) 
الج أن البرد يشتد ويضعف ويعدم وذات لجسم باقية) بحالها . فانا نحس من 
الاجا شود جدا ت رصعت ذلك الرة غا فعا إلى ان ينعدم بالكلية مع أن 
جسم الماء باق في هذه الأحوال على جوهره الذاتي فلا تكون البرودة ا عار( 


قوله: رعلى أنه جواب النفي ) أي لا حركة فلا تسخن . 

قوله : (وليس التحريك إلخ) هذا الكلام منع للسند فإن ا ا للزوم حركة 
الغناض مستندا بانها ملسا فيجور أن لا ترك بحركة الأفلاك. 

قوله : (فالأولى) قد عرفت وجه اختيار لفظ الأولى . 

قوله: رفي الجواب) أي عن شبهة لزوم حرارة العناصر بالحركة التبعية لا عن شبهة أبي 
البركات . 

قوله: (لأن البرد إلخ) متعلق بالنفي وعلة له. 


قوله : (النار تتحرك بتبعية الفلك) قيل: الحق فى هذه المسالة أنها تتحرك لكن لا بتبعية 
الفلك إذ حركته من نحو الشمال إلى نحو الجنوب»› زل کات بالتبعية لكانت على موازاة العدل»› 
صرح به صاحب نهاية الإدراك فيه. 

قوله : (فالأولى في الجواب أن يقال ) قوله في الجواب متعلق بحسب المعنى بأن يقال : أي 
الأولى أن يقال في أثناء الجواب : يعني بدل قوله: والعناصر لملاسة سطوحها إلخ وليس هذا جوابا 
عن تمام سؤال أبي البركات بل عن لزوم السخونة بحسب حركات العناصر. 
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الحى انها كيفية ) موجوده ( مضادة للحرارة) من شأنها أن تجمع بين الما کات 


[المقصد الثاني : في الرطوبة واليبوسة] 


( في الرطوبة واليبوسة وفيهما مباحث . أحدها: الرطوبة سهولة الالتصاق ) أي 
كيفية تقتضي سهولة الالتصاق بالغير (و) سهولة (الانفصال ) عنه هذا هو المختار في 
تفسير الرطوبة عند الإمام الرازي (قال ابن سينا:) إذا كانت الرطوبة عبارة عما ذكر 
(فجت أن بكرن الاش العضاقا أرط سا هر أضخف الفصاةا لان اذا كان الالتهاق 
اا ل کن شدته وقوته دالة على شدة علته وقوتها ( وذلك وجب أن یکون 
العسل أرطب من الماء) لأن العسل أشد التصاقاً منه فإنا إإذا غمسنا فيه الأصبع كان 
ما یلزمه منه اکتثر مما یلزمه من الماء وأشد التصاقا به منه وكذا الحان في الدهن ولا 

قوله : (أي كيفية إلخ) يعني أن تفسير الرطوبة بما ذكر قول. مجازي لان الالتصاق ويراه 

من الإإضافة والرطوبة ليست منها و ال رت لی کات 

عبارة عن سهولة الالتصاق وجب أن کون اليابس المدقوق َ غ لکونه كذلك لا في 
سهولة التصاقه بسبب تصغر أجزائه» والتصغر ليست بكيفية . وأما ما قيل : من أن التصاقه بواسطة 
مخالطة الأجزاء الهوائية فليس بشيء» لأن من فسر الرطوبة بسهولة الالتصاق لا يقول برطوبة الهواء 
لايس غاا اتابن ٠‏ 

قوله : (قال ابن سينا إلخ) في الشفاء ما حاصله أن بعض الأجسام الرطبة إذا فعشنا أحواله 
نجد فيه التصاقاً بما يماسه فالجمهور ظنوا أن الرطوبة هي الالتصاق وليس كذلك. وإلا لکان ما 
هو اشد التصاقا أرطب . فيلزم أن يكون الدهن والعسل أرطب من الماء . قال الإمام : هذا إنما يلزم 
لو فسر الرطوبة بنفس الالتصاق لكنها عبارة عن سهولة الالتصاق بالغير مع سهولة الانفصال عنه 
ولا شك أن الماء أكمل في هذا المعنى وبما نقلناه ظهر لك أن اعتراض ابن سینا على من جعل 
الرطوبة نفس الالتصاق وإن تغيير الإمام تفسير الجمهور إلى تفسيره لدفع الاعتراض المذكور 
فإيراد المصنف اعتراض ابن سينا على تفسير الإمام والجواب عنه بما ذكره سهو 

قوله: (لأنه إذا كان إلخ) التقريب غير تام لأنه لم يجعل الالتصاق معلولاً للرطوبة بل 
سهولته . 


قوله: (أي كيفية تقتضي إلخ) فسر سهولة الالتصاق بهذا لأن السهولة أمر نسبي وليس من 
الكيف ر eS‏ الالتصاق بأنه وجب أن e‏ اھ دا 
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شك أن كون العسلل والدهن أرطب من الماء باطل ( فهي سهولة ) أي الرطوبة كيفية 
تقتضي سهولة (قبول الأشكال و) سهولة (تركها) وذلك لأن الماء له وصفان 
احدھما ما يمتضي سهولة الالتصاق والانفصال . والغاني ما يعتضصي سهولة قبول 
الأشكال وتركها ولا شبهة في أن الماء یو صف بأنه رطب باقار خد هين ارين 
فإذا بطل الأرل تعين الثاني e‏ أي ا «آدرم التصاقا) e‏ الصا ن 
يکون ما هو اشد وأقوى في الالتصاق أرطب ولا ر الالتصاقفق ي الأدوم 
أكثر رطوبة بل بسهولة الالتصاف فاللازم منه أن یکو الأسهل التصاقا رطب ولیس 
العسل أو الدهن سھل التصاقا من الماء بل بالعكس»› أا اعتبر فى الرطوبة 
الاتقصال وليس العسل اشد انفصالا من الماء فلا يلزم كونه ارطب رويرد ذلك) 
الاعتراض أيضاً (رفى تفسيرها بسهولة قبول الأشكال ) لأنه إذا كان تشكل الجسم 

فوله: (له وصفان) وجود الوصفين غير معلوم إنما المعلوم سهولة الالتصاق والانفصال 
وسهولة قبول الأشكال وتركها. 

hO‏ أن يكون وصفه باعتبار البلة التي في 

قوله مو لای ی اند اکت نی لاقي قرت ری درا 

فوله: انشا إلخ) مبنی هذا اعتبار الانفصال وما سپجیء کی : في المتن اعتبار سهولته فلا 
اتحاد. 


قوله: رولا شبهة في أن الماء إلخ) قد يمنع ذلك نخراز ان کون رظربته اعبار ار آخر 
مجهول الماهية. 

قوله: (قلنا: هو أدوم القصاقاً) اعترض عليه بان المذكور في كلام بعض المتقدمين أن 
الجسم إِنما یکون رطباً ذا کان بحیث يلتصق بما یلامسه. فنقله ابن سینا ورده بما ذكره 
المصنف نقلاً عنه فلا يستقيم حينفذ جواب المصنف والشارح» لأن مبنى اعتراض الشيخ على 
أنه لا تعرض في كلامهم للانفصال أصلا ولا للسهرلة في جانب الالتصاق حتى يكون مبنى 
الجواب أن سهولة الالتصاق تستلزم سهولة الانفصال» على أن الاستلزام ممنوع. نعم قد يجاب 
عما ذكره الشيخ بان المقصود تفسير الرطوبة التي في البسيط وحال الرطوبات المحسوسة الأخر 
يعلم بالمقايسة إذ كلما كان أجزاء الرطب الحقيقي اكثر من الأجزاء الأخر كان الجسم أرطب 
وكون العسل أشد التصاةا منه وكذا الدهن ليس بمتعين . 

قوله: (وليس العسل أرالدهن أسهل التصاقا من الماء إلخ) لاحتياج التصاقهما إلى زيادة 
اعتمال بخلاف التصاق الماء. 
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بالأشكال الغريبة لأجل رطوبته لزم أن يكون ما هو دوم شكلاً أرطب وليس كذلك إذ 
الأدوم شكلا أيبس) فما هو جوابكم فهو جوابنا ( وأيضأ فسهولة الانفصال معتبرة في 
E E E E‏ 
الماء (لكن يعسر انفصاله) فعلى تقدير كون العسل أسهل التصاقا مر الما لا يلرم 
O‏ أسهل انفصالاً منه ( ثم) نقول ( يبطل تفسير) أي تفسير 
ابن سينا للرطوبة (بسهولة الك و أنه يو جب أن کل الهواء رطبا) بل أن 
يكون أرطب من الماء لأنه أرق قواما منه وأقبل للتشكلات الغريبة وتركها 
(واتفقوا) أي الجمهور ( على أن خلط الرطب باليابس يفيد ) اليابس (استمساكا) عن 

فوله: رويرد ذلك إلخ) وذلك لأن اعتراضه على التفسير المذ كور لاوإمام مبني على عدم 
الفرق بين نفس الالقصاق وسهولحه: وإذا كان كذلك يرد الاعتراض المذكور على تفسيرها 
بسهولة قبوله الأشكال وتركها. 

قوله : ر واتفقوا على أن خلط إلخ) الاتفاق إنما هو على أن خلط الرطب الذي هو الماء لا 
كل رطب في الشفاء في فصل انفعالات العناصر يستمسك جوهر الماء بعد سيلانه بمخالطة 
الأرض ويستمسك جوهر الأرض عن تشتته بمخالطة الماء وقيل: إن ذلك الحكم إنما هو للرطب 
بمعنى ذي البلة فإن إطلاق البلة شائع وفيه أنه إن أراد بالبلة ما سيجيء من الجسم الرطب الجاري 
على ظاهر جسم آخر فلا شك أن خلط المبتل باليابس لا يفيد الحكم المذكور وإن أراد الكيفية 
السارية في الجسم المحسوسة فهي الرطوبة. 


قوله: ر( ویرد ذلك الاعتراض أيضا في تفسيرها) فيه بحث لأن المعلول على تعريف ابن 
سينا هو سهولة قبول الأشكال وتركها ولئن أغمض عن السهولة أو القيد الأخير أيضاء فالمعلول 
نفس قبول الأشكال لا دوامه فاللازم منه أن ما هو أشد قبولاً للأشكال ارطب إلا أن يبت أن شدة 
القيول نفس الادوسة ار مستلمة لها 

قوله: (لأنه أرق قراماً منه وأقبل للعشكلات الغريبة) قيل: يحتمل أن يكون ذلك من 
التركيب إذ الهواء الذي يجاورنا مركب من الماء ومختلط به. فيجوز أن يكون سهولة قبول 
الأشكال وتركها بسبب اختلاط الماء كما سيجيء مثله في النار. وقد يجاب : بان ذلك الاختلاط 
في الشتاء أزيد منه في الصيف» ولذلك يرق قرام الأهوية في الصيف ويغلظ في الشتاء. فلو كان 
ذلك للتركيب لكان الهواء في الشتاء أقبل للتشكلات من الهواء في الصيف ومن البين أنه ليس 
كذلك فتامل . 

قوله : رواتفقوا أي الجمهور إلخ) قيل: هذا الاتفاق من العوام على آنه فيما رأوه من الماء 
والتراب وشبههما لا ان الحكم في رطب ويابس كذلك. وأيضاً إنما هو في الرطب بمعنى ذي 
البلة فن إطلاق الرطوبة على البلة شائع. بل كلام الإمام صريح في أن الرطوبة التي هي من 
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التشتت كما أنه يفيد الرطب ا عن السيلان (فيجب ) على ذلك التقدير 
أعني کن ارا رطا ران یکون خلط الهواء بالتراب يفيد ) التراب (الاستمساك) 
عن التفرق ( وبطلانه بين) لأن خلط الهواء به يزيده تشتتاً وتفرقاً. ( وربما لزموا أن 
النار يابسة عند كم 2 التعريف ) الذي دک للرطوبة E‏ کونها رطب من 
الماء لأنها أرق قراما) من الماء والهراء أيضاء فتكون أسهل قبولاً للأشكال وتركها 
منهما (والجواب منع ذلك في النار البسيطة) أي لا نسلم أن النار الصرفة البسيطة أسهل 
ل للأشكال من الماء وأن رقة القوام وحدها كافية في سهولة التشكل حتى يلزم أن 
يكون الأرق أسهل قبولا ( وما عندنا) من النار ليس بسيطاً بل هو ( مركب من الهواء) 
ومختلط به فجاز أن يكون سهولة قبوله للأشكال وتركها بسبب اختلاط الهواء فلا يلزه 
قوله : (لأنها أرق قواما) هذا التعليل يفيد بان رقة القوام تقتضي سهولة قبول الأشكال وهو 
باطل ولا لكانت الرطوبة e CS a CS E‏ 
ا مھا ریاد کن ر لجرت عا د کر ن کرن اوا ای ی الا ا ا ا 
2 
قوله: روان رقة القوام وحدها إلخ) يشعر بان رقة القوام لها مدخل أيضاًء وحينعذ يبطل 
تفسيرها بكيفية تقتضي سهولة قبول الأشكال. فالأولى أن يقول: وإن رقة القوام توجب سهولة 


التشكل. 


المحسوسات إنما هي البلة لا ما اعتبر فيه سهولة قبول أشكال حادثة لأن الهواء رطب بهذا 
المعنى ولا يحس فيه رطوبة ا الهواء أرطب من الماء لم يندفع 
بشيء مما ذکرناه مع انه باطل قطعاء كن أن يجاب غت أبضا: بان الرطوة الكيقة ال عة 
للسهولة المذ كورة لا نفسها وكون الكيفية المذ كورة ذ ل 
الأثر لا تدل على زيادة المؤثر لجواز أن يكون بحسب القابلء وجرم الهواء لكونه أرق قواماً من 
جرم الماء أقبل للسهولة المذكورة. وبهذا التحقيق يظهر اندفاع ما سيورده من لزوم كون النار 
رطب من الماء والهواء لكونها أسهل قبولا للأشكال منهما. 

قوله: (والجواب منع ذلك في النار البسيطة) فيه بحث لأن هذا الجوأاب يشعر بان تكون 
النار التي عندنا أرطب من الماء. وقد يجاب عن الأصل يمنع سهولة قبول الأشكال في النار 
مطلقا فن النار لا تعشكل إلا على هيغة صنوبرية ولا پسشھل غلیا آن تخد مها شکلا یدسا ار 
مشمنا أو غيرهما بخلاف الماء والهواء . فان اختلاف آشکال الإناء يستتبع اختلاف أشکالھما كما 
لا يخفى وفيه نظر لأنك إذا اوقدت نارا واطبقت من فوقها بإناء مسدس ملا فالظاهر أن النار أيضاً 
تتشكل بذلك الشكل. 


قوله : (بسبب اختلاط الهواء) فيه بحث لأن النار في طبيعتها إحالة ما يداخلها وفي طبيعة 
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كون النار رطباً فضلاً عن كونها أرطب العناصر. (وثانيها) أي ثاني المباحث ( أن 
الرطوبة مغايرة للسيلان ا ی ا کانت ا ي المي 
متواصلة في الحس أو كانت متواصلة في الحقيقة ايضا؛ ( وقد يوجد) السيلان بهذا 
التفسير (فيما ليس يرطب كالرمل السيال ) مع كونه يابسأ بالطبع ويوجد أيضاً فيما 
هو رطب کالماء السائل» وفي الملخص أن السيلان عبارة عن حرکات توجد في 
أاجسام متفاصلة في الحقيقة متواصلة في الحس يدفع بعضها بعضأء زغل علا الف 
يلزم أن لا يوجد السيلان في الماء على رأي الحكماء لأنه متصل واحد في الحقيقة 

قوله : فلا يلزم كون النار رطبا) لا النار الصرفة ولا النار التي عندنا إذ ليس في طبيعتها 
سهولة قبول التشكل وأن فرض حصولها فى نار عندنا بواسطة مخالطة الهواء وإنما قلنا: وإن فرض 
اا ل کا کل ا رة ار ورا اهل ر ساو د س 
الإيقاد يحصل شكل صنوبري فإذا بولغ وملئ ما توقد فيه بالوقود وسد المخارج وبولغ في النفخ 
یحصل لها شکل ما یحویه. 

قفوله: (رمتفاصلة في الحقيقة إلخ) كماهو عند القائلين بالجزء. 

قوله: (أو كانت متواصلة في الحقيقة) عند الحكماء SN‏ التدافع لأنه إنما 
يقتضي وجود الأجزاء انفصالها فالتدافع بينها حاصل مع الاتصال وبذلك تتحرك الأجزاء عن 
أمکنتها بالذات فلا يلرم أن كرون الحد ر اا ال عك ما وهم ثم ذلك التدافع الموجب 
للحركة قد يكون طبيعياً كما في الماء المنحدر» وقد يكون قسريا كما في الرمل. 

قوله : (متفاصلة في الحقيقة) وهو الأظهر لأن تدافعها مما لا شبهة فيه. 


الهواء قبول تلك الإحالة. فكيف يتصور أن تداخل النار الهواء وتبقى على صورتها النوعية؟ 
فيفيد النار سهولة قبول الأشكال على أن مداخلة الأجزاء الأرضية للنار التى عندنا ريما يدعى أنها 
ارس مداع ر وع قد رها كا هر لطا ي ل كر لك الد ل 
تلك الأ جزاء المداخلة مانعة عن قبول الأشكال؟ فليتامل . 

قوله : (فإنه عبارة عن تدافع الأجزاء) كلام الملخص الذي نقله الشارح يدل على أن مراد 
المصنف حركة بسيب التدافع . 

قوله : (أو كانت متواصلة فيي الحقيقة) فإن قلت المتواصلة في الحقيقة الأجزاء لها بالفعل 
بل لها أجزاء فرضية فتدافعها أيضا فرضي . فكيف يكون سببأ للحركة الخارجية الثابتة للمجموع؟ 
قلت : أجيب : بان ذوات الأجزاء محقَقة» وإن كانت جزئيتها فرضية» وذلك يکفي في کون 
انا کارا مبدا للحركة الخارجية بقي هاهنا بحث» وهو أنه يلزم أن يكون هبوط الحجر 
المرمي إلى فوق سیلاناً. اللهم إلا أن يقال: في التدافع إشارة إلى أن سبب الحركة هو مدافعة 
البعض البعض حتى لو انفرد جزء أصغر ما يكون لم يتحرك لكن يلزم على هذا أن لا تكون حركة 
الماء إلى المكان المنحدر سيلانا فتأمل . 
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والحس معاً. (وثالثها أن اليبوسة تقابل الرطوبة ) اتفاقا (رفهي إما عسر الالتصاق 
والانفصال) أي كيفية تقتضي عسرهما على التفسير الأول للرطوبة . (أو عسر التشكل 
وترکه) أي كيفية تقتضي ذلك على التفسير الثاني لها. (قال الإمام الرازي: لعل 
الأقرب في بيان حقيقة اليابس أن يقال: ( من الأجسام) التي ا 
تفرقه ويصعب اتصاله إما لذاته ) بان يكون ذلك الجسم في نفسه بحيث تتفرق 
أجزاؤه وتنفرك بسهولة ( وهو اليابس ) . فاليبوسة حينئذٍ هي الكيفية التي يكون الجسم 
بها سهل التفرق عسر الاجتماع (وإما اللحامات ) سهلة الانفراك (بين أجزائه) 
الصغيرة (الصلبة) التي يكون كل واحد منها عسر التفرق في نفسه (وهو الهش 
ومنها ما هو بالعكس) مما ذكر ( فيسهل اتصاله ويصعب تفرقه وهو اللزج قال: وهذا 
ما وجدته في مباحث ابن قرة الثابت ) هذا الكلام منقول من المباحث المشرقية 
وليس فيه ذكر اللزج في التقسيم المنسوب إلى الثابت والمذكور في الملخص أن من 

قوله : (لأنه متصل واحد في الحقيقة إلخ) في كون السيال متصلا واحدا في الحقيقة نظر 
لجواز أن يكون السيلان سببا للاتفكاك بين الأجزاء نعم الماء الراكد متصل . 

قوله: (لعل الأقرب إلخ) لعل وجه الأقربية أنه قال : أولا لو فسرنا اليبوسة بالكيفية التي 
باعتبارها يعسر قبول الأشكال . لم يبق بينها وبين الصلابة فرق . ثم قال بعد نقل ما قاله ابن قرة 
فظهر الفرق بين اليبس والهشاشة وبين الصلابة. وأنت خبير بوضوح الفرق لأن الصلابة كيفية بها 
ممانعة الغامز وأين هذا من اليبوسة؟ 

قوله : (فاليبوسة حينئذ هي الكيفية إلخ) على هذا لا تكون الببوسة من الملموسات ولا 
ل ا وکر وار را لأنه وإن كانت سهلة التفرق لكنها ليست عسيرة الاجتماع 
أو يكون واسطة ولعل هذه اليبوسة بمعنى الجفاف . فإن الجسم المبتل إذا أثر فيه الرطوبة الخريية 
O E E SS‏ . وإذا جف صار الأمر بالعكس . 

قوله: ر( في التقسيم المدسوب إلخ) لكن ذكره الإمام في فصل بيان الهشاشة واللزوجة. 

فوله: (والمذكور إلخ) يعني اكتفى في تفسيرها بسهولة الأنفراك وعدمها وجعل مقابل 
الهش واليابس» الصلب ولا يخفى أنه ليس مقابلا لهما. 


قوله: رفهي إما عسر الالتصاق والانفصال إلخ) قيل: فعلى هذا يكون بينهما واسطة إذ ما 
يعسر به واحد منهاء ويسهل الآخر فهو لا رطب ولا يابس. ولهذا قال الإمام: هذا التعريف 
بالصلابة أجدر. 

قوله : (أو عسر التشكل وتركه) يرد على هذا التعريف بانه صادق على الصلابة الموجودة 
عند الفلاسفة اللهم إلا أن يثبت استلزام الصلابة لليبوسة وإن ذلك العسر في الجسم الصلب لاأجل 
پبوسته لا لا جل صلابته وأنی ذلك الإثبات؟ 
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الأجسام المتصلة ما ينفرك بسهولة ا . والثاني هو الصلب والأول 
على قسمين» أحدهما أن یکون الجسم مرکبا من أجزاء صغار لا یقوی اللحس على 
إدراك كل وا ا رة ویکون کل اا ا ا ا 
متصلة بلحامات سهلة الانفراك وهو الهش» وثانيهما أن يكون الجسم فى طبيعة تلك 
اللحامات وهو اليابس» واعلم أن اللزوجة كيفية مزاجية لا بسيطة فإن اللزج هو الذي 
ا رالهش يقابل اللزج e‏ بب نشکا e‏ ر بب 
الأول في بيان البلة والجفاف . فنقول e buys‏ 
الذي یکون صورته النوعية مقتضية لكيفية الرطوبة المفسرة بما تقدم» والمبتل هو 
الذي التصق بظاهره ذلك الجسم الرطب» والمنتقع هو الذي نفذ ذلك الرطب في 
عمقه» وآفاده ليناً. فالبلة هو الجسم الرطب الجوهر إذا أجري على ظاهر جسم آخرء 
بمعنى الآخر. الثاني أن اللطافة تطلق بالاشتراك على معان أربعة . الأول رقة القوام وهي 
المقتضية لسهولة قبول الأشكال وتركها. الثاني قبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدا. 

قوله : رواعلم أن اللزوجة) هذا هو المذكور في الشفاءء ولعل هذا الاختلاف مبني على 
الاختلاف في تفسير الرطوبة. إذ لا بد فيها من الرطوبة فما ذكر في المتن بناء على تفسيرها 
بسهولة الالتصاق وما في الشفاء على تفسيرها بسهولة قبول الأشكال. 

قوله: رهو الذي يكون إلخ) سواء كان بسيطا كالماء أو مركبا كالغصن العاري 

فوله: (رهو الذي التصق إلخ) ويقال على ما يشمل المنتقع وهو المترطب بالرطوبة الخريبة 
على ما في الشفاء. 

قوله: وهي المقتضية إلخ) فيه أنها لو كانت مقتضية لكانت هي الرطوبة ولكانت النار 


قوله : روذلك بسبب غابة اليابس) ما إذا كان الهش مركبا من يابس كثير ورطب قليل وقد 
تقدم أن اليابس سهل الانفراك بجميع أجزائه. فمعنى ما مر من أن سهولة الانفراك في الهش لأجل 
لحامات سهلة الانفراك بين أجزاء صلب عسير الانفراك» فليتامل. 

قوله: (والمبتل هو الذي التصق بظاهره ذلك الجسم الرطب) وقد يقال: المبتل أيضاً لما 
نفذ في عمقه ذلك الجسم الرطب كما يقال له المنتقع صرح به في المباحث المشرقية. 


الثالث سرعة التأثر عن الملاقي . الرابع الشفافية والكثافة تطلق على مقابلات هذه 
المعاني . الثالث: زعم بعضهم أن رطوبة الماء مخالفة بالماهية لرطوبة الدهن المخالفة 
لرطوبة الزئبق . فالرطوبة جنس تحتها أنواع وزعم آخرون أن ماهيتها واحدة بالنوع 
والاختلاف» بسبب اختلاط اليابس بالرطب . قال الإمام الرازي : كلا القولين محتمل . 
الرابع: هل توجد كيفية متوسطة بين الرطوبة واليبوسة تنافيهما كالحمرة بين السواد 
والبياض أو لا توجد الحق أنه غير معلوم» وأن إمكان وجودها مشكوك فيه . الخامس: 
ذگر ی المباحث المشرقية أن الرطوبة إن فسرت بقابلية الأشكال كانت عدمية وإلا 
انات إلى قابلية أخرى فيتسلسل» وإن فسرت بعلة القابلية فكذلك لأن الجسم لذاته 
قابل للأشكال . فلا تكون هذه القابلية معللة بعلة زائدة على ذات الجسم وإن سلم 

قوله : ر مخالفة بالماهية إلخ) لاختلاف آثارها وهذا الخلاف مثل الخلاف الذي في الحرارة 
الغريزية والعلوية الك وكبية. 

قوله : روإن إمكان وجودها إلخ) أي الإمكان الذاتي وإن كانت ممكنا عند العقل. 

قوله: (فيتسلسل) وما قيل: يجوز الانتهاء إلى قابلية عدمية فمدفوع بما مر في الأمور 
العامة بان كل ما من شأنها الوجود العيني فالاتصاف به فرع وجوده فلا يجوز الاتصاف بقابلية 
عدمية إلا أن يقال باختلاف القابليات بالماهية. 

قوله: روإن فسرت إلخ) هذا الترديد بالنظر إلى ما وقع في الشفاء حيث فسرها بالقابليةء 
ثم قال : إنه قول مجازي والمراد ما يوجب القابلية. 

قوله: (بعلة القابلية ) أي بكيفية . 

قوله : رفكذلك) أي عدمية إذ لا شيء سوى الجسم يقتضي القابلية المذكورة. 


فل وال خالفة لط ارتي اراد مالف رط الي ا طربة الما ايتا لتاقل 
فالرطوبة جنس تحتها أنواع وهذه الإرادة معلومة بمعونة المقام وإن لم يلزم أن يكون مخالف 
المخالف مخالفا. 

قوله: (وإلا احتاجت إلى قابلية أخرى) فيه بحث مشهور وهو جواز الانتهاء إلى قابلية 
اعتبارية. 

قوله: (وإن فسرت بعلة القابلية فكذلك لأن الجسم لذاته قابل للأشكال ) قيل: عليه علة 
القابلية على ما يفهم من سياق كلامه هي الجسم» وهو موجود فلا يصح قوله: فكذلك لأنه إشارة 
إلى العدمية كما هو الظاهر» والجواب: أن المراد بقوله: عدمية لازمها : هو آنه غير زائد على 
الجسم بحسب الوجود الخارجي» وهذا أعم من كونه مرا اعتباريا ار غين الجسم. وإلى الان 
ينظر قوله فكذلك فلا إشكال . فإن قلت ما ذكره إنما يتم إذا فسرت الرطوبة بعلة قابلية الأشكال 
كما صرح به. وأما إذا فسرت بعلة سهولة تلك القابلية كما فهم من كلام أبي علي فلا لآن مجرد 
القابلية المذكورة» وإن لم يحتج إلى امر زائد على الجسم لكن سهولتها تحتاج إلى معد غير 
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كونها وجودية على تفسيرهم فالأشبه أنها ليست محسوسة لأن الهواء رطب لا محالة 
بذلك المعنى . فلو كانت الرطوبة محسوسة لكانت رطوبة الهواء المعتدل الساكن 
محسوسة» فكان الهواء دائما محسوساً فكان يجب أن لا يشك الجمهور في وجوده 
ولا يظنوا أن الفضاء الذي بين السماء والأرض خلاء صرف وإذا فسرناها بالكيفية 
المقتضية لسهولة الالتصاق . فالأظهر أنها وجردية محسوسة وإن كان للبحث فيه مجال» 

قوله: (رفلو كانت الرطوبة محسوسة لكانت إلخ) فيه بحث إما أو لا فإنه يستلزم أن لا 
تكون الحرارة محسوسة لأن الهواء لا يخلو عنها لكونها مقتضى طبعه فلو كانت الحرارة 
محسوسة لكانت حرارة الهواء المعتدل الساكن محسوسة. 

قوله : (فكان الهواء دائماً محسوما إلخ) وكذا لو قيل: ببرودة الهواء فاندفع ما قيل في 
جوابه» عدم خلو الهواء عن الحرارة والبرودة ممنوع» لأنه قد يكون معتدلا بحيث لا يكون فيه حر 
ولا برد . كيف والاعتدال يقتضى مرتبة متوسطة لا الخلو عنهما ؟وأما ثانيا فلأن عدم إحساس فرد 
من أفراد الرطوبة لا يقتضي 2 إحساسها لقا لجواز أن يكون ذلك بواسطة عدم انفعال 
اللامسة بذلك الفرد إما لضعفه أو لموافقته العضو اللامس»› أو لاستمرار إحساسه. كيف وانتفاء 
الإدراك لشيء لا يدل على انتفائه في نفسه؟ 

قوله: (فالأظهر أنها وجودية محسوسة) لأنه لا شك فى إحساس شىء عند التصاق الماء 
اللي ا فة رر رن ك ي الان ا هي ا اة ةة و ن الخ اة 
جوهر فهو شيء آخر» وهو المعنى بالكيفية المقتضية . 


الجسم . قلت : يجوز أن يكون علة السهولة هي الصورة النوعية فلا يثبت كيفية زائدة. 

قوله: (فالأشبه أنها ليست محسوسة لأن الهراء إلخ) قد يجاب عن ذلك: بان الهواء 
الساكن إنما لا يحس به لموافقته للبدن بالمجاورة» ومصداق ذلك أن الهواء المجاور إذا زال عن 
البدن وجاء مكانه هواء جديد أحس البدن به لمخالفته» وإن رطوبة الهواء إنما لا يحس به لأن 
إحساس اللامسة إنما هو بالات صلبة كما عرف في موضعه ولا يتاثر تلك إلامن مؤثر قوي في 
التأثير» وليس الهواء المعتدل الساكن يقري برطوبته على التأثير فيهاء وهذا لا يدل على أن كيفية 
الو لبت مجرت افا انغ ها واخ ي الب د اة ةط ج ا 
الرؤية لا يدل على أنه ليس من المبصرات . هذا فإن قلت : لو تم ما ذكره الإمام لدل على أن 
الحرارة والبرودة أيضا غير محسوسة . لأن الهراء لا يخلو عنهما فيلزم أن يكون الهواء على تقدير 
کونهما محسوسين محسوسا دائما فكان يجب أن لا يشك الجمهور في وجوده . قلت : عدم خلو 
الهواء عن الحرارة والبرودة ممنوع» لأنه قد يكون معتدلاً بحیث لا یکون فیه حر ولا برد صرح به 
الإمام في المباحث المشرقية. 

قوله: (فالأظهر أنها وجودية محسوسة) لأنا إذا غمسنا الأصبع في الماء أحسسنا فيه 
كيفية بها يحكم بالتصاقه وسهولته. ومجال البحث أن يقال: لعله من قبيل إدراك وحدة 
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وقد قال ابن سينا فى فصل الاسطقسات من الشفاء إلى أنها غير محسوسة وفي كتاب 
النفس منه إلى الها وة وله اة ا ا را بیجن موا فول ا کال کر 
محسوسة ویمعنى الالتصاقفق محسوسة هذا محصول کلامه فعلیلك بالتدبر فيه والاطلاع 
على ما یحتویه . 


[المقصد الثالث في الاعتماد وهو الميل] 


(فى الاعتماد) وهو المسمى بالميل عند الحكماء كما سيأتي (وفيه مباحث : 
أحدها الاعتماد ) على ما ذكره ابن سينا في الحدود ر( ما يوجب للجسم المدافعة لما 
يمنعه الحركة إلى جهة ما) من الجهات وهذا تصريح منه بأن الاعتماد علة للمدافعة 
(وقيل: هو نفس المدافعة ) المذكورة (وقد اختلف فيه ) أي في وجود الاعتماد (المتكلمون 
فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ) الإسفرائيني وأتباعه ( وأثبته المعتزلة وكثير من أصحابنا كالقاضي 
بالضرورة ) أي قالوا: ثبوته ضروري ( ومنعه مكابرة للحس) فإن من حمل حجرا ثقيلا 

قوله: (وإن كان للبحث إلخ) بأن يقال : لا نسلم وجود شيء محسوس بالذات . والمحسوس 
بالعرض بواسطة تماس سطح الماء بسطح العضو هو التصاق الجسم كالعمى المبصر بواسطة 
اتصاله بشكل عين الأعمى . 

قوله : ر ولعله أراد إلخ) الترجي ليس بالقياس إلى المعنى الأول فونه منصوص في الشفاءء 
ی کے ای ا اا مواق ل ماق اعا عر ول ا ل و 
رفضه واليابس هو الذي في طباعه مانع فيكون نسبة الرطوبة من هذا الوجه إلى اليبوسة قريبا من 
نسبة الأمر العدمي إلى الوجودي فيكون الإحساس بالرطوبة ليس إلا أن لا يرى مانع ومقاوم» 
واليبوسة أن يرى مانع ومقاوم إنما الترجي بالقياس إلى المعنى الثاني فإنه لم يصرح به في كتاب 
النفس» بل قال : الأمور التي تلمس فإن المشهور من مرها أنها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
والخشونة والملاسة والخفة والقل. فإن قوله المشهور يشعر بأنه أراد بالرطوبة المعنى الذي عند 
الجمهور وهر الالتصاق . 

قوله : (والاطلاع على ما يحتويه) قد عرفت ما فيه من الإبرام والنقض . 

قوله: رفنفاء الإسناد) وقال: إن الجواهر متماثلة ولا تفاوت بينها بالخفة والثقل إنما 
التفاوت في الأجسام بكثرة الأجزاء وقلتها» فليس عرض في الجسم يسمى بالمدافعة أو بمبدئها. 


الملموس واثنينيته وقيل وجه البحث: هو أنه لم لا يجوز أن يكون علة سهولة الالتصاق طبيعة 
ذلك الجسم من غير أن يوجد هناك كيفية تقتضي تلك السهولة؟ 

قوله: هذا محصول كلامه إلخ) أي محصل كلام الإمام في المباحث المشرقية والمراد بما 
يحتويه ما أشرنا إليه في تضاعيف بيانه. 
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أحس منه اعتمادا وميل إلى جهة السفل» ومن وضع يده على زق منفوخ فيه مسكن 
تحت الماء أحس بميله إلى جهة العلو (وهذا) الذي ذكروه (إنما يتم في نفس 
المدافعة) فإنها محسوسة معلومة الوجود بالضرورة دون مبدا المدافعة فإنه ليس 
محسوسا بل يحتاج في وجوده إلى دليل فلذلك قال: (وأما إثبات أمر يوجبه) أي 
يوجب المدافعة على تذكير ضمير المصدر (فلأنه لولاه) أي لولا ذلك الأمر الذي 
يوجبها رلم يختلف ) في السرعة والبطء (الحجران المرميان من يد واحدة) في مسافة 
واحدة بقوة واحدة ( إذااختلفا فى الصغر والكبر وإذ ليس ) بالضرورة (فيهما مدافعة 
إلى خلاف جهة الحركة) حتى تکون مدافعة الكبير أقوى فتوجب بطء الحركة ومدافعة 
الصغير أضعف فلا توجبه ( ولا مبدأها) أي وليس أيضا على ذلك التقدير مبداً المدافعة 
فجي از ل بان د ااافا ده ا وت ل كاعر اغ ن 
حاار هارف جارج ق الا ا اوخا ول اعا ارق اع د 
س فا اد را اها وا مار داعل فا جب تار داف ا ا 

فوله: رعلى تذ كير ضمير المصدر) إن المصدر الذي بالتاء يجوز التذ كير والتانيث نظرا 
إلى لزوم التاء فلا تأنيث لا لفظيا ولا معنويا. 

قوله: (إذا اختلفا في الصغر والکبر) واتفقا في مقدار الجانب الذي يخرق كل واحد 
منهما المعاوق الخارجي . فلا يرد أنه يجوز أن يكون التفاوت بينهما باعتبار الخرق فإن الكبير 
يحتاج في حر كته إلى خرق كثير بخلاف الصغير. 

قوله: رعلى ذلك التقدير ) آي تقدير عدم مبداأ المدافعة. 

قوله : (إذ ليس فيهما مدافعة) وما قيل: إنه وإن لم يكن فيها مدافعة حال الحركة القسرية 
لكن التحريك القسري ورد على المدافعة الطبيعية فأعدمها وأفناها. ولا شك أن معدم القوي 
ينكسر انكسارا أشد من انكسار معدم الضعيف فوهم لأن المدافعة الطبيعية مشروط وجودها 
بعدم المانع فإذا سخر القاسر الطبيعة ووجد المانع من مقتضاها انتفت المدافعة لأن القوة 
المستفادة يعدمها وينفيها. 


قوله: رلم يختلف في السرعة والبطء إلخ) أورد عليه أن الاختلاف يجوز أن يكون لأن 
معاوقة الهواء الحجر الكبير أكثر لكبر الكبير واحتياجه إلى زيادة خرق ما في المسافة من الملاً. 
والجواب أنا نفرض الحجر الكبير ا کالسهم بحیثٹ یکون حجم طرفه الذي يخرق الهواء 
كحجم الصغير على أن لنا أن نصور الكلام في حجرين متساويين حجما مختلفين خفة وثقلا. 

قوله: (إذ ليس فيهما مدافعة) قد يعترض عليه بان المدافعة حال الح ركة القسرية منتفية 
لكن التحريك القسري ورد على المدافعة الطبيعية فأعدمها وافناها ولا شك أن مقدم القوي 
ينكسر أشد من انكسار مقدم الضعيف وهذا إنما يظهر إذا رميا متعاقبين بقوة واحدة وأما إذا رميا 
معا كما هو المفروض فلا تامل . 
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البطء. وأجاب عنه الإمام الرازي: بأن الطبيعة معاوقة للحركة القسرية» ولا شك أن 
طبيعة الأكبر أقوى لأنها قوة سارية في الجسم منقسمة بانقسامه» فلذلك كانت 
حركته أبطأا فلم يلزم مما ذكر أن يكون للمدافعة مبدأ مغاير للطبيعة حتى يسمى 
بالميل والاعتماد وأما تسميتها بهما فبعيدة جدا ( وستقف في أثناء البحث ) عن أحوال 
ا زیادات تفيدك ) زيادة اطلاع على هذا البحث وقد يحتج لإثبات مدا 
المدافعة ان الحلقة التي يجذ بها جاذبان متساويان في القوة حتى وقعت في الوسط› 
قد فعل فيها كل واحد منهما معاوقا لما يقتضيه جذب الآخر وليس ذلك المعاوق نفس 
المدافعة فإنها غير موجودة فى تلك الحلقة فى هذه الحالة C™‏ ولیس انشا قوة 
ای ال ل ف رورا ن فرب روع ر اا رو 
قد فعل فيه کل ا فا غير داف و ل ان الذي عله كل واد مها 
بحيث لو خلي عن المعارض لاقتضى انجذاب الحلقة إلى جهته ومدافعتها لما 
يمنعها عن الحركة في تلك الجهة فثبت وجود شيء يقتضي الدفع إلى جهة 
رة و لين ذلك تفس ليع انها تد هحر لغار نالفل وما قعل لادان 

قوله: ر وأجاب عنه إلخ) منع لقوله: ولا معاوق داخلي غيرها. 

O‏ ا ت لبان ا ن ا رق 
الطبيعة أو غبرها يعنى إطلاق ال اا عل ا بحو وها اليد ج 
الاو فر ر ا ق ی ا و ن ن الا وهر 
نایک یی ا کی اا کرو اا ی هاا ادات س الک ی سا ا 
من يقول: بأنه نفس الطبيعة وأنه لو تم هذا الوجه لدل على الامتناع لا على البعد. 

قوله: روليس ذلك المعاوق نفس المدافعة) أي مدافعة كل واحد منها للحلقة إلى جهته 
لأن كل واحد منهما يجد في نفسه المدافعة إلى خلاف جهته. 


Cy EA ee 
N E وفی الاق‎ e الحلقة‎ 
الماء امتناع اجتماع المدافعتين إلى جهتين غير مسلم . إنما الممتنع اجتماع الحركتين الذاتيتين‎ 
e SS المقاصد : الحبل المتجاذب‎ E 
قوله: (وليس ذلك نفس الطبيعة) قيل يمكن أن يقال: إن ذلك الذي ذكرتموه مقتضى‎ 
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ليس كذلك فظهر أن للمدافعة المحسوسة مبدأ غير الطبيعة والقوة النفسانية. 
( ثانيها) أي ثاني مباحث الاعتماد (أن المدافعة غير الحركة لأنها توجد عند 
السكون فإنا نجد في الحجر المسكن ف في الهواء قسرأً مدافعة نازلة و) نجد (ة فى الزق 
المنفوخ فيه المسكن في الماء) أ تنه قفرا مداق خاعدة.. اها e‏ اي 
للاعتماد (أنواع ) متعددة (بحسب أنواع الحركة فقد يكون) الاعتماد كالحركة 
( إلى العلو والسفل وإلى سائر الجهات وهل أنواعه) كلها (متضادة) بعضها مع 
بعض ؟ اختلف فيه ( بناء على أنه هل يشترط بين الضدين غاية الخلاف والبعد أم لا) 
يشترط» فمن لم يشترط غاية الخلاف جعل كل نوعين من أنواع الاعتماد بحسب 
الجهات متضادين» ومن اشترطها قال: إن كل نوعين بينهما غاية التباعد فهما 
متضادان كالميل الصاعد والهابط وما ليس كذلك فلا تضاد بينهما وإن كانا ممتنعي 
الاجتماع كالميل الصاعد والميل المقتضي للحركة يمنة أو يسرة ( فهو نزاع لفظي ) 
مبني على تفسير التضاد . ( واعلم أن الجهات ) على ما اشتهر بين الناس (ست أخذها 
العامة من جهات الإنسان) وأطرافه (التي هي القدام والخلف واليمين والشمال والفوق 
والتحت ) . فإن الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليدان وظهر وبطن ورأس و 
فالجانب الذي هو أقوى في الغالب ومنه ابعداء الحركة يسمى يمينا وما يقابله يسارأء وما 

قوله : رفظهر أن للمدافعة إلخ) لكن لم يظهر أن للمدافعة الطبيعية مبدا غير الطبيعة وهو 
المقصود بالإثبات لترتب الأحكام عليه 

قوله : (أخذها العامة من جهات الإنسان إلخ) بان اعتبروها أولا في الإنسان ثم عمموها كما 
سيجيء. وفي عطف الأطراف عليها إشارةإلى أن للأطراف أيضا مدخلا في أخذ الجهات وفي 
التوصيف . بقوله: التي هي القدام إلخ إشارة إلى أن هذه الأسماء تطلق على الجهات والأطراف 
کلیهما کما سیصرح به. 

قرله : (فالجانب الذي إلخ) أي ما يلي الجانب الذي هو أقوى على ما و ر 
وشرح حكمة العين وغيرهما والجانب الاقرى هو الجنب البعيد عن القلب فإن حرارة القلب 
تضعف الجانب الذي قرب منه . وإنما قال : في الغالب لأنه قد يكون الجانب الأيسر قويا في بعض 
الاش بسب الاستعمال. 


الطبيعة الجسمية المتصلة في حد ذاتها فإنها تنجذب إلى كل من الجانبين لحفظ ذلك الاتصال 
عن التفرق والتشتت . 

قوله : (فالجانب الذي هو أقوى في الغالب ومنه ابتداء الحركة يسمى يمينا) اعترض عليه 
الإمام في الملخص بانه تفسير للمعلوم بالضرورة بما لا يعلم إلا بالنظر الدقيق لأن كل واحد من 
الناس يعرف يمينه مع أن هذه الزيادة في القوة مما لا يطلع عليها إلا الخواص ثم أجاب بأنه يجوز 


۱۹٩‏ تاتا اا کر ت 


E MOE‏ ا 
ذكر وقعت أوهامهم على هذه الجهات الست واعتبروها في سائر الحيوانات ا 
لكنهم جعلوا الفوق مايلي ظهورها بالطبع والتحت ما يقابله ثم عمموا اعتبارها في 
سائر الأجسام وإن لم يكن لها أجزاء متمايزة على الوجه المذكور (و) أخذها (الخاصة 


قوله : (ومنه ابعداء الحركة) فان الإنسان إذا أراد أن يتحرك من غير قاسر ابعداً من الجانب 
الاي 

قوله: (وإليه حركاته بالطبع ) أي إليه حركاته الإرادية ما دام على النهج الطبيعي لا 
کالقهقری فإن ذلك غير طبيعي بل يتكلف . كذا في الشفاء واعتبر هذا القيد لأن محاذاة الوجه 
قد تقع على اليمين والشمال بان يلتفت إليهما. 

قوله: روهناك حاسة الإبصار إلخ) جملة حالية أي يكون حركته الإرادية إليه بالطبع حال 
كون حاسة الإبصار فيه» فإنه إذا لم يكن حاسة الإبصار هناك بل في جانب آخر لا يكون الحركة 
إليه بالطبع بل بالتكلف . 

قوله : ثم عمموا اعتبارها إلخ) بان شبهوها بالإنسان بوجه من الوجوه إلا أن اعتبار القدام 
والخلف للحيوان حاصل حال حركته وسكونه بخلاف الأجسام المتحركة غير الحيوان فإن 
اعتبارهما فيها حين كونها متحركة فإن الجهة التي تتحرك إليها قدامها والمتروكة خلفها وإن 
تغيرت حركتها تغير قدامها وخلفها كذا في الشفاء. 

قوله: (وإن لم يكن لها أجزاء متمايزة) كالفلك حيث شبهوه في الحركة الشرقية برجل 
مستلق رأسه إلى الجنوب ورجله إلى الشمال فيكون فوقه الجنوب وتحته الشمال ويمينه المشرق 
وشماله المغرب وقدامه جهة النصف من السطح الأعلى من ع الفلك وخلفه ما يقابله. 


ن يكون المعتبر و في الوضع الأول هو ذلك المعنى الدفيق . ثم اشتهر الاسم في الجانب الذي عليه 
وضع الاسم أولاً بحسب ذلك المفهوم الدقيق . 

قوله: (ثم عمموا اعتبارها في ساثر الأجسام) قالوا: الفلك باعتيار الحركة المشرقية كرجل 
مستلق رأسه إلى الجنوب فيمينه المشرق ويساره المغرب وفوقه الجنوب وتحته الشمال وخلفه 
جهة سطحه الأعلى الذي سامت أقدام من في الع المسكون وقدامه خلافهء وأما باعتيار الحركة 
الغربية فتتبدل جهاته إلا القدام والخلف . واعلم أن الإمام ذكر في المياحث المشرة- ان القدام 
والخلف حاصلان للحیوان حالتي الحركة والسكرن» وما غير الحيراك فقتس يسات كه اتان 
الجهتان غند الحركة قان الجهة التي إليها الحركة يكون قدااما والتي عننیلا الالح کن بیکیرن خلفاء 
ومتى تغيرت الحركة تغير القدام والخلف . ولا كذلك الحيوان قإن ة قدامه وخلاقه مححيتاان يالطيع 
هذا كلامه قاعتبار قدام الفلك وخلفه على الوجه المذكور حينغذ محل تأمل» وإنما يظهر 
اعتبارهما عليه بالنسبة إلى النصف الشرقي . والحق أن اعتبار الفلك کالرجل المستلقي يستتبع 
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من أطراف الأبعاد الجسمية) المتقاطعة على الزوايا القائمة فإن كل بعد منها له 
طرفان هما جهتان فلکل جسم جهات ست إلا أن امتياز بعضها عن بعض هاهنا يتوقف 
على اعتبار الأجزاء المتميزة في الجسم فطرفا الامتداد الطولي يسميهما الإنسان باعتبار 
طول قامته حين هو قائم» فالفوق والتتحت وطرفا الامتداد العرضي بسم ما اعبار 
عرض قامته باليمين والشمال» وطرفا الامتداد الباقى يسميهما باعتبار ثخن قامته 
بالقدام والخلف فالاعتبار الخاصي يشتمل على الاعتبار العامي مع زيادة هي تقاطع 
الأبعاد» فان العامة غافلون عنها وإن أمكن تطبيق ما اعتبروه عليها ( وأنه) أي اننحصار 
الجهات في الست (وهم) باطل ون كان مشهورا مقبولاً فيما بين العوام والخواص 
وما ذكروه في بيان ذلك الانحصار ليس بشيء (أما) الوجه (الأول ) العامي رفلأنه 
اعتبار غير منوع) إذ ليست الجهات الحاصلة منه متخالفة بالماهية (ولذلك قد 
تتبادل ) الجهات ( في فيصير اليمين شمالاً وبالعکس) والقدام خلفا وبالعکس وهو ظاهر 
وإذا استلقى اللإنسان صار فوقه اس وتحته ع وینعکس الحال ذا انبطح فلت 
الجهات الحاصلة بهذا الاعتبار حقائق مختلفة ( ولو كان لاان ال كور سا 
لجهة) أي مثبتا لجهة حقيقية (لو جدت جهات غير متناهية) أي غير محصورة 

قوله : (رفلكل جسم جهات ست إلخ) هي ما يحاذي الأطراف الستة 

قوله: ريتوقف على اعتبار الأجزاء) ولذا لا امتياز للجهات في الكثرة إلا بعد فرض الامتياز 
بين أبعادها الغلاثة. 

فوله: ريسميها) على صيغة التأنيث والضمير راجع إلى الخاصة. 

قوله : (فالاعتبار الخاصي يشمل إلخ) حيث اعتبروا في تميز الجهات الأجزاء المتميزة في 
الجسم وهي الأطراف . 

قوله : (وإن أمكن إلخ) بناء على ان الأبعاد الواصلة بين الأطراف ی و ر 
وفرق آخر بين الاعتبارين أن العامة اعتيروا الأطراف وعينوا الجهات بإزائها ثم اعتبروا الأبعاد 
الواصلة بينها. فقالوا: طول الإنسان من رأسه إلى قدمه وعرضه من يمينه إلى يساره وعمقه من 
قدامه إلى خلفه والخاصة اعتبروا الأبعاد المتقاطعة أولاء ثم اعتبروا أطرافها بإزائها الجهات كذا 
يستفاد من الشفاء. 

قوله: (فلأنه اعتبارغير منوع) فلا يصح الحكم بانحصارها في الستة. 


اعتبار القدام والخلف على الوجه المذ كورء وأن اعتبارهما بالنسبة إلى ما إليه الحركة وما منه ليس 
بلازم . 

قوله: (وإذا استلقی الإنسان إلخ) هذا ترويج لكلام المتن وإلا فسيحقق أن الفوق والتحت 
من الجهات الحقيقية التي لا تتبدل أصلا. نعم يحصل معهما صفة أخرى . 
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( بحسب الأشخاص وأوضاعهم ) بل بحسب شخص واحد وأوضاعه فإنه إذا دار على 
نفسه يثبت له جهات لا تحصى (وأما) الوجه (الثانى ) الخاصى (فلانه ليس فى 
الح بادام لامرن ى ده عا 9ا جرا الى في الجراهر ات ترد 
(و) الأبعاد (المفروضة لا نهاية لها). وعلى تقدير وجود البعد في الجسم فليس 
اعتبار التقاطع على قوائم أمرأ واجبا في تحقق الجهات . وحينعذ نقول ( ففي المكعب) 
وهو ما يحيط به سطوح ستة مربعات» ستة وعشرون بعدأ) أي طرفا وجهة ( بحسب 
سطوحه ) الستة (وخطوطه) الاثني عشر (و) نقط (زواياه) الغماني. قال الرمام 
الرازي: لما كانت الأبعاد متناهية المقدار كما ستعرفه وجب أن يكون للامتداد الخطي 
طرفان هما جهتان له» وللامتداد السطحى إذا كان مربعا أطراف أربعة هى خطوطه 
اة به وإن اعخبرت الم ود کان أطرافه التي هي جهاته ثمانية وعلى 
هذا قياس المخمس والمسدس وغيرهما من السطوح والحال في الأجسام على قياس 
السطوح فللمكعب مثلا سطوح ستة وخطوط اثنا عشر ونقط ثمان» فإن اعتبرت 
السطوح فقط كانت جهاته ستاء ون اعتبرت معها الخطوط كانت ثماني عشرة» وإن 
اعتبرت معهما النقط TT‏ قال: ولا جهة بالفعل للدائرة والكرة 
وجهاتهما بالقوة غير متناهية ورد عليه بأن الدائرة لها طرف بالفعل هو الخط المستدير 
المحيط بها وكذاللكرة طرف بالفعل هو سطحها المستدير المحيط بها فوجب أن 
قرله: (اعتبار التقاطع على قوائم إلخ) وعلى تقدير اعتبار انحصار التقاطع على زوايا قوائم 
في أبعاد ثلائثة إنما هو إذا فرض امتداد واحد صلا ووضع و من غير أن يكون الطبع موجبه 
فترتبت عليه المقاطعات بالقوائم ولو فرض مكان ذلك الامتداد الأول الواحد ا ی 
له لوقعت ثلاث مقاطعات أخرى على قوائم غير ذلك بالعدد ووقعت جهات غير ذلك بالعدد كذا 
فى الشفاء. 
۰ قوله : (متناهية المقدار) دون الوضع كالدائرة والكرة. 


قوله: روخطوطه الاثني عشر) هذا على اعتبار التداخل فى الخطوط والنقط وإلا فالخطوط 

قوله : روجب أن يكون للامتداد الخطي طرفان) أراد الامتداد الخطي الغير المستدير كما 
لا یخفی . 

قوله: ر ورد عليه بأن الدائرة إلخ) فإن قلت : الدائرة قد تطلق على محيطها وقد صرح في 
DY PE E LA AP‏ ة على محيطها أعني سطحها أيضاً. فحینعذ لا 
يرد الرد. قلت : الكلام الذي نقله الشارح عن الإمام نقلا بالمعنى مذ كور في الملخص وفي 
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يكون لكل واحدة منهما جهة واحدة بالفعل . فإن قيل: هذا الكلام يدل بصريحه على 
أن جهة الجسم قائمة به فكيف يتصور حركة الجسم إلى الجهة للوصول إليها والقرب 
منها» كما سيأتي ذکره. وأيضا يلزم من هذا أن تكرن جميع جهات الجسم متبدلة وهو 
E I DAE RE CN‏ 


1 e O 
مطلق الجهات فيتناول الأطراف القائمة بكل جسم إذ يمكن اعتبار انتهاء الإشارة‎ 
والحر كة إليها وهى واقعة بإزاء الجهات المطلقة فتسمى بأسمائهاء وإنما حكمنا بأن‎ 

قوله : (بأن الدائرة إلخ) في الشفاء وأما الدائرة فلا جهة لها بالفعل إلا واحدة. 

قوله: رهذا الكلام إلخ) أي ما نقلته عن الإمام وأما كلام المصنف فلا دلالة له على ذلك . 

قوله: (یدل بصريحه إلخ) حيث أطلق الجهات على أطراف الامتدادات . ولو قيل: إن في 
كلامه تسامحا والمراد أنها محددات الجهات فمعنى قرله: هما جهتان هما محددا جهتين وقس 
على ذلك لم يحتج في دفعه إلى قسمة الجهات إلى جهات مطلقة ومطلق الجهات»› وإلى ما قلنا 
يشير عبارة الشفاء حيث قال : وإن اعتبر جميع أنواع المتناهي حتى إلى الزاوية كانت له جهات 
E E‏ 

قوله : أن تكون جميع جهات الجسم متبدلة) لأن الأطراف تتبدل بتبدل أؤضاع الجسم. 

قوله: رجهات مطلقة ) أي ليس اعتبارها بالقياس إلى جسم دون جسم . 

قوله : (ومطلق الجهات) أي تكون جهة في الجملة. 

قوله: (فهي منتهى الإشارات ومقصد الحر كات ) أشار بصيغة الجمع إلى عدم اختصاصها 
بجسم دول جسم . 

قوله: (إذ يمكن اعتبار انتهاء الإشارة إلخ) فهي منتهى إشارة وحركة واقعتين في امتداد 


المباحث المشرقية وليس فيهما ذكر الكرة بل الدائرة ولا وجه لحملها على محيطهاء لأن أسلوب 
کلامه في کتابه مانع عن ذلك ودل على أن مراده من الداثرة معناها المعروف أعني سطحا يحيط 
به خط مستدير. قال في الملخص : السطح إن كان مربعا واعتبرت نهاياته التي هي الخطوط كانت 
اربع ران ار جمها ي الفط مارت اة ون كان دسا أو مسا او غير ذلك ج 
المضلعات فله بحسب كل حد جهة لأنه لا معنى للجهة إلا الطرف» والدائرة لا جهة لها بالفعل 
وأما بالقوة فجهاتها, غير متناهية إذ لا نقطة أولى بها من غيرها والحال في الجسم كالحال في 
السطح هذه عبارته في الملخص وعلى هذا أسلوب كلامه في المباحث المشرقية» فليتامل. 
قوله: (فهي منتهى الإشارات ومقصد الحركات المستقيمة) فبالنظر إلى الأول قيل: إن 
جهة الفوق هي بحسب الفلك الأعظم لأنه منتهى الإشارات الحسية ومقطعها أو بالنظر إلى الثاني 
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الفوق راح أعني من الجهات المطلقة جهتان حقيقيتان لأنهما جهتان متمايزتان 
بالطبع فإن بعض الأجسام العنصرية بطبعها تطلب الفوق وتهرب عن التحت كالنار 
والهواء وبعضها بالعکس کالأرض والماء وأيضاء فهاتان الجهتان لا تتبدلان أصلا فإن 
الات ذا ضار سک سا ل بعر ما لی راسد ا وما لی رج کت )بل حار راب 
من تحت ورجله من فوق وكان الفوق والتحت بحالهماء وما ذكر من حال المستلقي 
لا يخرج الفوق أو التحت عن كونه فوقأ أو تحتا بل يصير وجهه إلى الفوق وقفاه إلى 
ا ن ا ی و ن ا ر ا 
قداما وخلفاء وأما باقي اجات فا نارن بينهما بالطبع» وهي متبدلة بحسب 
القرض كفا مر وقد ال 5ا رالرى الت بها بلي الماع رارض لى تصرر 
فيهما تبدل بخلاف ما إذا فسر بمايلي رأس الإنسان وقدمه بالطبع فإنهما يتبدلان 
حينعذ كما إذا قام شخصان على طرفى قطر واحد من الأرض فإن رأس كل واحد 
ET‏ على المجرى الطبيعي› ا الجانب الذي يلي راس أحدهھما يلي قدم 
الاخر» فيكون ذلك الجانب فوقا بالقياس إلى الأول وتحتا بالقياس إلى الثاني . ويجاب 
بان قولنا: بالطبع ليس صفة للقدم والرأس بل هو متعلق بالفعل المذ كور ومعناه أن لرأس 
كل شخص وقدمه نسبة طبيعية مع الجهة في الولي والقرب . ولا شك أنا إذا فرضنا قدم 
ا الآخر لم يكن على المجرى الطبيعي» بل کان ذلك 
انعکاسا له وإذا ثبت أن الجهة الحقيقية اثنتان فالاعتماد الطبيعي أيضا . كما سيأتي 

قوله : ليس صفة للقدم والرأس) بأن يكون ظرفاً مستقراً واقعا موقع الحال عنهما. 

قوله: بل هو متعلق إلخ) أي ظرف لغو يفيد التقييد به كون الولي والقرب طبيعيا. 

قوله: (وإذا ثبت إلخ) بيان لارتباط قوله: واعلم إلى قوله: بل الحق بما قبله من بيان 
أحكام الاعتماد. 


قيل: هي مقعر فلك القمر. والأول هو الصحيح لأن الإشارة إذا تعدت من فلك القمر كان إلى جهة 
الفوق قطعا لكونها آخذة من جهة التحت متوجهة إلى ما يقابلها. 

قوله : (إذ يمكن اعتبار انتهاء الإشارة والحركة إليها) فإنك إذا أشرت إلى طرف المكعب 
كسطح من سطوحه مثلا فإنه ينتهي إشارتك إليه وإذا فرضنا حركة جسم فيه فإنه إذا نفذ فيه 
المتحرك» وتحرك تنتهي حركته الممتدة من ذلك السطح النافذ هو فيه إلى سطحه الاخر 
المقابل. 

قوله: (ومعناه أن لرأس كل شخص إلخ) قيل: حق العبارة على هذا التوجيه أن يقال: ما 
يليه رأس الإنسان وقدمه بالطبع»› فليتأمل . 
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اثنان أعني الصاعد والهابط وما عداهما اعتمادات غير طبيعية ( وجعلها القاضي) 
ذا قسيم لقوله: له أنواع بحسب أنواع الحركة أي وجعل الاأعتمادات 
ات و ا ا و يفية واحدة) 
بالحقيقة (فسمى ) تلك الكيفية الواحدة ( بالنسبة إلى السفل ثقلا وإلى العلو خفة) 
وقس على ذلك حالها بالنسبة إلى سائر الجهات ( وقد يجتمع الاعتمادات الست في 
جسم واحد قال الامدي: ) القائلون بالاعتماد من أصحابنا اختلفوا. فقال : بعضهم 
الاعتماد فى كل جهة هو غير الاعتماد فى جهة أخرى والاعتمادات إما متضادة أو 
متماثلة فلا يتصور اعتمادان في ا إلى جهتين إذ هما ضدان فلا يجتمعان 
ولا إلى جهة واحدة إذ هما مثلان فامتنع اجتماعهما أيضا وقال آخرون: الاعتماد في 
كل جسم واحد والتعدد في التسمية دون المسمى وعلى هذا يجوز اجتماع 
الاعتمادات الست في جسم واحد من غير تضاد وهو اختيار القاضي أبي بكر (و) 
هذا رهو الأشبه بأصول أصحابنا) القائلين بوجود الاعتماد (إذ لو قلنا بتضاد 
الاعتمادات ) المتفرع على تعددها كما ذهب إليه الطائفة الأولى ر(لما اجتمعت) 

قوله: ( (أمرا واحدا) أي بالنوع يتحقق في كل جسم واحد من أفراده فلا اجتماع للضدين 
اللاي وما قیل: إن المراد أنه واحد بالشخص فوهم ا يتعدد بحسب المحل 
فكيضف يكون واحدا بالشخص في جميع الأجسام. 

قوله : (الاختلاف في التسمية) أي تسمية ذلك النوع بحسب الاعتبارات. 

قوله: وقد يجتمع الاعتمادات الست ) المتخالفة بالاعتبار الواحدة بالذات . 

قوله: وهو الأشبه بأصول أصحابنا) من القول بالتعدد لم يذكر الشارح فُدأس سره تلك 
الأصول وما وقفت عليها حتى يظهر وجه الأشبهية ولعل عند غيري بيانها. 


قوله: (أمرا واحدا) مقابلته بقوله: له أنواع يشعر بان المراد بالأمر الواحد الواحد بالنوع 
وإن تعدد الأشخاضص وهر المفهوم من بعض کلامه ا فان التضاد إنما يتفرع على التعدد 
النوعي لا الشخصي و حينعذ يلزم اجتماع المثلين على تقدير اجتماع أفراد ذلك النوع. 
والحق كما هو المفهوم من قوله : الاختلاف في التسمية فقط أن المراد الواحد بالشخص والوحدة 
الشخصية تستلزم انتفاء التعدد النوعي وبهذا الاعتبار تستقيم المقابلة. تم الحكم بالأشبهية 
بالنظر إلى القول بالتعدد النوعي» فلا إشكال في حديث التفرع ايشا فلي غاا مخ ا : وقد 
تجتمع الاعتمادات الست جواز أن يعرض لذلك الأمر الشخصي الاعتبارات المختلفة والإضافات 
إلى الجهات الست . 

قوله: (روهذا هو الأشبه بأصول أصحابنا) نوقش في العبارة بأن. الأشبهية تدل على صحة 
القول بتعدد الاعتمادات وتضادها في الجملة مع أن من جملة الأصول اجتماعهاء فلا يستقيم 
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لامتناع اجتماع المتضادين (و) لكنها (قد تجتمع لوجهين. الأول أن من جذب 
حجرا ثقيلا إلى فوق فإنه يجد فيه مدافعة هابطة ) وهو ظاهر ( والمتعلق به ) أي بذلك 
I E E‏ 
فإنه يحس منه اعتمادا إلى جهة الفوق وميلا غالبا له إليها. الثاني أن الحبل الذي 
يتجاذبه اثنان ) متقاومان (إلى جهتين فإنه یجد کل واحد) منهما (فیه) اناد 
و(مقاومة إلى خلاف جهته ) فقد اجتمع فيه اعتمادان إلى جهتين وبمثل ذلك يعرف 
اجتماع الاعتمادات إلى الجهات الست في جسم واحد ثم (قال الأمدي: ولو قلنا 
بالتعدد غير من تضاد) أي لو قلنا: إن الاعتمادات متعددة لكنها ليست متضادة 
فيجوز اجتماعها رلم يكن) هذا القول (أبعد من القول بالاتحاد) الذي اختاره 
القاضي فصارت الأقوال في الاعتمادات ثلاثة الاتحاد والتعدد مع التضاد وبدونه. 
( رابعها) أي رابع مباحث الاعتماد (قد علمت أن الجهة الحقيقية العلو والسفل) 
المتمايزان بالطبع N‏ المدافعة الطبيعية نحو أحدهما فالموجب للصاعدة الخفة 
و) الموجب (للهابطة اللقل وكل منهما) آي من الخفة والثقل (عرض زائد على 
نفس الجوهر وبه قال القاضي ) وأتباعه ( والمعتزلة والفلاسفة ) أيضا. ( ومنعه طائفة ) 
من أصحابنا (منهم الأستاذ أبو إسحاق ) فإنه ( قال ) في TT‏ رال 
يكون جوهرا) من الجواهر المفردة ( ثقيلا وآخر) منها ( حُفيفاً) وذلك لأن الجواهر 
الأفراد متجانسة. فلا تتفاوت بالغقل والخفة ( بل الثقل ) في الأجسام (عائد إلى كثرة 
قوله : رفقد اجتمع فيه اعتمادان إلخ) وليس هذا مخالفا لما مر في الحلقة من أنه لا مدافعة 
فيها حالة المجاذبة لأن المنفي فيها هي المدافعة إلى جهتي الجاذبين والمثبت هاهنا المدافعة إلى 
ا 
قوله : (لأن الجواهر.الأفراد محجانسة) أي متمائلة لا اختلاف بينهما في الطبع فلا يتفاوت 


أصلا ذلك القول والجواب أن مدار الحكم بأشبهية القول باتحاد الاعتمادات هو أن التضاد على 
تقدير القول بالتعدد ظاهر لأنه متعين لجواز التحالف بلا تضاد وتماثل . 

قوله : (فإنه يجد فيه مدافعة هابطة) فإن قلت : قد مر أن لا مدافعة في الحللقة التي يجاذبها 
انان متساویان ؤ في القوة فهذا يخالفه مع ان الشارح ارتضاهما معأ حيث لم يقدح في شيء منهما 
قلت : لو سلم الارتضاء فالشارح حمل المدافعة هاهنا على مبدئها بناء على أن الكلام فيه لا فى 
نفس الأمر» وإنما أطلق المدافعة على من لها نظر إلى مدافعة بالقوة فلا يخالف ما سبق والقرينة 
على تصريح المصنف في أحكام الميل القسري بامتناع اجتماع المدافعتين إلى جهتين بالضرورة. 

قوله: (لأن الجواهر الأفراد متجانسة فلا تتفاوت بالنقل والخفة) أراد بالتجانس التماثل 
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أعداد الجواهر والخفة) في الأجسام رعائدة إلى قلتها) فليس في الأجسام عرض ی 
ثقاد أو خفة ( ويبطله أن الزق إذا م ماء ٹم أفرغ الماء) أي صب (وملء قبا فان 
وزن ما يملأه من الزئبق يكون أضعافا مضاعفة لوزن ما يملاأه من الماء مع تساوي 
الأجزاء ) التي هي الجواهر الفردة في ذلك الزئبق والماء (ضرورة لتساوي الحاصر 
لهما) أي للزئبق والماء وهو الزق المعين فلا بد من تساوي أجزائهما المالئة له (إلاأن 
يقال بان في الماء خلاء لا يسيل الماء إليه طبعا) إما للقادر المختار وإما لسبب آخر 
ا نعرفه . وحينعذ لا تساوي أجزاؤه أجزاء الزئبق لأنها متحثرة ة متلاصقة فلا فرج بينها 
صلا أو هي أقتل من فرج الماء» لكن هذا القول باطل كما أشار إليه بقوله: رفكان 
يجب) على ذلك التقدير (أن تكون زيادته) أي زيادة الخلاء (رعلى أجزاء الماء 
بالتقل والخهة لانهما عبارتان عن المدافعين الطييين. ولا برد ها فل 2 إن يجور .أن يكون 
التفاوت والاختلاف بفعل القادر المْختار وأنه لو تم لزم عدم التفاوت بينها بسائر الأعراض 
كالألوان والطعوم وأنه يجوز استناد التفاوت إلى الهويات»› أما الأولان فظاهر لأنه لا كلام في جواز 
خلق الشقل والخفة فيهاء إنما الكلام في كونهما مقتضى طبائعها. وأما الثالث فلأن التشخص عند 
المتكلمين عدمي لا يجوز أن تستند إليه الأمور الخارجية. 

قوله : (والخفة في الأجسام إلخ) أي خفة جسم بالقياس إلى آخر كالهواء بالنسبة إلى الماء 
عائدة إلى قلة أجزائه فلذلك يعلوه فالزق المنفوخ المحبوس في الماء يعلوه لأن قلة أجزاء الهواء 
المنفوخ فيه بالنسبة إلى الأجزاء المائية ولو ملئ ذلك الزق بالماء يقتضي طفوه على الماء. 


فن التجانس قد يطلق بمعنى التماثل لكن فيه بحث. أما ولا فلان ما ذكره لا يلائم أصل 
المتكلمين وهو أن الجواهر الأفراد متساوية في قبول الصفات المتقابلة وان الاختلاف بالأعراض 
ر المختار وبالجملة القول بالقادر المختار وشمول قدرته تعالی يدفع الدليل المذ كور وأما 
ت فلجواز استناد التفاوت إلى الهويات. وأما ثالث فلانه لو تم لدل على عدم جواز التفاوت 
بسائر الأعراض كالألوان والطعوم وغيرهما. 
قوله : (والخفة في الأجسام عائدة إلى قلتها) فإن قلت : لو كان الأمر كذلك لم يكن في 

الزق المنفوخ فيه المسكن تحت الماء ميل صاعد بل يكون غاية ما فيه أن لا يجد في الجاذب 
من فوق مدافعة هابطة مثل ما يجده في المملوء ا ان ز قا ار رها لک لاغ یه ولت : 
لعله يمنع وجود الميل الصاعد في الهواء ويجعل صعود الزق المنفوخ فيه لضغط الماء له كما 
سیجىیء وإن کان فيه ما ستعرفه . 

قوله: رفكان يجب إلخ) فيه بحث لأنه قد نقل في آخر مباحث الكم: إن في الخلاء عند 
البعض قوة دافعة إلى فوق» ولعل الأستاذ منهم فلا يلزم على هذا التقدير أن يكون زيادة الخلاء 
على أجزاء الملا كزيادة وزن الزئبق عليها فيندفع عنه قوله وكان يجب إلخ. وكذا خفة الهواء 
المحسوسة في الزق المنفوخ فتامل . 
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کو ی ا ی کل ورو ا د العا الو ار ادد ور ا 
عن زيادة أجزائه» ولا شك أنها بقدر الخلاء في الماء (وهو) أعني و 
کان اک ن عر د لرن الاد ركان بإزاء کل جزء TT‏ 
فالفرج بينها) أي بين أجزاء الماء رعشرون مرة مثل الأجزاء وأنه ضروري البطلان 
یکذبه الحس) الشاهد بالتلاصق بين الأجزاء المائية. (خامسها: الحكيم يسمي 
الاععماد ميلاء ويقسمه إلى ثلاثة أقسام طبيعي وقسري ونفساني لأّه) أي الميل 
(إما) أن يكون (بسبب خارج عن المحل) أي بسبب ممتاز عن محل الميل في 
الوضع والإشارة (وهو) الميل (القسري) كميل الحجر المرمي إلى فوق ( أو لا) يكون 
بسبب خارج (فإما مقرون بالشعور) وصادر عن الإرادة (وهو) الميل (النفساني) 
كميل الإنسان في حركته الإرادية ( ولا وهو ) الميل (الطبيعي ) كميل الحجر بطبعه 

قوله : ريكذبه الحس) وما في شرح المقاصد من أنه يجوز أن لا يحس بها لصغرها مع فرط 
الامتزاج بالأجزاء المائية فمما يكذبه العقل فإنه كيف يحس بالأجزاء المائية والاتصال بينها مع 
اوا ع ا ا 


قوله: (ریکذبه الحس) قیل: يمکن أن يقال لا يحس بها لغاية الصغر مع فرط الامتزاج 
بالأجزاء المائية ولا يخفى بعده. 
قوله: (وهو الميل القسري) فيه بحث هر أنه إذا تحرك الحجر إلى فوق بإرادة القادر 
RS SES‏ 
في الوضع وتعميم الامتياز د في الوضع إلى أن يكون محل الميل إذا وضع دون سببه الخارج خلاف 
الظاهر. وأيضا حركة الماء إلى فوق عند مص القارورة مصاً شديداً أو كبها على الماء إنما هي 
قسرية ال ا ع ا هآ وار ار ان ا عا ا هب 
الحكيم ولا يقولون بالقادر المختار تعالى شأنه عما يقولون. وعن الثاني أن القاسر طبيعة الهواء 
المقتضي لتلازم سطحه سطح الماء لضرورة عدم الخلاء لكن هذا لا يجدي في صورة الزراقات 
التي ذكرها الشارح في بحث الخلاء فيشكل الأمر. اللهم إلا أن يعتبر القاسر هناك الخشبة 
المجذوبة ولا يخفى بعده على أن شارح حكمة العين صرح في بحث أن بين كل حركتين سكونا 
بان القاسم امتناع الخلاء فحينئذ يحتاج في دفع الاشكال إلى تعميم الامتياز في الوضع كما أشرنا 
إليه والله أعلم. فإن قلت: الميل الموجود في الأفلاك الثمانية بالنسبة إلى حركاتها العرضية 
بواسطة المحدد يصدق عليه أنه بسبب خارج عن المحل وهو المحدد مع أنهم قالوا: لا قاسر في 
الأفلاك. قلت: لا نسلم وجود الميل فيها بالنسبة إلى تلك الحركات فن المراد بالميل هاهنا هو 
المبدا القريب ب للحركات الذاتية أعني المقابلة للحركات العرضية ولا وجودله فيماذکر. 
قوله: (وصادر عن الإرادة) فيه تنبيه على أن مجرد المقارنة بالإرادة لا يكفي فيه إذ ليس 
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إلى السفل فالميل الصادر عن النفس الناطقة في بدنها عند القائل بتجردها نفساني لا 
رئ انها ليست عن البدن ممتازة عنه في الإشارة. والميل المقارن 
للشعور إذا لم E‏ عو اة رکون انا كما إذا سقط الإنسان عن 
السطح ( وكذا الحركات ) منحصرة بهذا الدليل في الطبيعية والقسرية والنفسانية» 
( وينتقض ذلك ) أعني حصر الحركات في الأقسام الثلاثة المذ كورة ( بحركة النبض ) 
فإنها حركة مؤلفة من انبساط وانقباض لترويح الروح الحيواني بالنسيم . وليست داخلة 
في الطبيعة مع أن وجه الحصر يقتضي ذلك بظاهره (لأنهم حصروا) الحركة 
( الطبيعية في الصاعدة والهابطة وهي ) أي حركة النبض (ليست شيعا منهما وكونها 
ليست إحدى الأخريين ظاهر) إذ ليس حركة النبض صادرة عن شعور وإرادة» ولا عن 


فوله: (فالميل الصادر إلخ) بيان لفائدة تفسير الخارج بالممتاز بالإشارة الحسية وفائدة 
التقييد بقوله: وصادر عن الإرادة. وما قيل: إنه إذا تحرك الحجر بإرادة القادر المختار إلى فوق 
فميله قسري مع أنه لا يصدق عليه أنه بسبب ممتاز عن محل الميل في الإشارة فوهم» لأن ذلك 
الميل إرادي كيف ولا فرق بينه وبين ن الميل الذي يحدثه نفوسنا في أبداننا. وكذا ما قيل في 
صورة امتناع الخلاء كالزراقات والقارورة المخصوصة المكبة على الماء. فإنهم n‏ 
امتناع الخلاء وهو ليس ذا وضع لأن القاسر فيها ملازمة سطوح الأجسام بواسطة امتناع الخلاء 
والنسبة إلى امتناع الخلاء على سبيل التجوز. 

فوله: (مؤلفة من انبساط وانقباض) الانقباض حركة أجزاء العروق من الطرف إلى الوسط› 
والانبساط حركتها من الوسط إلى الطرف وشبه القدماء ذلك بقوم تحلقوا فيتباعدون مرة إلى 
خلف فيوسعون دائرتهم ويتقاربون أخرى إلى قدام فيضيقون دائرتهم. 

قوله: (لترويح الروح الحيواني) ليس قيدا احترازيا بل هو بيان لغاية حركة النبض» وهي 
تعديل الروح الحيواني وإخراج فضلاته . وأشار إليهما بقوله : لترويح إلخ. فإن الترويح إنما يحصل 
بالتعديل والإخراج. وتفصيله أن الروح الحيواني لا يمكن أن يكون إلا لطيفا حارا جدا ليكون 
سريع النفوذ» ولا شك أن اللطيف الحار خصوصا كثير الحركة يسرع استحالته إلى النار لمناسبة 
جوهرها وذلك مؤد إلى الاشتعال والخروج عن الأثار النفسانية. فوجب أن يكون لنا جسم بارد 
مناسب للروح الحيواني في اللطافة والخفة ليعدله» وهو الهراء فهو ينفذ إلى القلب والشرايين 
المتعلقة به بان يدخل ولا في الرئة بحركة النفس ثم تدفعة الرئة بعد إصلاحه إلى العروق 
المسماة بالعروق الخشنة ويندفع منها إلى مسام الشرايين الوريدي ومنها إلى القلب ثم منها إلى 
جميع البدن ويعدل مزاج الروح الحيواني ثم ذلك الهراء يتسخن بمصاحبة الروح فلا بد من 
دخول هواء آخر وخروج الأول فيخرج الأول مع الفضلات المفسدة لمزاج الروح. 


ميل الساقط المريد لسقوطه نفسانيا لعدم إمكان الإمساك بل لا بد أن يكون للإرادة مدخل فيه. 
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سبب خارج عن المتحرك (فإن لم يحصروها فيهما) أي إن لم يحصروا الطبيعية في 
الصاعدة والهابطة ( كانت ) حركة النبض ( طبيعية ) كما اقتضاه وجه الأنحصار إذ لا 
نعني حينعذ بالطبيعية هاهنا إلا ما لا يكون خارجاً عن المتحرك ولا فاعلاً بالإرادة فتكون 
حركات النبض والتغذية والتنمية داخلة في الحركة الطبيعية بالمعنى المراد في هذا 
المقام كما سيأتي. ولا يتجه عليه أن الطبيعة الواحدة لا تكون منشا لأفاعيل مختلفة 
حتی يجاب بان طبيعة الماء تقتضي صعوده ونبوعه إذا کان تحت الأرض وهبوطه 
ونزوله إذا كان في موضع الهواءء فيجوز أن يكون طبيعة الشريان مقتضية للانبساط إذا 

قوله: رفإن لم يحصروها فيهما إلخ) في شرح المقاصد أن حركة النبض طبيعية مركبة من 
صاعدة وهابطة فإن طبيعة الروح والشرايين من شأنها إحداث الحركة من المركز إلى المحيط› 
وهي الانبساط» وأخرى من المحيط إلى المركز وهي الانقباض وليس الغرض من الانبساط 
تحصيل المحيط ليلزم الوقوف ويمتنع العود بل جذب الهواء البارد المصلح لمزاج الروح ولا من 
الانقباض تحصيل المركز بل دفع الهواء المفسد مزاجه والاحتياج إلى هذين الأمرين مما يتعاقب 
لحظة فلحظة فيتعاقب الآثار الصادرة من القوة الواحدة انتهى . ولا يخفى أن القول بكون الانبساط 
والانقباض حركة صاعدة وهابطة بعيد» فإن أجزاء العرق في الحالين تتحرك من جميع الجوانب 
إلى وسط العرق أو إلى طرفه نعم يصح ذلك القول إذا قيل: إن حركة النبض وتيرية على ما ذهب 
إليه البعض . 

قوله: (إذا لا نعني إلخ) أي لا نعني بها ما يصدر عنه الفعل على وتيرة واحدة من غير 
شعور وإرادة على ما هو المشهور في مقابلة النفس حتى لا تكون حركة النبض طبيعية لعدم 
كونها على وتيرة واحدة. ٠‏ 

قوله: (ولا يتجه عليه إلخ) عطف على فيكون أي إذا كان المراد ذلك لا يتجه عليه أن 
الطبيعة بالمعنى المراد ها هنا لا يجب أن تكون واحدة حتى يرد عليه ذلك إذ ما لا يكون خارجا 
عن المتحرك يجوز أن کون اورا متعددة فلا يلزم صدور الأفاعيل المختلفة عن الواحد. 


قفوله: رفي الصاعدة والهابطة) أي الصاعدة فقط والهابطة فقط ولذا قال: حركة النبيض 
ليس شيأ منهما لأنها مركبة منهما. 

قوله: (رفإن لم يحصروها فيهما إلخ) قال المصنف في مباحث الحركة: قد أخطا من جعل 
الحركة الطبيعية هي الصاعدة والهابطة أو التي على وتيرة واحدة. 

قوله : (إلا ما لا يكون خازجا عن المتحرك إلخ) في العبارة مسامحة والمراد ما لا يكون 
مبدؤها خارجاعنه ولا فاعلا بالإرادة. 

قوله : (ولا يتجه عليه أن الطبيعة الواحدة) إذ لا يلزم مما ذكر وحدة الطبيعة لأن المراد بها 
سیب بكرن غار جا عن المعرك ول قاعلا الررادة ورز ان بكرن ذلك السبب ذد 
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إذا عرص للهواء المجذوب حرارة وصار كلا على الروح فيحتا ج إلى إخراجه واستہداله 
بهواء آخر. هذا وقد يقال : إن حركة النبض قسرية والقاسر هو الروح فإنه يجذب غذاءه 
الذي هو الهواء ويدفع ما فضل منه فيعرض لوعائه الانبساط بالجذب والانقباض بالدفع. 
وقيل : القاسر هو القلب إما على سبيل المد والجزر فإنه إذا انبسط القلب توجه إليه الروح 
من الشرايين فينقبض وإذا انقبض القلب توجه الروح إلى الشرايين فينبسط وأما على 
سبيل الاستتباع كما تستتبع حركة الشجر حركة أغصانه وفروعه فيكون انبساطها 
باتساط القلب راتافا تاسباضةه وقد يقال أيضا إن خر البض مركة :وال صر 
فأٹبتوا له حکمین . الأول: أن العادم له) أي للميل الطبيعي بل لمبدئه (لا يتحرك 
بالطبع وهو ظاهر) إذ لا معنى للحركة الطبيعية إلا ما مبدؤها القريب هو الميل الطبيعي 
و رة ها راتوا و ل ت الات ةا اله اط ر 

قوله: (رهواء صاف) أي عن الفضلات . 

قوله : ر كلا) بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقيلاً. 

قوله : (ویدفع ما فضپل منه) آي يدفع الروح ما صار فضلة من ذلك الغذاء وهي الأ جزاء 
الد خانية المعتدلة فيه. 

قوله: (لوعائه) وهو الشرايين. 

قوله: (بالجذب) أي بسبب جذب الغذاء. 

قوله: (بالدفع) أي بسيب دفع الفضلات . 

قوله : رعلى سبيل المد والجزر) المد السيل والجزر ضده. 

فوله: (رحركة النبض مركبة) على ما اختاره صاحب الموجز فإنه قال: حركة الانقباض 
قسري» وحركة الانبساط طبيعي يعني أن مقدار العرق بالطبع ما يحصل له حالة الانبساط وأما 
الذي يحصل له حالة الانقباض فهو مقدار يحصل له قسرا. 


قوله : (فإنه إذا انبسط القلب) فيه بحث لأنٌ انتقاض الحصر عائد حينعذ بالنظر إلى حركة 
القلب . 

قوله: ربل لمبدئه) إنما ذكره لأن المتبادر من الميل نفس المدافعة وإن كان قد يراد به 
مبدؤها على ما سيجيء ولا شك أن الحكم المذ كور لمبداً المدافعة لا نفسها فإن عادمها يتحرك 
قسرأً بلا شبهة كما في الحجر المرمي إلى فوق مثلاً إذ ليس فيه مدافعة هابطة على ما مر. 

قوله : (إلا ما مبدؤها القريب هو الميل الطبيعي) الظاهر أن المراد بالميل مبداً المدافعة لا 
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ان قطع بعضها مقدم على قطع كلها (ولیکن) ذلك :لضان ET‏ ا 
مبدا (الميل ) الطبيعى اَن يتحرك بتلك القوة المحركة رفي تلك المسافة ) المعينة 
ويقطعها رفي أكثر من ذلك الزمان لوجود العائق ) عن الحركة وهو مبداً الميل 
الطبيعي (وليكن) ذلك الزمان ا فلآخر) أي فلجسم آخر ( میله 
عشر ميل ) الجسم 7 ا يتحرك في تلك المسافة بتلك القوة المحركة 
٠‏ ساعة أا إذ نسبة حر کتین کک e E‏ وهي 
السرعة والبطء لأنهما قطعتا مسافة واحدة فى زمان واحد ( وقد عرفت مثله بما فيه ) 
بين المسألتين وملخصه أن كل حركة لا بد أن تكون على حد معين من السرعة والبطء 
لأنها لا محالة تكون على مسافة وفي زمان فإذا فرضت حركة أخرى تقطع تلك 
المسافة فى نصف ذلك الزمان أو فى ضعفه. كانت الحركة الأولى أبطاً من الأخرى 
على التقدير الأول وأسرع منها على التقدير الثاني فلا يمكن أن توجد حركة ما إلا 

قوله : (جامع بين المسالتين) أي يفيد بوتهما معا. 

قوله: رأن كل حركة إلخ) هذه المقدمة إلى قوله فإن كانت الحركة نفسانية غير مذكورة 
في كلام ذلك البعض بل المذ كور ما نقلناه في بحث امتناع الخلاء. 

قوله : (فإذا فرضت إلخ) وإن كانت المفروضة مستحيلة فن إمكان فرضها كاف لنا في 
إثبات أن كل حركة نسبت إليها كانت موصوفة بحد من السرعة والبطء فاندفع ما قيل: إنا لا 
نسلم إمكان وقوع حركة أخرى تقطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان مع أنه لم يقتصر على 
وقوعها في النصف فقط بل ضم إليها وقوعها في الضعف أيضا. ولا شك في إمكانه على أنا 
نقول: إمكان وقوع حركة أخرى نصفها في تلك المسافة كاف لنا في المطلوب لأنها إما واقعة في 
منه أو أبطاً فلا يمكن حركة إلا فى حد من السرعة. 


نفسها وكونه مبدا قريب للحركة الطبيعية بالنسبة إلى الطبيعة إذ لو أريد به نفس المدافعة لاحتيج 
في إثبات المطلوب إلى ضم مقدمة أخرى. وهي أن الميل لا يمكن بدون مبدئه ثم هذه المقدمة 
وإن صحت إذا أريد بالمبدا ما يعم الطبيعة لکن لا ي يتم التقريب لأن المقصود هاهنا إثبات الحكم 
المذكور لكيفية يكون الجسم بها ا ا ا ر ا ی ا 
ففي صحتها بحث لجواز أن يكون مبدا لمدافعة نفس الطبيعة» بلا توسط ميل ثم لا يخفى ورود 
ل هاا الت عل ار رل ابا اعال.: 
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E‏ من السرعة والبطء فإن كانت الحركة نفسانية أي صادرة عن شعور وإرادة 
جاز ُن تحدد النفس حالها من السرعة والبطء بأن يتخيل ملاءمة حد من حدودها 
وينبعث عنها الميل بحسب ذلك الحد فيترتب عليه الحركة السريعة أو البطيعة وإن 
كانت الحركة طبيعية أو قسرية احتاجت في تحديد حالها من الإسراع والإبطاء إلى 
معاوق . وذلك لأن الطبيعة لا شعور لها حتى يمكن استناد الحدود المختلفة التي 

قوله : رأي صادرة إلخ) سواء كانت على وتيرة واحدة أولا فيخرج عنها الحركات النباتية 
وتدخل فى الطبيعية وليس المراد بها المعنى المتعارف الشامل للحركات النباتية. 

ل عنها) أي عن الملاءمة المتخيلة الميل المسمى بالإرادة فى الحيوان أو 
المدافعة بحسب ذلك الحد المتخيل ملاءمته. ۰ 

قوله: (وإن كانت الحركة طبيعية ) أي صادرة بلا شعور وإرادة سواء كانت على وتيرة 
واحدة كما في الأجسام البسيطة أو لا كما في النبات. 

قوله: (لا شعور لها) أي شعورأ يترتب عليه تعيين حد من السرعة والبطء وهو الشعور 


قوله : رفإن كان الحركة نفسانية أي صادرة عن شعور وإرداة) الحركة النفسانية قد تخص 
بالإرادية فالطبيعية التي تقابلها تفسر حينعذ بما يصدر من غير شعور وإرادة» وقد يجعل أعم منه 
ومن أحد قسمي الطبيعة أعني ما لا Es‏ وتيرة واحدة لاختصاصه بذوات الأنفس وبهذا 
الاعتبار يسمى حركة النبات نفسانية وتخص الطبيعية حينعذ بما يصدر على نهج واحد دون 
عور وإراوة وغير الاج في تحديك ال الحر ك إلى المخارق هو القساني بالمع الأخص 
TS‏ 
قوله : (وإن كانت الح ر كة طبيعية أو قسرية) الظاهر من سياق كلامه أن حاصل الاستدلال 
أنه يلزم من انتفاء واحد من الارن ال ي ره ري ي انر ار رمن ا اماو 
لار ت ا ا ل ا ق آي ا 
و الو لعدم تحقق ما يحددهما حينعدٍ وفيه أن الا وا کان ذا شعور فیتحدد حال 
الحركة بإرادته فلا يثبت السبب الكلي . نعم لو استلزم جواز الحركة القسرية في الجملة جوازها 
في جميع الصور تم الاستدلال للزوم المحال في بعض الصور أعني و ار 
شعور لكن أين ذلك الاستلزام مع ظهور الفارق ثم إن التقرير المذ كور لا يلائم قوله: حتى لا 
يمكن استناد الحدود المختلفة إلخ. ولا قوله : لم يقع بسببه تفاوت لإشعارهما بان حاصل الاستدلال 
امتناع صدور الحدود المختلفة من الطبيعة والقاسر. والظاهر أن لا مخلص إلا بتخصيص الدعوى 
بما إذا لم يكن القاسر ذا شعور وأما إذا كان ذا شعور فالحركة القسرية في حكم الحركة الإرادية. 
قوله: (لأن الطبيعة لا شعور لها) قيال عليه: : قد صرح في النمط الرابع من شرح الإشارات 
ان لاطو ر ا فسلب الشعور عنها ينافيه وأجيب المراد الشعور الموجب لاختلاف 
الحركة فإن الطبيعة تحريكها بطريق الإيجاب لا بالاختيار ضرورة أن الحجر لا يمكن أن لا يتحرك 
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للحركة إليه»| بل هي بحسب ذاتها تطلب الحصول في المكان الطبيعي فتكاد تقتضي 
قطع المسافة في غير زمان لو أمكن. وكذا القاسر إذا فرض تحريكه بقوة واحدة لم 
يقع بسببه تفاوت والقابل للح ر كة أعني الجسم المتحرك لا تفاوت فيه إذا لم يكن فيه 
الإرادي الذي يترتب عليه الاختلاف في الأفعال فلا ينافي ما صرح به ذلك البعض من أن الطبيعة 
لها شعور فإنه أثبت الشعور الإيجابي ولذا قال : حتى يمكن إلخ. 

قوله : ربل هي بحسب ذاتها تطلب إلخ) إنما تطلب الحركة بواسطة آنه لا يمكن الوصول 
بدونها فهي تطلب أسرع الحركات التي تكاد تقع في آن . 

قوله: روكذلك القاسر) أي احتاج في تحديد حالها من الإسراع والإبطاء إلى معاوق إذا 
فرض تحريك القاسر بقوة واحدة أي لا اختلاف فيها باالشدة والضعف بأن يوجدها القاسر في 
الجسم من غير قصد إلى مرتبة من مراتبها لكون مقصوده حصول ذلك الجسم من مكان فيكون 
القاسر على أتم ما يمكن أن يكون فلا يقع بسببه تفاوت أيضا بل يكاد أن يحصل المقسور في 
المكان القسري في آن لو أمكن كالطبيعة ثم إنه لا دلالة في التخصيص بالحركتين على جواز 
اللاستدلال بجميع أفرادهما فلا خلل في خروج القسرية التي مبدؤها قاسر. وإرادة على أنها في 
حكم الإرادية وعبارة ذلك البعض أوضح وأخصر فإنه قال : والقاسر إذا فرض على أتم ما يمكن أن 
بکون لا یقع أیضا بسببه تفاوت وبما حررنا لك اندفع ما قيل: إنه إذا لم يكن بسبب القاسر 
ارت ك امان الذي افا القاس مخ ظا في الأحوال الثلاث والزمان بسبب المعاوق 
ی بحب اا ن ب ان بک الحركة مع العائق كهي لا معه» وذلك لأن مقصوده 
أن القاسر لا يمكن أن يحدد السرعة والبطء إذا فرض على أتم ما يمكن لا أنه تحدد مع الاستواء 
في الأحوال الثلاث على ان كلامه ليس مبنياً على فرض القاسر في الأحوال الثلاث بل على أن 
القاسر في نفسه لا یمکن أن یکون محددا. 

فوله: (والقابل للحركة إلخ) هذا زائد على كلام البعض يعني أن الجسم من حيث إنه 
جسم قابل للحركة مطلقا وليس فيه تحديد لمرتبة من مراتبها وإلا لكانت تلك لازمة للجسمية 
في جميع الأحوال غير قابلة لمرتبة أخرى بل التفاوت إنما يكون فيه بحسب المعاوق الداخلي أو 


إلى أسفل فلا يتصور أن يختلف اقتضاؤها وبهذا التقرير اندفع ما قيل: من أنه لم لا يجوز أن 
يكون للطبيعة مع درجة مخصوصة من الحركة خصوصية تقتضيها لأجلها كاقتضائها البرودة 
المخصوصة أو الحرارة المخصوصة أوغيرهما من الأعراض القابلة للتفاوت» ووجه الاندفاع ظاهر 
على أن مقتضى الطبيعة ليس إلا الحصول في المكان الطبيعي ولا يقتضي الحركة إلا لأجل هذا 
الحصول فيكاد يقتضي قطع المسافة في آن لو أمكن. فا ل ل ا يكون لاطبيعة 
خصوصية مع درجة من الحركة إلا مع حركة لا يمكن أسرع منها وتلك الحركة غير ممكنة كما 
سبق في بحث الخلاء في تحقيق أن القوى الجسمانية لا يجوز أن تكون غير متناهية في الشدة. 
نعم يرد عليه ما أورده الشارح هناك . 
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معاوق أصلا فلا بد في تعيين حد للحركة من أمر آخر يعاوق المحرك في تأثيره إذ لو 
لم یعاوقه لم یکن له مدخل في تعیین حد من حدود الحركة وذلك المعاوق إما خارج 
عن المتحرك أو غير خارج عنه فالخارج هو قوام ما في المسافة من الأ جسام فبحسب 
تفاوته فى الرفة والعلظ كالهواء والماء تتفاوت حدود الحركة فى السرعة والبطء وغير 
الخارج هو المعاوق الداخلي . ولا يتصور في الحر كة الطبيعية معاوق داخلي لاستحالة أن 
الخارجى وقد أورد على هذا مثل ما أوره على القاسر بانه إذا لم يكن تفاوت بسببه كان ذلك 
اا و ف اران ا ا کک کی ت روو غل ا ج 

قوله: (إذ لو لم يعاوقه إلخ) لأنه على تقدير عدم المعاوق» إما أن لا يكون له تعلق 
بالحركة أو يكون له تعلق بالإعانة وغل الاير ١‏ بكرن ماد ناغل الأول اه باعل 
الثاني فلانه إذا كان مقتضى الطبيعة والقاسر أقصى مراتب الإسراع لا يتصور الإعاقة فيه وأما ما 
قيل : إن الأمر الآخر لا يلزم أن يكون معاوقاء بل نقول ذلك الأمر هو الميل على ما صرح به ذلك 
البعض فمدفوع بأن ذلك الأمر المعاوق إنما يكون تحديده لحد من السرعة والبطء بتحديده أو لا 
مرتبة من مراتب الميل فإن الطبيعية أو القاسر لا يعينان مرتبة من مراتب الميل» وإنما يتعين 
باختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم أي الصغر والكبر والكيف أي التخلخل والتكائف أو 
الوضع أي اندماج الأجزاء وانتفاشها أو بحسب رقة ما فيه الحركة وغلظه وبما ذكرنا اندفع التدافع 
بين كلامي ذلك البعض حيث قال : إن المحدد للسرعة والبطء هو المعاوق وصرح قبيل هذا البيان 
بأنه الميل . 

قوله : (فالخارج هو قرام إلخ) لأن ما سوى المسافة والمحرك والمتحرك من الأمور الخارجة 
لا يلزم الحركة فلا يمكن أن يكون محددا لما يلزمها من السرعة والبطء فاندفع ما قيل: ل 
يجوز أن يكون أمر آخر غير القوام كالقوة الجاذبة للمغناطيس مثلاً محددا بحسب اختلافها في 
القوة والضعف . 

فوله: (ولا يتصور ؤ في الحر كة الطبيعية إلخ) آي إذا كانت في الأجسام البسيطة لأنه لا 
يكون ذلك المعاوق حينعذ إلا الطبيعة فاندفع ما قيل : ما ذکره من قوله : لاستحالة إنما يدل على 
عدم كون الطبيعة معاوقا والمعاوق الداخلي أعم منها فيجوز أن یا کا اسا 
مکان هو يطير إليه . 


قوله : رفالخارج هو قوام ما في المسافة) قيل: لا نسلم ذلك لم لا يجوز أن يكون أمرأ آخر 
غير القوام كالقوة الجاذبة للمغناطيس مثلا فإنا لو أخذنا بيدنا قطعة من المغناطيس مع قطعة من 
الحديد ثم أرسلنا الحديد فإنه يتحرك بالطبع إلى أسفل ويعاوقه في الحركة قوة المغناطيس 
ويتسارع في الحركة بحسب تباعده من المغناطيس . 

قوله : رولا يتصور في الحركة الطبيعية معاوق داخلي) هذا في حركات البسائط وأما في 
حركات المركبات الطبيعية فيمكن فيها المعاوقة الداخلية من أجزاء مادية» والسر فيه أن حركة 
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تقتضي الطبيعة بذاتها شيئاء وتقتضي مع ذلك أيضاً ما يعوقها عنه بالذات بل في الحركة 
القسرية فتحديد الحركة الطبيعية a‏ إلى معاوق خارجى فقط وتحديد القسرية 
يحتاج إلى ذلك وإلى معاوق داخلي نفا فلذ لك ندل وأحدة من اأطبيعية 


قوله: بل في الحركة القسرية) أي بل يتصور المعاوق الداخلي في الأجسام البسيطة في 
الحركة القسرية. 

قوله : (فتحديد الحر كة الطبيعية إلخ) فإذا لم يكن المعاوق الخارجي بان اُمکن الخلاء لم 
تكن الحركة الطبيعية الصادرة عن الأجسام البسيطة متصفة بالسرعة والبطء؛ فانتفت الحركة» 
وهذا برهان على امتناع الخلاء من غير افتقار إلى اعتبار الحركات الثلاث كما هو المشهورء 
وحاصله أنه لو أمكن الخلاء لأمكن الحركة فيه لأنه عبارة عن المكان الخالي عن الشاغل ومن 
امارات المكان جواز وقوع الحركة فيه والتالي باطل لأنه يستلزم وجود الحركة من غير معاوق 
المستلزم لوجود الحر كة فيه على غير حد من السرعة والبطء. 

قوله: (وتحديد الحركة القسرية إلخ) لا يخفى أن اللازم مما تقدم أنه لا بد للحركة 
القسرية من أحد المعاوقين وأما أنه يحتاج إلى كليهما فكلا فلا يمكن بالبيان المذ كور إثبات 
امتناع الخلاء بالحركة القسرية لجواز أن يحددها المعاوق الداخلي» ولا إثبات امتناع الحركة 
القسرية بدون المقاوق الداخلي لجواز أن يكون محددها المعاوق الخارجي فلا يلزم انتفاء الحركة 
على شيء من التقديرين ولا كون الحركة مع المعاوق كهي لا معه لأن الزمان الذي بإزاء المعاوق 
الخارجي أو الداخلي محفوظ في الحركات الثلاث فتدبر. 


المركب حركات متعددة فى نفس الأمر بحسب تعدد الأجزاء والكلام فى الحركة الواحدة. وقد 
يقال: عدم تصور المعاوق الداخلي الطبيعي في البسائط مسلم وأما الإرادي فلا لأن اقتضاءِ شيءِ 
شيعا وإزادة ما يعوقه جائر بلا شبهة وبتلك الإرادة يجوز أن يتحدد سرعة الحركة وبطؤهاء فعلم أن 
E AN E‏ 
المعاوقين الهم إلا أن يبنى الكلام على الوقوع إ إ د الا قاد ادل غل ان لس لااد دک 
طبيعية يكون ذا إرادة أيضا . إذ يقال : لا يعقل كون الإرادة معاوقة للحركة الطبيعية آلا ترى أن من 
وقع من مكان عال فتحرك هابطا بطبعه وأراد خلافه لم يكن للإرادة تأثير في المعاوقة أصلا فتامل. 

قوله: (وتقتضي مع ذلك أيضا ما يعوقها عنه بالذات) قيل : لم لا يجوز أن تقتضى الطبيعة 
بذاتها مرتبة من القوة والشدة وتقتضي مع ذلك ما يعوقها عن الزائد على تلك المرتبة وجوابه ما 
فتامل . 

e‏ زو القسرية يحتاج إلى ذلك وإلى معاوق داخلي أيضا) قد حقق الشارح في 

شى التجريد أن الحركة القسرية إنما يمكن أن يستدل بها على إثبات أحد المعاوقين إلا 
E e‏ وأما الحركة الطبيعية فيستدل بها على إثبات المعاوق الخارجي بعينه 
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القسرية٠ءعلى‏ امتناع الخلاءء ويستدل بالقسرية وحدها على أن القابل لها لا يخلو عن 
بدا فيل باعي آعم من أن يکرن طبيعيا أو نفسانيا: فان کل واحد منهما معاوق داخلي 
وأما الحركة الإرادية فلا يصح الاستدلال بها على امتناع الخلاء لجواز أن يكون 
لالإرادة مدخل في تعيين الحد المقتضي لزمان مخصوص فلا يكون ذلك الزمان كله 
او کی چ اا 2 عل يراغل ور 
المعاوق الداخلى حتى يلزم أن يكون عادم الميل الطبيعى غير قابل للحركة الإرادية 
كارو ي الك راان ا یل الو هم إا 0 ال رف 
الحيز الطبيعي وإلا فإما إلى ذلك الحيز) الطبيعي (وأنه طلب للحاصل) وهو غير 
قوله : فلذلك يستدل) أي لأجل أن تحديد الحركة الطبيعية والقسرية كليهما يحتاج إلى 
المعاوق الخارجي يستدل بكل واحدة منهما على امتناع الخلاء بأنه يلزم على تقدير إمكانه 
وجود الحركة بدون المعاوق الخارجي» أو يلزم أن تكون الحركة بدون المعاوق كهي لا معه. 
قوله: (ويستدل بالقسرية وحدها) لأنها المحتاجة إلى المعاوق الداخلى دون الطبيعة. 
قوله: (أعم من أن يکون إلخ) فيه تعريض للمصنف بان الواجب أن اقول العادم الميل 
الطباعي يدل الطبيعي وحمل الطبيعي على معنى الطباعي خروج عن سوق كلامه لأنه قسم أولا 
الميل إلى طبيعي وقسري ونفساني» ثم ذكر للميل الطبيعي حكمين. 
قوله: ( كما ذكره المصنف) بقوله: ولا يتحرك بالقسر والإرادة. 


فليرجع إليه بقي هاهنا بحث وهو أن هذا التحقيق الذي أورده الشارح منقول عن الطوسي وقد 
ناقض نفسه حيث دل كلامه في شرح الإشارات على أن محدد مراتب السرعة والبطء لا يلزم أن 
يكون معاوقا لجواز أن يكون هو الميل قال في ذلك الشرح: الحركة لا تنفك عن حد ما من 
السرعة والبطء» ولما كانت الطبيعة التى هى مبداً الحركة شيعا لا يقبل الشدة والضعف كانت 
نة مع الدركات اة مالحا والشعن يجن ال والبطء إليها واحدة وكانت صدور 
حركة معينة منها ممتنعة لعدم الأولوية» فاقتضت أولا أمرا يشتد ويضعف بحسب اختلاف 
الجسم ذي الطبيعة من الكم أعني الكبر والصغر أو الكيف أعني التكاثف والتخلخل والوضع 
أعني اندماج الأجزاء وانتفاشها أو غير ذلك وبحسب ما يخرج عنه كحال ما فيه أي من رقة القوام 
وغلظة وذلك الأمر هو الميل هذا كلامه طويناه على غره ولا حاجة بنا هاهنا إلى إبطاله أو 
تصحيحه وهو صريح في أن ما يحدد حال الحركة في السرعة والبطء هو الميلء اللّهم إلا أن 
يقال : مراتب الميل وإن كانت تحدد مراتب الحركة إلا أن في تعيين مراتبه دخلا لما في المسافة 
من الملا البتة فيثبت الاحتياج إلى المعاوق ويندفع التناقض فليتامل. 

قوله: رعن مبدأً ميل طباعي) أعم من أن يكون طبيعيا أو نفسانيا المراد من الطباعي هو 
مصدر الحركة الذاتية أعم من أن يكون على وتيرة واحدة أم لا وبالطبيعي المقابل للنفساني هو 
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معقول (أو إلى غيره) فيكون هربا عن هذا الحيز وطالبا للغير ( فالمطلوب بالطبع 
مهروب عنه بالطيع) وأنه باطل (وهذا) الاستدلال (إنما يصح) ويتم (في نفس 
المدافعة ) لأنها إما طلب لذلك المكان أو هرب عنه ( دون مبدئها) فإنه إذا كان مبداً 
المدافعة إلى ذلك المكان الطبيعي موجودا بدون المدافعة لم يلزم طلب الحاصل وهو 
ظاهر. لا يقال : إنا إذا وضعنا اليد تحت الحجر الموضوع على الأرض وجدنا منه 
مدافعة هابطة» ولا شك أن حاله إذا كان اليد تحته كحاله إذا لم تكن تحته فالمدافعة 
موجودة في الحجر حال حصوله في موضعه الطبيعي» لأنا نقول : ليس ذلك الحجر في 
حيزه الطبيعي» وإنما يكون كذلك إذا كان مركز ثقله منطبقا على مركز العالم 
وتوضيحه أن الثقيل إذا كان ذا أجزاء موجودة بالفعل كان لكل واحد من أجزائه حظ 
من الثقل فكل واحد منها طالب لانطباق مركز ثقله على مركز العالم» ولا يكون هذا 
المطلوب حاصلا إلا لجزء من ذلك التقيل فتكون المدافعة حاصلة فى سائر أجزائه 
وإذا كان الثقيل ليس له أجزاء بالفعل فإذا انطبق مركز ثقله على مركز العالم لا يكون 
فيه مدافعة أصلا لا في كله لأنه واجد للحالة المطلوبة له بالطبع ولا في اجزائه» إذ 
ليست موجودة بالفعل ( وأما.الميل القسري فأثبتوا له ) أيضا (حكمين: الأول قد 
يجامع) الميل القسري الميل (الطبيعي إلى جهة ) واحدة (فإن الحجر الذي يرمى إلى 
أسفل يكون أسرع نزولا من الذي ينزل بنفسه) مع تساويهما في الحجم والثقل. فقد 
اجتمع في الأول ميل طبيعي وميل غريب بسبب القاسر» فلذلك كانت حركته أسرع . 
ويجوز أن يقال : إن الطبيعة وحدها تحدث مرتبة من مراتب الميل وكذلك القاسر فلما 


المصدر لحركة تكون على نهج واحد من غير إرادة والنفساني مصدر ما لا يكون على نهج واحد 
وقد يطلق الطبيعي بمعنى الطباعي المذكور هاهنا وبهذا المعنى قال المصنض : العادم للميل 
الطبيعي لا يتحرك فلا يرد عليه أن الثابت لزوم مبدأ ميل طباعي وهو أعم من مبداً ميل طبيعي 
كما صرح به الشارح. 

قوله: (مركز ثقله) مركز الثقل نقطة يتساوى جميع جوانبها في الثقل» ومركز الحجم 
نقطة يتساوى جميع جوانبها في الحجم . 

قوله: (رقد يجامع الميل القسري الميل الطبيعي) وقد يجامع القسري الإرادي كما في 
الإتسان الصاعد إذا دفعه آخر وقد يجامع الإرادي والطبيعي كما في الإنسان المنحدر ويجوز 
اجتماع الثلاثة» كما في الإنسان المنحدر إذا دفعه آخر. 

قوله: رمن الذي يدزل بنفسه) إن قلت : ما السر في أن حركة الحجر الذي ينزل من مكان 
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اجتمعا أحدثا مرتبة أشد مما يقتضيه كل واحد منهما على حده فلا يكون هناك إلا 
ميل واحد مستند إلى الطبيعة والقاسر معأ . وقال بعضهم إنما يجوز اجتماعهما إذا كان 
الجسم ممنوا بما يعاوقه كالحجر فإن الهواء يقاومه وبقدر تلك المقاومة يحصل 
الفتور فلا يبعد أن يحصل مع الميل الطبيعي ميل قسري» وإذا لم يكن له معاوق كما 
إذا قدرنا المسافة خلاء كان اجتماعهما e‏ لأن الملييعة إذا خلت عن العوائق 
آعدنت ارفا غت ا ايك ية اليل الب عل داك ار ر 
إلى نهاية الشدة فيستحيل أن يجامعه ميل غريب على أحد الوجهين» وهذا باطل بما 
اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الصغر والكبر والتخلخل والتكاثف والاندماج N‏ فلا یرد 
أن الطبيعة نسبتها إلى جميع مراتب الميل على السوية فلا يقتضي مرتبة معينة كما مر بيانه ‏ 

قوله: (إلا ميل واحد مستند إلى الطبيعة والقاسر معا) في إشارة ا لیس د خلا ف 
شيء من الأقسام الثلاثة ا ا ادا 

قوله : (ممنوا) في الصحاح منوته ومنيته إذا ابتليته. 


اعا کرت ا س ال ن ناجل ع ارا في ال وال ج اا ر ر 
يصادم حيوانا فيقتله ولا كذلك النازل من أسفل؟ قلت : سره اشتداد الميل في الأول وذلك لأن 
الطبيعة إذا لم تكن معوقة بالضد أوجدت الميل ولا يزال يزداد الميل ومعلوم أن تأثير الطبيعة 
وحدها أو مع ميل قليل ليس كتأثيرها مع الميول الكثيرة التي تقويها وتعضدها كما في المباحث 
الخروة. 

قوله : (ويجوز أن يقال : إن الطبيعة وحدها تحدث مرتبة من مراتب الميل) فيه بحث إذ قد 
بق تقلا من شرح الإشارات اطرش أن توسط الميل بين الطبيعة والحركة لأاجل أن الطبيعة 
شيء لا يبل الشدة والضعف فنسبتها إلى جميع الحركات المختلفة بهما على سواء فاقتضت 
اولاً أمرأ يشتد ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة وبحسب ما في الخارج وهو الميل. 
ولا شك أن الميل أيضا يشتد ويضعف فدسبة الطبيعة إلى جميع مراتبها على السوية فلا يجوز أن 
تخدث الطبيعة وحدها مرتبة من مراتبها كما زعمة الشارح وإن وسط بيتهما مر آخر لزم 
التسلسل فإن جوز استناد أصل الميل إلى الطبيعة ومراتبها إلى أمور مختلفة فليجز مله في 
الحركة وإلا فالفرق تحكم. 

قوله : (فلا يكون هناك إلا ميل واحد مستند إلى الطبيعة والقاسر معأ) فإن قلت : قد سبق 
أن الميل منحصر في الأقسام الثلاثة أعني الطبيعي والقسري والنفساني فهذا الميل حينغذ من أي 
تلك الأقسام؟ قلت : الظاهر أن المنحصر في تلك الأقسام هو الميل الذي سببه واحد على أن 
الذي يقتضيه وجه الحصر السابق دخوله في القسري إذ يصدق عليه أنه بسبب خارج عن المحل 
فإن المركب من الداخل والخارج خارج والامتياز في الوضع بين محل الميل والمجموع المركب 


۲۹١‏ المرصد الغالث- المقصد الغالث : في الاعتماد وهو الميل 


دناه من أن الظية رخدها جار أن تقر غلل مر ةن مراي الم ول تقر غل ا 
هو أشد منهاء وكذلك القاسر وحده ربما يقرى على مره دون ری فإذا اتختىةا 
AR EI CE a‏ 
;اا اا أن الم الي الط رهل بجال ال جين الخ نهان 
أريد ) بالميل (المدافعة نفسها فلا ) يجتمع الميلان (لامتناع المدافعة إلى جهتين في 
حالة واحدة بالضرورة ) إذ يستحيل أن يكون فى شىء مدافعة إلى جهة وفيه مع ذلك 
التنحي عنها فليس في الحجر المرمي ا فوق مدافعه هرارطة ( وان ار بالميل 
المرميين ) إلى فوق (بقوة واحدة إذا اختلفا فى الصغر والكبر تفاوتا فى قبولهما 

قوله: رجاز أن تقوى إلخ) باعتبار اختلاف الجسم ذي الطبيعة كمامر. 

قوله: (القاسر وحده) أي بدون الطبيعة. 

فوله: (ربما يقوى إلخ) باعتبار المعاوق الخارجي أو اختلاف الجسم المتحرك كمامر. 

قوله : رلامتناع إلخ) قيل: قد مر سابقا أن في الحجر الموضوع على الأرض مدافعة هابطة 
فإذا جره أحد مج الان ال ر اط الراب لا قل اجساع ا ها دهي 
كل واحد منهما في زمان غير زمان الآخر لكن لقصر الزمانين المتعاقبين يتوهم اجتماعهما معا 


افا ابت وه ت رر را عل ارا لخر اه ي وال ی الج اذل بذ کر 
هذا القسم إلا عدم خروج السبب وعدم المقارنة بالشعور» ولا شك أن الخروج المنفي في 
الطبيعي هو المثبت للقسري . 

قوله: (أحدثا مرتبة) از ادت کل مآد ما یقوی عليه من مراتبه قيل : الظاهر هر 
القول بتعدد الميل إذا لم يزل بالقاسر مبدا الميل الطبيعي ولا منع عن أثره إذ لا وجه له مع اتحاد 
الجهة ولا لاشتراط صدور أثر كل منهما حين الانضمام بانتفاء الصدور من الآخر. 

قوله: (لامتناع المدافعة إلى جهتين ) فيه بحث لأن البداهة العقلية شاهدة بوجود المدافعة 
الطبيعية الهابطة في الحجر المجرور على وجه الأرض. ولهذا تتلبد الأرض من تحته والمدافعة 
القسرية على جهة الجر وإن أريد بالجهتين الجهتان المتضادتان كالفوق والتحت فعدم الاجتماع 
أيضا غير مسلم كما ذكرنا في الحلقة المتجاذبة. 


المرصد الغالث- المقصد الغالث : في الاعتماد وهو الميل ۹۷ 


لا لر ا جح ف الي زتها د هة ا في 
وذلك المبدأً قوة استفادها الا اا ت ا ا آن یبطلها مصاکات 
مما يماسه ويتخرق به» بل فيهما المدافعة المسرية بالفعل أيضا ( فلولا ) أن يکون 
فيهما ( مبدأ المدافعة الطبيعية لما تفاوتا في قبول الحركة فقد اجتمع مبداً مدافعتین 
إلى جهتين بل اجتمع إحداهما مع مبدا الأخرى وقد عرفت أن التفاوت بينهما مستند 
إلى الطبيعة فإن طبيعة الكبير أقوى وأشد معاوقة من طبيعة الصغير فليس يلزم أن 
يكون فيهما مبدا المدافعة الطبيعية إلا أن يراد به نفس الطبيعة وما يقال من أن مبدا 
المدافعة علة قريبة لها فلو اجتمع المبدآن لاجتمعت المدافعتان ممنوع لجواز أن 
يكون تأثير مبدأ المدافعة فيها تو ظا بشرط يتخلف عنه (وأما الميل النفساني 
فهو ) الميل (الر رادي وسأتيك فی أُبحاٹ الإرادة ما تعطفه ) وتضمه (إليه ) أي إلى 
الميل النفسانى IEE‏ ا ا 
الاعتماد ( في اختلاف المعتزلة في الاعتمادات فمنها) أي من اختلافاتهم فيها ( أنهم 
بعد الاتفاق على انقسامها) أي e‏ الاعتمادات (إلى ) اعتماد (لازم) طب 
( وهو الثقل والخفة ) الابتان للعناصر الثقيلة والخفيفة المقتضيان للهبوط ee‏ 
(و) إلى (مجتلب وهو ما عداهما كاعتماد الثقيل إلى العلو) إذا رمي إليه (و) 
اعتماد (الخفيف إلى السفل) حال ما حرك إليه (أوهما) أي كاعتمادي الغقيل 
والخفيف (إلى سائر الجهات ) أعني القدام والخلف واليمين والشمال (قد اختلفوا 
في أنها هل فيها تضاد فقال ) أبو علي ( الجبائي . نعم ) الاعتمادات كلها متضادة 
( كالحركات التي تجب بها ويبطله أنه تمثيل خال عن الجامع ) فإن مرجعه إلى دعوى 
المماثلة بين الحركات والاعتمادات من غير علة جامعة بينهما ( وأنى يلزم من تضاد 

قوله : ر وذلك المبداً إلخ) على ما هو التحقيق وإن كان المشهور أنه القاسر كما يفهم من 
وجه انحصار الميل في الأقسام الثلاثة . 

قوله: (رلجواز أن يكون إلخ) كونه علة قريبة يقتضي أن لا يتوسط بينهما علة لأن ان لإ 
یکون مشروطا بشرط . 

قوله: (أوهما) عطف على اعتماد الثقيل فيلزم دخول الكاف الجارة على الضمير وهر لا 
يجوز في السعة إلا آنه يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه. 

قوله : (إلى دعوى المماثلة) أي المشا ركة في حكم التضاد . 


قول : رفإن مرجعه إلى دعوى المماثلة) قيل عليه: لو سلم المماثلة فجعل أحد المتماثلين 


۲۹۸ المرصد الثالت- المقصد الثالث : فى الاعتماد وهو الميل 
ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا 


الآثار) التي هي الحركات ر تضاد أسبابها) التي هى الاعخمادات فإنه يجوز أن يصدر 
ا 
بشرط الخروج عن الحيز الطبيعي وللسكون بشرط الحصول فيه ( وأيضا فالفرق قائم 
إن اجتماع الحركتين) إلى جهتين (يوجب للجوهر كونين) في حيزين (فإنه إذا 
تحرك ) الجوهر (إلى جهتين أوجب له الحركة إلى كل جهة) منهما (الحصول في 
حيز) واقع في تلك الجهة (غير) الحيز (الأول ) الذي تحرك عنه فيلزم أن يجتمع له 
في حالة واحدة كونان في مكانين واقعين من الحيز الأول في تينك الجهتين 
( واجتماع الكونين محال ضرورة) فإن البديهة تحكم بأن الجوهر الواحد في حالة 
واحدة يمتنع أن ENS‏ اجتماع الحركتين وهي 
مفقودة في الاعتمادين) فإن الاعتماد إلى جهة لا يستلزم الحصول في مكان واقع في 
تلك الجهة ( فيبطل القياس ) التمشيل الخالي عن الجامع مع ظهور الفارق ( وقال ابنه:) 
أبو هاشم رلا تضاد للاعتمادات اللازمة مع المجتلبة وهل يتضاد) الاعتمادان 
(اللازمان أو المجتلبان؟ تردد قوله فيه ) فقال تارة بالتضاد وتارة بعدمه. (أماالأول) 
وهو جزمه بأنه لا تضاد اللازمة مع المجتلبة (فلما علمت أن الحجر الذي يرفع إلى 
فوق فيه مدافعة هابطة يجدها الرافع )» وهذه اعتماد لازم طبيعي للحجر (و) فيه أيضا 
مدافعة ( صاعدة يجدها الراو فع له ) أي للرافع وهذه اعتماد مجتلب للحجر فقد اجتمع 
فيه اللازم مع المجتلب فلا تضاد بينها. (وأما الثاني ) وهو تردده في أنه هل يتضاد 


قوله : رفقد اجتمع فيه إلخ) قد عرفت أن المعلوم وجود الاعتمادين فيه وأما أنهما معا فكلا. 


ا ی ی ا 
باعتبار الماهية النوعية فکونهما متماثلین بمعزل عن تلك الدلالة؟ وأيد ذلك بات لو جور کون 
اادد ی ا ی ف E ES‏ وبعضها غير متضاد» والجواب : إنه 
ليس المراد بالمماثلة المذ كورة الاتحاد في النوع حتى يرد ما ذكر بل المماثلة اللغوية أي المثلية 
في التضاد كما يقتضيه سباق الكلام وحاصله أن ما ذكره أبو علي قياس فقهي بلا جامع وسنذ كر 
الأن مشله في الوجه الثاني من وجهي الجبائي بعدم بقاء الاعتماد ا 

قوله : روأيضاً فالفرق قائم إلخ) نعم لو كان الاعتماد علة ملزومة للحركة اندفع هذا الولجه 
لأن تضاد اللازمين ملزوم لتضاد الملزومين وقد مر أنه ليس كذلك. 

قوله: (فيه مدافعة هابطة) أي مبدا مدافعة إما على حذف المضاف أو إطلاق المدافعة 
على مبدئها بناء على أنه مدافعة بالقوة كما مر نظيره فلا يرد عليه أن الذي يجده الرافع والدافع هو 
مبداً المدافعتين لأنفسهما لاستحالة اجتماعهما كمامر . 


المرصد الثالث- المقصد الثالث : في الاعتماد وهو الميل 1۱۹ 


الاعتمادات اللازمة بعضها مع بعض وكذلك المجتلبة (فللحبل المتجاذب) على 
سبيل التقاوم حتى سكن كما مر. (فتارة قال : فيه مدافعة للجاذبين يجده) أي يجد 
الجاذب مدافعة الحبل له (بالضرورة ) فإن كل واحد منهما يجد من نفسه ميل الحبل 
إلى خلاف جهته بحيث لولا جذبه إياه إلى جهته لتحرك الحبلء ذلك الميل إلى خلاف 
تلك الجهة بالضرورة. وإليه أشار بقوله : (إذ لولا جذبه له لتحرك ضرورة) فقد اجتمع 
في الحبل اعتمادان مجتلبان ( وتارة قال : لا مدافعة فيه وإنما هو كالساكن الذي يمتنع 
من التحرك ) فإن كل واحد من الجاذبين يمنع بجذبه أن يحدث الآخر فيه مدافعة إلى 
جهته فلا اجتماع هناك ب ااعخمادین: (ومنها) أي ومن اختلافاتهم أن الاعتمادات 
هل تبقى؟ فمنعه الجبائي) من غير تفصيل ( وواقفه ابنه في المجتلبة) فحكم بانها 
غير باقية ( دون اللازمة ) فإنها باقية عنده (للجبائي ) في عدم بقاء الأغتماة عطاق 
(وجهان. الأول: لو بقي ) الاعتماد (اللازم) في جهة السفل مثلا (بقي) الاعتماد 
امان ن اا ا الا ا اا افد ي ا 
بسبب دفع الإنسان إياه إليه (لأنه) أي المجتلب (يشاركه في أخص صفة النفس 
وهو کونه اعتمادا في جهة السفل مغلا وهو ) أعني ااا في الأ خص (يوجب 


قوله : (فللحبل المتجاذب إلخ) يعني أن هذا الجزئي منشا للتردد في الحكم الكلي لا أنه 
دليل عليه فلا يرد أن الجزئي لا يثبت الحكم الكلي . 

قوله : (ريجده) تذ كيره الضمير بتأويل المدافعة بالاعتماد. 

قوله : (بحيث لولا جذبه إلخ) لا يمخفى أنه لا يدل على وجود المدافعة فيه بالفعل لجواز 
أن يحدث فيه عند عدم الجذب . 

قوله : رهل تبقى) زمانين أي من الأعراض التي لها بقاء كالطعوم أم من الأعراض المتجددة 
افا کال كات ارات 


قوله: (فللحبل المتجاذب) قيل: دليل أبي هاشم قاصر عن الدلالة على تمام مطلوبه لأن 
مسالة الميل لو تمت لدلت على الحال فيما بين المجتلبين لا على الحال فيما بين اللازمين مع 
أنه بعض المدعى . 

قوله: (وتارة قال : لا مدافعة فيه) فيه آن القول بعدم اجتماع المدافعتين في صورة ليس 
فرلا تناد ما ولا متج ما يدل على المدعى . 

قرله : (ومنها أن الاعتمادات هل تر تبقى) قيل: الظاهر من الوجه الثاني للجبائي أن محل النزاع 
هو أنه هل الاعتمادات من الأعراض الغير القارة» كالحركات والأصوات أم لا؟ لا أنها هل تبقى 
بعد انقطاع الحركة أم لا؟ والحق آنه محل النزاع هو أنها هل تيقى تبقی زمانین ام لا؟ کما سیحققه. 


۲۰ المرصد الغالث- المقصد الثالث : في الاعتماد وهو الميل 


الاشتراك مطلقا) أي في جمیع الصفات (عند بي هاشم ) القائل بالتفصيل فیلزمه 
حي ا يشارك المجعلب الازم في البقاء ايا لكنه باطل باتفاق منهما قوسب 
أن لا يكون اللازم باقياً أيضا ق : لا يسلم كونه) أي كون ما ذكر (أخص صفة 
ال ل ن اي e‏ بي 4 (هو کونه) اعتمادا ولاز 
أو کت اماد اا و شيء منهما مشتركا بين اللازم والمجتلب فلا يتم 
الإلزام . الوجه (الثاني EN‏ ال يمم بقازها كال رات 
والحركات وغيرهما. (بين المقدور وغيره) فوجب أن يكون الحال في الاعتماد 
كذلك فلا يكون فرق في امتناع البقاء بين المقدور منه وهو المجتلب وغير المقدور 
وهو اللازم. (قلنا:) ما ذكرتم (تمغيل) مجرد بلا جامع لأن مرجعه إلى دعوى المماثلة 
بين الاعتمادات وبين الأصوات والحركات في عدم الفرق بين ما هو مقدور لما ۴ 
هو غير مقدور في امتناع البقاء وليس هناك علة مشتركة تقتضي ذلك لجواز أ 
تكون خصوصية الأصوات والحركات مقتضية لامتناع بقائها على الإطلاق سواء 
كانت مقدورة أو ا ی ا ا 
حينئذ أن يمتنع بقاء المجتلب مع جواز بقاء اللازم ( وأما أبو هاشم فيدعي الضرورة) 

قوله: (أي في جميع الصفات) نفسية كانت أو غير نفسية فلا يرد أن البقاء من الصفات 
المعللة لأنه الوجود في الزمان الثاني فالشركة في الصفات النفسية لا توجب الاشتراك فيه ولأجل 
ذلك قال : عند أبي هاشم وإلا فالاشتراك في الصفات النفسية متفق عليه. 

قوله: (باتفاق منهما) أشار به إلى أن بطلان التالي كما أنه إلزامي برهاني أيضا بخلاف 
الملازمة فإنها إلزامية . 

قوله : أي دعوى المماثلة) آي الاشتراك . 


قوله: ريوجب الاشتراك مطلقا عند أبي هاشم) هذا الكلام يدل على ان الوجه الأول إلزامي 
لابرهاني فالملحوظ في بطلان اللازم بطلانه عند أبي هاشم والتعرض لبطلانه عند الجبائي أيضا 
استطرادي لا نفع له في الاستدلال لان الملازمة لما لم تبت تثبت على مذهبه لم یکن لثبوت بطلان 
اللازم كثير جدوى وإذا كان الدليل إلزاميا لم يرد عليه ما أورده الآمدي من أن حاصله يرجع إلى 
تخطعة الخصم في أحد قوليه ضرورة تصويبه في الأخر وعند تعذر الجمع فليس التخطئة في أحد 
القولين والتصويب في القول الآخر باولى من العكس. رى ا و ن و ع ي 
قولي باستحالة بقاء المجتلب يخرج الدليل المذ كور عن أن يكون صحيحا. 

قوله: (قلنا: ما ذكرتم تمثيل مجرد بلا جامع) قيل: إن آدلة عدم بقاء الأعراض لشمولها 
صورة النزاع جامع على أن ما ذ كر ليس تمثيلا بل هو في المال استدلال بعموم الأدلة فتدبر. 


المرصد الثالث- المقصد الثالث : في الاعتماد وهو الميل ۲۲۱ 


فى بقاء الاعتمادات اللازمة أعنى الثقل والخفة فى الأجسام الثقيلة والخفيفة»› 
( والمشاهدة حاكمة به ) أي ببقاء الاعتمادات اللازمة ر كما في الألوان والطعوم) فإن 
احجان كاد اا د ا ا و ا جا وها 
أنه قال الجبائي : موجب الثقل الرطوبة وموجب الخفة اليبوسة ) يعني أن الاعتمادين 
(الثقيل على النار کالذھهب ) مثالا ( ذاب وظهرت رطوبته ) التو کاٹ موجوده فيه 
قبل العرض ( وإذا عرضنا) الجسم (الخفيف عليها) كالخشب مغلا (رتحلس) أي 
ر ا ي اال العار الم کي فن الر ر ا و ي ر 
رمادا (إذ) النار ( تزيده يبسا) إافنائها للرطوبة القليلة التى كانت فيه حافظة للتأليف 
تفت ويترمد (ومنعه أبو هاشم وقال : بل هما فان حقیقیتان ) عير معللتين 

قوله: (يعني أن الاعتمادين إلخ) أي ليس المراد ان موجب ثقل الجسم بلته وموجب 
الخفة جفافه فإن دليله لا يساعدهذاالمعنى . 

قوله: (فإنا إذا عرضنا إلخ) إن كان المقصود منه دفع استبعاد أن يكون موجب الفقل 
الرطوبة فإن الذهب ثقيل وليس برطب فله وجه وإن كان المقصود منه إثبات المدعى فلا يفيده 
کما لا یخفی . 
صاد وجيم لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب كذا في الصراخ النورة أهك . 


قوله: ر كما في الألوان والطعوم) قال الأمدي: كلام أبي هاشم مبني على فاسد أصولهم 
فى بقاء الألوان والطعوم وقد أبطلناه كيف وأنها لازمة عليه فى الاعتمادات المجتلية وهذا الكلام 
ال علي آد الت فر ان اهال م ران ا كدو اها اا هن 
كذلك في جميع الأعراض عند أهل السنة لأن الذي أبطل هو بقاء الألوان والطعوم بهذا المعنى لا 
بمعنى أنهما ليسا من الأعراض الغير القارة إذ لا شك في صحته وإنما قال في الوجه الثاني : 
كالاصوات والحركات وغيرهما لان جمهور المغتزلة قائلون ببقاء الأعراض سوئ الأزمنة 
والحركات والأصوات كمامر. 

قوله: (وموجب الخفة اليبوسة) يرد عليه أنه يستلزم القول بيبوسة الهواء . بالقياس إلى 
الأرض مع أنه ثبت أنه رطب . اللهم إلا أن تخصيص الكلام بالمركبات والقول بتحقق اليبوسة 
بالإضافة إلى الماء لا يدفع الإشكال بالقياس إلى الأرض إذ لا شك أن التراب أيبس من الهواء 
فينبغي أن يكون أخف منه اللهم إلا أن يقال: برودة الأرض مانعة عن تحقق مقتضى اليبسية بقي 
الكلام فى لزوم أثقلية الماء عن الأرض لكونه أرطب وأبرد منه بلا شبهة فتأمل . 

قوله: (ومنعه ابو هاشم إلخ) قيل: يحتمل أن یکون المراد تقریر مدعاه ودلیله لا أنه منع 


۲۲ المرصد الغالث- المقصد الغالث : فى الاعتماد وهر الميل 


بالرطوبة واليبوسة (لما ذكرنا في زقي الماء والزئبق ) فإن الزئبق أثقل بأضعاف 
O N E yT‏ 
يقال : الرطوبة التى فى الذهب الذائب واليبوسة التى فى الكلس غير موجودتين 
ا ا ا کے س ا ال د ا ور 
تحدث ) الرطوبة واليبوسة (فيهما عندها) بإحداث الله تعالى إياهما على سبيل 
جري العادة (وهما) أي الذهب وما منه الكلس ( قبل ) أي قبل مماسة النار ( سيان) 
متساويان ( في اليبس ) مع تخالفهما ذ في الثقل والخفة قبلها فلا يكونان مستندين إلى 
الرطوبة واليبوسة كما توهمه كيف ۰ ذکره غير مطرد فى الأ حجار الكلية التي 
أوقد عليها النار مدة مديدة حتى تفرقت رطوبتها ( بالكلية فإنها ثقيلة بشهادة الحس 
ولا رطوبة فيها أصلا اتفاقاً ( وأما أن يقال بان الأجزاء المائية ) الظاهرة في حال الذوبان 
( موجودة في الذهب) قبله (مع صلابته ) جدأ (وكذا) الأجزاء المائية موجودة ( في 
الأحجار) الصلبة (التي تجعل مياها) سيالة ( بالحيل كما يفعله أصحاب ال كسير 
قبل إذابتها فخرج) هذه الفاء جواب أما أي القول بوجود الأجزاء المائية في 
الذهب والأحجار الصلبة قبل ذوبانها خروج (عن حيز العقل) ورفع للامان عن 
المحسوسات إذ يجوز حينعذ أن يكون بين أيدينا أنهار جارية ولا نحس بها ولذا قال 
الاد ابر إ سهان + لا نعل أن الما اب بعد ا 5ة بل رطب هر باق على بر 
وليس إنكار الرطوبة مع الميعان بأبعد من دعوى الرطوبة في الأحجار المحسوسة 
ا ووا ا ل اجات الح الى ر عل ا اب ا 
(إنما يطفو ) عليه (للهواء المتشبث به) فإن أجزاء الخشب متخلخلة فيد خل الهواء 

قوله: (ومنعه) المراد بالمنع المعنى اللغوي أي لم يقبل ما قاله الجبائي لا بالمعنى 
المصطلح فإنه بقانون المناظرة معارضة والجواب الآتي منع . 

قوله : رفإن الزئبق إلخ) ولو حمل كلام الجبائي على أن الرطوبة واليبوسة مقتضيتان للخفة 
والغقل وتخلفهما عنهما بواسطة انتفاء شرط أو وجود مانع في بعض المواد لا ينافي ذلك لم يكن 
في هذا الحكم كثير فائدة. 

قوله: رمع الميعان إلخ) فن الميعان غير الرطوبة كما أن السيلان غيرها. 
الدليل أو المدلول بان يكون معارضه» ويؤيده قوله فيما بعده والجواب عما يتمسك الجبائي 
والحق أنه معارضة والجواب الآتي مناقضة. 

قوله : رفإن الزئبق أثقل إلخ) إذا حمل الإيجاب على مجرد الاقتضاء ولم يرد هذا لأن 
التخلف عن الممُتضى بسبب المانع جائز فلعل مداخلة الهواء المدافع منعت أثر الرطوبة . 
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فيما بينها ويتعلق بها ويمنعها من النزول فيه وإذا غمست صعدها الهواء الصاعد 
بخلاف الحديد فإن أجزاءه مندمجة لم يتشبث بها الهواء فلذلك ترسب في الماء قال 
الآمدي: يلزم على الجبائي أن الذهب يرسب في الزئبق . والفضة تطفو عليه مع أن 
أجزاءها غير متخلخلة حتى يتشبث بها الهواء ( ويلزمه ) أيضاأ أنه يجب (أن ينفصل 
عنه ) أي عن الجسم الطافي (الهواء فيطفو ) وحده (وتبقى الأجزاء الأخرى راسبة) 
اا ن راء عاو فاع هة واي رات لهه وجي ان دا 
أحدهما عن الآخر فيرسب الخشب ويطفو الهراء. قال المصنف: ( وفيه نظر لجواز أن 
يكون الت ركيب ) الواقع بين الأجزاء الهوائية وغيرها في الجسم الطافي (أو الوضع) 
الحاصل بين الهواء وأجزاء الطافي (أفادهما) أي أفاد الهواء والأجزاء ET‏ 
موجبة لللازم مانعة عن الانفصال ) يعني أن الجسم الطافي جاز أن يكون مركباً من 
أجزاء هرائية وغيرها ترکیبا موجبا ا يي عن انفصال الهواء عن 

سائر الأجزاء وجاز اشا أن يتخلخل الهواء فيما بين أجزائه على وضع مانع عن 
الانفصال فلا يلزم على شيء من هذين التقديرين أنه يجب انفصال الهواء ورسوب 
سائر الأ جزاء ( وقال ابنه:) أبو هاشم (إنه للتقل والخفة ) أي الرسوب للثقل والطفو 
للخفة (وهما) أي الثقل والخفة (أمران حقيقيان عارضان ا 
مر) يقتضي أحدهما الرسوب والآخر الطفو ولا أثر للهواء في ذلك أصلا. ( ويلزمه 


قوله : إن الذهب يرسب إلخ) قد تحقق الرسوب والطفو من غير تخلخل الهواء فليجز أن 
يكون لطفو الخشبة على الماء سبب غير ذلك فلا يرد ما قيل أن الكلام فى الطفو على الماء لا فى 
الطفر المطلق . ۰ 

قوله: (مركب من أجزاء هوائية) ليس المراد منه التركيب المزاجي بل التركيب الحاصل 
بين الأجزاء الهوائية المتخلحلة وبين جز الخشب المجاورة لها فلا برد ان حديت التر كي ا 
ورود له لأن الجبائي لم يقل بأن الأجزاء الهوائية التي صارت جزء الممتزج سبب الطفو. 


قوله: (ربخلاف الحديد إلخ) قيل عليه: لم لا يرسب إذا جعل صفيحة؟ والجواب تحقق 
المانع عن وجود المقتضى وهر الاحتياج إلى زيادة خرق لا يطاوعه الماء. 

قوله : ر قال الأمدي : يلزم على الجبائي إلخ) إنما يرد إذا ثبت أن لا فرق بين طفو وطفو وإلا 
فكلام أبي علي في الطفو على الماء وقصة الزئبق لا تقريب لها حينعذ . 

قوله : (لجواز أن يكون التر كيب إلخ) قيل: الكلام في الأجزاء الهوائية المجاورة للأجزاء 
الخشبية لا التي صارت جزء الممتزج كما في سائر المركبات على ما يراه الفلاسفة فحديث 
الترکیب لا ورود له. 


۲٤‏ المرصد الغالث- المقصد الثالث : في الاعتماد وهو الميل 


أمران الأول أن الحديد يرسب ) في الماء (فإذا اتخذ منه صفيحة رقيقة طفا) ذلك 
البحديد ا E‏ کک 
الثقل مطلقاً موجبا للرمو ت لما اها الثاني آل که خد ترسب ) فى الماء 
زوالت ان ڈیا لا وین کی ن اھ لاش ال ا لے 8ے ااب کی 
وللحكماء كلام يناسب ما ذهب إليه أبو هاشم فأورده هاهنا وجعله فرعا بناء على أن 
المقصود الأصلي من المبحث السادس بيان اختلافات المعتزلة في الاعتمادات فإيراد 
كلام غيرهم فيه إنما يكون على سبيل التبعية والفرعية فلذلك قال: (تفريع. قال 
الحكماء الجسم إن كان أثقل من الماء) على تقدير تساويهما في الحجم (رسب) 
ذلك الجسم (فيه ) لأنه بقله الزائد على ثقل الماء يغلب عليه ويخرق ما يلاقيه منه 
وينزل فيه ( إلى تحت وإن كان ) الجسم مع مساواته للماء في الحجم ( مغله في الثقل 
نزل فيه بحيث يماس سطحه الأعلى السطح الأعلى من الماء ) فلا يكون طافيا عليه ولا 
راسبا رسوبا تاما ( وإن كان ) الجسم مع التساوي في الحجم (أخف منه) أي من الها 
(نزل فيه بعضه وذلك ) البعض النازل یکون (بقدر ما لو ملئ مکانه ماء کان ) ذلك 
الماء الذي ملئ به مكانه (موازنا) ومساويا في الغقل ر لذلك الجسم كله فيكون نسبة 
القدر النازل منه في الماء إلى القدر الباقي ) منه في خارجه كنسبة ثقل ذلك الجسم 


فرله : (الأرل أن الحديد إلخ) يلزم هذا الأمر على الجبائي أيضا. 

قوله: (مطلقا فيه إشارة إلى أن الجواب عنه بما سيجيء a‏ عن الحكماء من أن 
الاحتياج إلى تحية الماء الكثير يمنعه عن الرسوب خلاف ظاهر كلامه. 

قوله: (إنما يكون على سبيل التبعية) يعني ليس التفريع هاهنا بالمعنى المتعارف وهو 
ترتيب حكم جزئي على حكم كلي بل بمعنى ذكر الشيء على سبيل التبعية والاستطراد. 

قوله : (وينزل فيه) ويصل إلى الأرض إن لم يمنعه مانع وإلا وقف حيث منع. 

قوله : (نزل فيه بحيث يماس إلخ) لأنه يقتضي بطبعه أن يكون حيزه حيز الماء. 

قوله: رويكون نسبة القدر النازل إلخ) توضيحه إذا فرضنا أن القدر النازل نصف القدر 


قوله: (ويلزمه أمران إلخ) قد أشرنا إلى أن اللازم الأول لأبي هاشم يلزم إياه أيضاً ثم إن 
حمل كلامه على أن الثقل مقتض للرسوب والخفة للطفو لم يرد هذا بل الثاني أيضا لجواز 
التخلف عن المتقضي لمانع كمامرغير مرة. 

قوله : (إنما يكون على سبيل التبعية) فيه إشارة إلى أن التفريع هاهتا لس على المع 
المشهور. 

قوله: (رفيكون نسبة القدر النازل إلخ) توضیحه أن يقال : إذا فرضنا ن القدر النازل نصف 
القدر الخارج يكون النازل ثلث المجموع فيكون ثقل مجموع الجسم ثلث ثقل الماء المساوي 


المرصب الغالث- المقصد الثالث : في الاعتماد وهو الميل 0 
س 


إلى فضل ثقل الماء علة الحكم في هذين القسمين تعلم بالمقايسة على القسم الأول 
فتأمل . واعلم أنهم قالوا: إن الحديدة المنبسطة» إنما لا تنزل في الماء لاحتياجها إلى 
أن ينحي من تحتها ماء كثير وذلك لا يطاوعها بخلاف الحديدة المدورة» وقالوا: 
لاحتياجها إلى أن ينحي من تحتها ماء كثير وذلك لا يطاوعها بخلاف الحديدة 
المدورة» وقالوا أيضاً: إن سبب الخفة في الأجرام الصلبة تخلخل الهواء فيما بينها 
فالخشبة مغلا إذا كانت في الهواء لم يكن للأجزاء الهوائية ية المتخلخلة فيها ميل› فإدا 
وقعت في الماء انبعث الميل الطبيعي للهراء إلى فوق فإن قوي وقاوم الأ جزاء الثقيلة 
دفع الخشبة إلى فوق وإ لم يقو على ذلك إذ عن للهبوط قسر إن لم يتات له الانفصال 
عنها وبما قررناه ظهر لك أنه إن حمل كلام أبي هاشم على ما قاله الحكماء اندفع عنه 
الخارج يكون النازل ثلث المجموع فيكون ثقل امجموع الجسم ثلث اثعل الماء المضاري له في 
الحج ونسبة ثقل الجسم إلى فضل ثقل الماء بالنصفية كما أن نسبة القدر النازل إلى القدر 
الخارج كذلك وقس على ذلك . 

قوله : رفي هذين القسمين) أي الأثقل والأخف . 

قوله: رفتأمل) أي في المقايسة وهو أنه لما كان الرسوب بسبب زيادة الثقل كان في 
صورة المساواة في موضع الماء ملاقيا بسطحه سطحه وفي رن الخفة كان طافا بقدر الف 
وات درا يساوي ثقل الماء. 

قوله: رفي الأجرام الصلبة) وآما الأجسام اللينة فالسيب فيها مزاجها المقتضي للخفة كما 
فى البسائط . 
قوله: رلم يكن للأجزاء الهوائية إلخ) لانعدام الميل عند الحصول في الحيز الطبيعي . 

قوله : (إن لم يتات له الانفصال إلخ) وإن تأتي انفصلت وبقي ما عداها راسب في الماء. 

قوله: (ويما قررناه) في حل عبارة المتن وقوله : واعلم إلخ . 

قوله : (إن حمل كلام أبي هاشم إلخ) بان لا يراد بالثقل والخفة مطلقهما كما هوالظاهر من 


له في الحجم ونسبة ثقل الجسم إلى فضل ثقل الماء بالتصفية كما أن نسبة القدر النازل إلى 
القدر الخارج» كذلك ولما كان النازل تقدير تساوي القلين تمام الجسم من غير رسوب تام ولا 
طفو تام كان النازل على تقدير كون ثقل الجسم نصف ثقل الماء نصف الجسم وثلثه على تقدير 
كون ثقله ثلث ثقل الماء وعلى هذا القياس . 

قوله : رلم يكن للأجزاء الهوائية المتخلخلة فيها ميل) أراد بالميل المدافعة إذ قد سبق أن 
المعدوم في الجسم ذا كان في الحيز الطبيعي هو المدافعة وأما مبدؤها فلا دليل على انتفائه 

قوله: رعلى ما قاله الحكماء) وهو اعتبار العقل والخفة بالنسبة إلى الماء المساوي للجسم 
في الحجم كما ذهب إليه بعض الحكماء من أن الأشياء كلها تميل إلى مركز العالم . 


۲۲٢‏ المرصد النالث- المقصد النالث : في الاعتماد وهر الميل 


الاعتراضان المذ كوران عليه ثم اعلم أن الحق عند الأشاعرة هو أن الطفو إنما يكون 
تست کن هال تعالى في الجسم فيقتضي اختصاصه بحيزه» والرسوب إنما 
هو بسبب حركات يخلقها الله في الراسب ومباينات يخلقها الله في أجزاء الماء على 
طريقة جري العادة. وإنما لم یذ کر فی الكتاب لاأنه معلوم من قاعدتهم المشهورة 
(ومنها أنه قال:) الجبائي (للهواء اعتمأد صاعد لازم ويلزمه أن لا يصعد ولا يطفو 
EERO O‏ ( کما 
ذكرنا) إذ لا سبب لطفو الخشبة إلا ت تشبث الهواء بها وإذا كان الهواء متصعدا بالطبع 
a ss E eS‏ 
عرفت ما فيه ) وهو أنه ريما كان التركيب أو الوضع ا للتلازم E‏ عن 
الانفصال ( كيف ) أي كيف لايتوجه عليه ما قد عرفته؟ ( والهواء الذي فيه) أي في 
اللخشب رلم يبق على كيفيته ) المقتضية للانفصال والصعود بل انکر فة 
بالامتزاج أو الأختلاط التام فلا ينفصل حينعذ حتى يرسب الخشب في الماء» ( ومنعه 
ابنه ) وقال : لیس للهراءِ اعتماد لازم ل علوي ولا سفلي (بل اعتماده مجتلب ) 
بسبب محرك (ويرد عليه أن الزق المنفوخ) فيه (المقسور تحت الماء إذا خلي) 
وطبعه يصعد بما يتعلق به من جسم ثقيل إذا كان بحيث يقوى ذلك الزق على 
تحريكه وتصعيده ( ولو حل وكاؤه شق ) الهواء الذي فيه (الماء وخرج) منه (فلولا 
اعتماده الصاعد لم يكن كذلك وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك ) الصعود والخروج 
(لضغط الماء له وإخراجه من ذلك الموضع بثقل وطأته) وقوة عصره إياه وهو مدفوع 
كلامه بل بالنسبة إلى الماء ويقيد إيجابهما للرسوب والطفو بأن لم و فبإرادة اسل 
e AT‏ وان 
رأس الزق والوطاة بوزن الفعلة الضغطة أو الأحذة الشديدة. 


قوله: رويرد عليه أن الزق إلخ) الظاهر أن هذا معارضة وإن لم يكن دليل المعلل الأول 
مذ کور وال راء بک ال رازو اد الا جد ةرا لق 

قل تغط المان وة فة حا ره إلى حاط زتره وت هة ال 
وهذا النظر الذي أورده المصنف إشارة إلى ما ذهب إليه قوم من أن العناصر كلها طالبة لمركز 
العالم لكن الأثقل يسبق الأخف فيضغطه ويدفعه إلى فوق ولذلك يطفو الأخف فوقه. وقد رده 
الشيخ في الإشارات صريحأ بما ذكره الشارح حيث قال : من ظن أنه الهواء يطفو فوق الماء لضغط 
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بأنه الزق إذا كان كبر كان أسرع صعودا وخروجا من الأصغرء ولا شك أن ضغط الماء 
للأصغر أقوى لضعفه وقلة مقاومته» فكان يجب حينئذ أن يكون أشد سرعة وخروجاء 
ر کال ر ا ی ا و ا رای و ا ی 
وما اه الي الات را ورلا اا اد ت اا و کو بر اد 
لهما) أي للحركة والسكون ( هو الحركة كما نشاهده) أي نشاهد التوليد ( في حركة 
اليد لرك الفاح اه مالم رة ايد لر رة الفاح قحك الماد 
SN ENS EEE E GN‏ 
في الموضع الذي يقصده الججر ا( ما طعا اوت فان ذلك السكون لا يتتحصل 
ما لم يوجد حركته» فهو متولد منها لا من الاعتماد الذي ذف فى الحجر» ( وقال ابنه: 
الول عا آي الح راه ر هرال ان ا ر لجن رل ا 
أقيم عمود) يمكن انتصابه قائماً على رأسه منفردا فنصب كذلك (وأدعم بدعامة 
ثم اعتمد عليه معتمد إلى جهة الدعامة لم يتحرك ) ذلك العمود إلى تلك الجهة 
(فإن الدعامة تمنعه من ذلك ثم إذا أزيلت دعامته سقط إلى جهة الدعامة) وإن لم 
يتحرك ذلك المعتمد إلى جهتها فعلمنا أن حركة العمود لم تتولد من الحركة بل من" 
قوله: ( كما نشاهده إلخ) تصوير للحكم الكلي بجزئي منه للإيضاح لا إثبات له به ولعله 
يدعي بداهته. 
قوله : رفعلمنا أن حر كة العمود إلخ) فيه إشارة إلى أن هذا الوجه ينفي مذهب الجبائي ولا 
يثبت مذهب أبي هاشم . 


ثقل الماء إياه مجتمعاً تحته مثلاً لا بطبعه كذبه أن الأكبر أقوى حركة وأسرع طفواً والقسري 
يكون بالضد من هذا. 

قوله: (للأصغر أقوى) إذ لا شك أن دفعه إلى فوق الذي هو خلاصة معنى الضغط أسهل 
وما قيل من أن الضغط إنما يكون عند شدة التكاثف بين الأجزاء وذلك بالكبر دون الصغر ممالا 
يلتفت إليه. 

قوله: (لسکونه) اللام فيه وكذا في بالحركة المفتاح متعلقة بالضمير البارز في نشاهده 
باعتبار رجوعه إلى التوليد. 

قوله: (لوجهين الأول إلخ) فيه تعرض لتوليد الاعتماد للحركة وليس فيه بيان توليد 
الاعتماد للسكون. وقد يقال: إنما لم يتعرض له ادعاء لظهوره فإن سكون الحجر المرمي عندما. 
ينزل إلى الأرض ليس بواسطة الحركة القسرية السابقة وهو ظاهر بل بواسطة الاعتماد على الأرض 
بقي فيه بحث وهو أن المدعى عام وهذا الدليل خاص إلا أن يحمل على أن المراد نفي مذهب 
الخصم . أعني تولد جميع الحركات المتولدة من الحركة أو يدعى عدم الفرق بين هذه الصورة 
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الاعتماد. وإليه أشار بقوله: ( وما هى) أي سقوطه إلى تلك الجهة (إلا للميل الذي 
أحدثه فيه الاعتماد عليه. الثاني حر كة اليد متأخرة عن حركة الحجر إذ ما لم يتحرك 
الحجر من مكانه امتنع حركة اليد إليه لامتناع التداخل ) بين الأجسام (والمتأخر لا 
يولد المتقدم) وفيه نظر إذ لا تأاخر هناك بحسب الزمان بل هما معا بحسبه فلا يلزم 
التداخل» وأما بحسب الذات فحركة اليد متقدمة» إذ يصح أن يقال: تحركت اليد 
فتحرك الحجر ولا يصح عكسه فجاز أن تكون حركة اليد مولدة لحركة الحجر. 
(وقال ابن عياش) من البصريين (بتولدهما:) أي بتولد الحركة والسكون (من 
الحركة تارة ومن الاعتماد أخرى لمتمسكيهما) فإن متمسك الجبائي دل على تولدهما 
من الحركة من غير دلالة على انحصار تولدهما فيهاء ومتمسك ابنه دل تولد الحركة 
والسكون من الاعتماد بلا دلالة على الانحصار فالصواب حينمذ تجويز تولدهما من 
كل واحد من الاعتماد والحركة. ولما كان القول بالتوليد باطلا كما ستعرفه كان هذا 
الكلام المبنى عليه باطلاً أيضأء لكن الآمدي تنزل إلى صحة التوليد ثم ناقضهم فقال 
علي الجبائي: كما أن حركة المفتاح متعقبة لحركة اليد كذلك هي متعقبة لاعتماد 

قوله : الثاني حركة اليد إلخ) أي إذا کال چچ ی کال ای یکو د 
اليد إلى جهة متأخرة عن حركة الحجر إلى تلك الجهة إذ لو تقدمت حركة اليد على حركة الحجر 
لزم تداخل اليد والحجر وهذا الجوه جاز في كل حركة جسم تولد حركة جسم آخر ولا يجري في 
حركتين لجسم واحد تولد إحداهما الأخرى كالحجر الصاعد فهذا الدليل أيضا لا يثيت مدعاه 
إلا إذا ضم إليهما أنه إذا لم تولد الحركة الحركة في هاتين الصورتين كان المولد هو الاعتماد إذ لا 
ثالث وإذا ثبت توليد الاعتماد فى بعض الصور ثبت في كلها إذ لا فارق . 

قوله : (معمسك الجبائي إلخ) شوال اف 


وسائر صور الحركة وفيهما نظر . أما فى التوجيه الأول فان مدعاه تولد جميع الحركات المتولدة 
قوله: رالغاني حركة اليد إلخ) فيه ببحث لأن حركة الماء ف الزراقات إلى فوق بسبب 
جذب ما فيها قسرية متولدة من حركة ما فى الأنبوبة ولا يجرى فيه الدليل الغانى اللهم إلا أن 
يحمل على نفي مذهب الخصم وفيه ما فيه. 
الآمدي بعد أسطر. 
قرله: (لمتمسکیهما) قيل: الظاهر من لفظ المتمسك الدليل مح أن الجبائی يدعی 
البداهة كما يدل عليه قوله: نشاهده هذا ثم الظاهر أن المراد بمتمسك أبي هاشم هو متمسكه 
الأول لأن متمسكه الثاني يجتمع مع متمسك الجبائي كما لا يخفى . 
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اليد» فليس القول بتولدها عن حركة اليد بأولى من القول بتولدها من اعتماد اليد فإن 
قال الجبائي : قد استقلت الحركة بالتوليد في صورة وهي ُن من حرك يده کانت 
حركة يده صادرة عنه مباشرة بالقدرة غير متولدة من شيء ويتولد من حركة يده حر كة 
ما عليها من الشعر والأظفار» وحينعذ كان إسناد حركة المفتاح إلى حركة اليد أولى من 
إسنادها إلى اعتماد اليد قلنا: لم لا يجوز أن تكون حركة الشعر والأظفار متولدة من 
اعتماد اليد ومدافعتها لما عليها بسبب اتصالها بهاء فلا يثبت حينعذ استقلال 
الحركة بالتوليد؟ وقال علي أبي هاشم: لا أن نسلم حركة العمود بدون حركة 
المعتمد الدافع له» فلا نسلم أن حركة اليد لا تكون إلا بعد حركة الحجر» > بل هما 
معأ في الزمان مع كون حركة الحجر مترتبة على حركة اليد كما مر تحقيقه. ( 
أنه قال: ) الجبائى ( في الحجر المرمى ) بالقسر ( إلى فوق إذا عاد اویل اق نازلاً: 
( أن حركته الهابطة متولدة من حركته الصاعدة) بناء على أصله من أن الحركة إنما 
تتولد : من الحركة لا من الاعتماد» (وقال ابنه : بل ) هي متولدة ( من الاعتماد الهابط ) 
الذي في الحجر بناء على أصله من أن الحركة إنما تتولد من الاعتماد لا من الحركة 
فلذلك قال المصنف: (وهذا فرع الخلاف الذي قبله) ثم قال: (وعلى الرأيين فيه 
تحكم ) وترجيح بلا مرجح (أما الأول فلأنه إذا قيل : كل حر كة) من الح ر كات المتعاقبة 

قوله : (ويتولد من حركة يده إلخ) لأن التوليد عبارة عن أن يوجب فعل لعامله فعلاً آخر 
ولیس هاهنا حرکتان إحداهما حركة الل وثانيتهما حركة الشعر والأظفار بل هى حركة وأحدة 
تنسب إلى اليد بالذات وإلى ما عليها بالتبع كحركة راكب السفينة. 

و : ( كما مر تحقیقه) بقوله وفية اتظر وما كان ماا سبق معا للزو العداخل وما ذکره 
الآمدي منعا للبعدية لم يلزم القكرار. 


قوله: (فقال علي الجبائي إلخ) فإن قلت: لعل الجبائي يتشيث بتوليد حركة جالس 
السفينة على لوح أملس منها من حركتها إذ لا اعتماد للسفينة على الجالس فتعين تولد حركته 
من حركتها. قلت : المراد إبطال ما ذكره في مثال حركة اليد والمفتاح فإن مدعى الجبائي تولد ٠‏ 
جميع الحركات المتولدة من الحركة فالإبطال في صورة إبطال لمدعاه وليس من قبيل المناقشة 
في المثال المردود عند المحققين . نعم للجبائي أن پجعل هذا من صور استقلال الحركة بالتوليد 
اللهم إلا أن يقال: المولد هاهنا أيضا اعتماد الجالس على السفينة على أن الشارح لما صرح 
باعتماد اليد على ما عليها من الشعر والأظفار لم يبعد دعوى اعتماد السفينة على الجالس فيها. 

قوله: ر ويتولد من حركة يده حركة ما عليها من الشعر والأظفار) إذ الشعر والأظفار لا حياة 
فيها فلا يتعدى إليها حكم القدرة حتى تكون متحركة بالقدرة مباشرة . 
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في الصعود الثابتة للحجر المقسور (ولدت حركة صاعدة إلا ) الحركة (الأخيرة فإنها 
وک واا ر ی ب ر کا0 یج ان دفي اجج راك رر 
( إلى غير النهاية ) بأن يتولد من كل حركة من حركاته الصاعدة حركة أخرى صاعدة 
بل انقطاع (وأما الثاني فلأن الاعتماد) الهابط الذي في الحجر (إذا كان يوجب 
النزول فليوجبه أولا) ي و في ابتداء الحركة» اا القول بان کلا من الاعتمادات 
المجتلبة يوجب اعفاد اعدا دون الاعتماد الأخير منها ترجيح بلا مرجح (هكذا 
قيل ) في الاعتراض على الرأيين (وفيه نظر لأن الحركة) القسريه (تضعف كلما 
بعدت عن المبدا) القاسر بسبب مقاومة الطبيعة لها منضمة إلى مقاومة ما في المسافة 
من الهواء الذي يحتاج المتحرك إلى خرقه (فليست طبقاتها متماثلة) حتى يجب 
تساويها في الأحكام ( فقد تنتهي ) الحركة الصاعدة في الضعف (إلى ما يوجب ) أي 
ا ی ی و دون الصاعدة التي هي مثلهاء فإن 
الشيء لا يؤثر في مثله إلا إذا كان قويا في الغاية وقد يؤثر في ضده مع ضعفه فاندفع 
التحكم عن الجبائي ( والاعتماد اللازم ) الذي ذ في الحجر ( مغلوب في الأول ) أي في 

ابتداء الحركة (بالمجتلب ) الذي أفاده القاسر ( ثم اون الان ول قلیلاً) 
بمقاومة الطبيعة والمخروق في دفعه ( حتى يصير) المجتلب (مغلوباً) واللازم غالبا 
(وجيا وجي ) غاا اللازم (النزول). والخرات غو لدا ادات ما مر 
في توليد الحركات» فاندفع التحكم عن ابنه أيضأء (ومنها أنه قال أكثر المعتزلة: 
ليس بين الحركة الصاعدة والهابطة سكون إذ لا يوجبه الاعتماد لا اللازم ) فإنه يوجب 
الحركة الهابطة (ولا المجتلب ) لأنه يقتضي الحركة الصاعدة فلا يتولد السكون 


uo ESmEuES GS SESE HN GGG GU BE DBD EYED GEG GEO YTD DDO HOE DCEO GHG COG GG bECOCCVCaGAO GDS RH VRE DSDE2L PDP DODD GEO EYE HHG GHA Q4 ® @& 


قوله: (إذا قیل : کل حر كة من الحر كات المتعافبة والصعود) الحركة عند المتكلمين 
كونان في آنين في مكانين» أو السكون الأول في المكان الثاني وعلى هذا لا شبهة ا في تعدد 
الح ر كات المتصاعدة و في الصورة المفروضة وإن لم يتعدد عند الحكماء لا الحركة ب بمعنى التوسط 
و e‏ 
لو امتنع الخلاء في مسافة الحركة الصاعدة ,9 و عند المتكلمین رل ا الخلاء 
فإنما يلزم ما ذكر لو كان الهواء راکدا اوسا إلى خلاف جهة الحركة إليها لكن ا 
للاعتمادات المجتلبة إذ لو قدر حركته إلى جه الل راتا في اعتماده للاعتمادات المجتلبة لم 
يوجد مقاومة ما في المسافة أيضاً. 
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هما رلا شىء شاك برها تى بسند اه اليكرة فلا سكرن اصلا. رال 
E A TET‏ 
الاعتماد الصاعد غالب ) فى أول الحال (فيصعد ) الجسم إلى فوق (ثم يغلب) 
عادر الازل فجرل الج إلى فحت زرل بد هما نالعال فن المغلوب 
لا يصير غالبا حتى يصل إلى حد التعادل والتساوي ( وعنده) أي عند التعادل (ريكون 
السكون) إذ لا يتصور حينعغذ حركة صاعدة ولا هابطة لأن الاعتمادين على حد 
التساوي» فلا غلبة لأحدهما على صاحبه ( وهو ) أي الاستدلال الذي نصر به مذهبه 
(لا يوافق مذهبه). لأن هذا الاسعدلال مبنى على أن الحركتين الصاعدة والهابطة 
متولدتان من الاعتمادين المجتلب واللازم» ون السكون بين الحركتين متولد من 
مجموع الاعتمادين بسبب تساويهما. وقد مر أن الجبائي لا يجوز تولد الحركة 
والسكون من الاعتماد وهذا معنى قوله : (إذ بحث توليد E‏ 
( خلاف اصله) فلا یمکن له الاستدلال به (بل حقه أن يقول E‏ 
ك اا مى ال عات اا الي اتير د وروخ ل 
N TE PF‏ بالزمان عندهم) 
كالقتل المتولد عن الرمي فلا محذور في تأخير الحركة النازلة بتوسط السكون عن 
الحركة الصاعدة المولدة إياها. (وبالجملة فالمسألة فرع الاختلاف المتقدم ) فمن 
جوز أن تكون الحركة الصاعدة مولدة للهابطة لم يستبعد توليدها للسكون أيضا فان 
قوله : رولا شيء هناك غيرهما إلخ) أي مما يمكن إسناد السكون إليه فلا يرد أنه يجوز أن 
يكون لطبيعة الجسم إذ الطبيعة من حيث هي لا تقتضي شيعا من الحركة والسكون ولا أنه يجوز 
أن يكون أثرا للواجب تعالى لأنهم لا يجوزون إسناد آثار الممكنات إليه تعالى ثم إنه مبني على 
أن السكون وجودي وإلا فيجوز ان يكون علته عدم علة الحركة على أنه عدم ملكة فلا بد له من 
علة وجودية. 
قوله: 87 هذا يقتضي وجود الاعتماد الهابط وقد سبق أن مذهب الجبائي التضاد 
بين الاعتمادات ا وبهذاالوجه اشا ينصر خلاف مذهبه. 


قوله: (لا توافق مذهبه) لك أن تقول: لأجل عدم الموافقة قيل: ربما نصرء ولم يقل: 


فوله: (ولا شيء هناك غيرهما) فإن قلت : لم لا يسندون السكون إلى إرادة المختار؟ 
قلت : مذهبهم النظر إلى الأسباب الظاهرة وتعليل بعض الممكنات ببعض منها والكلام هاهنا ' 
عليه لأن مدعاهم نفى وجوب السكون ولا وجه لوجوب السكون هاهنا إلا من الأسباب الظاهرة. 


۳۲ المرصد الغالث- المقصد الرابع : الصلابة ممانعة للغامز 


الأول أبعد من الفاني ومن لم يجوز ذلك لم يرتكب هذا المستبعد» وأما قضية التعادل 
فقد يقال : جاز أن يكون الاعتماد المجتلب غالبا في آن ومغلوباً في آن عقيبه بلا 
فاصل» فلا يلزم سکون أصلا. 
[المقصد الرابع : الصلابة ممانعة للغامز ] 

(الضادة فة بها انه انام آي فة ايكون بها هماع للام 
فلا يقبل تأثيره ولا ينغمز تحته ( واللين عدم الصلابة عما من شأنه ذلك ) وإنما اعتبر 
هذا القيد (احترازا عن الفلك ) فإنه لا يوصف عندهم بكونه من شأنه الصلابة لأنه 
وإن كان مما لا ينغمز ولا يتأثر من الغامز لكن بذاته لا بكيفية قائمة به كالجسم 
العصري (فهوعدم ملكة لها وقيل: بل) اللين ( كيفية بها يطيع الجسم للغامز فهو) 
على هذا التفسير (ضدها) لكونها وجودية lL‏ قال الإمام الرازي: إن الصلابة واللين 
لا ا الجسم اللين هو الذي ينخمز فهناك أمور ثلاثة: 
الأول: الحركة الحاصلة في سطحه. الثاني : شكل التقعير المقارن لحدوث تلك 
الا الا كه ما ل دك الان و ن ن ا 

قوله : رفمن جوز إلخ) الأظهر أن يقال: فمن قال : المولد للحركة والسكون هر الاعتماد 
لم يجوز السكون بين الصاعدة والهابطة إذ لا اعتماد فلا سكون ومن قال: المولد لهما الحركة 
جوز أن تكون الحركة الصاعدة مولدة للسكون إلا أن الشارح قدس سره راعى القرب . 

قوله: (أبعد من الثاني ) أي لكونهما متضادين بخلاف الحركة الصاعدة مع السكون إذ لا 
تضاد إلا بين الأنواع الأخيرة من جنس واحد. 

قوله: رومن لم يجوز ذلك إلخ) فيه أن عدم التجويز يستلزم عدم الارتكاب لا ارتكاب 
العدم. 

قوله : (وأما قضية التعادل إلخ) أي لا نسلم أنه المغلوب لا يكون غالبا إلا بعد التعادل . 

قوله: ( كيفية بها إلخ) كونها مغايرة للمانعة بناء على أن الممانعة إنما تتحقق حال الغمز 
والصلابة ثابتة في الجسم الصلب قبلها وليست لذاته لكونه من شأنه قبول الغمز فتكون الكيفية 
زائدة. 

قوله : (قال الإمام الرازي إلخ) المشهور أن الكيفيات الملموسة الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة واللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة والنقل والخفة والخشونة والملاسة 
والصلابة واللين» والتحقيق أن الأربعة الأخيرة ليست منها. 


قوله: رفهناك أمور ثلاثة) بل أربعة رابعها عدم المقاومة إلا أن يكتفى عنه بذكر الأمر 
الثالث كمااكتفي به عن ذكر عدم الاستعداد الشديد نحو الانفعال. 


المرصد الثالثن- المقصد الخامس : الملاسة عند المتكلمين ۲۳ 


و كذدلك الجسم الصلب فيه مور : الأول: عدم الانغماز وهر کا ھی الثاني : الشكل 
اللمس؛ ا ا صلابة لأن الهراء الذي في الزق e‏ ل ,9 
الا غاز ا هو ا ل من الکیفیات 


[المقصد الخامس : الملاسة عند المتكلمين ] 


(الملاسة عند المتكلمين استواء وضع الأجزاء) في ظاهر الجسم ( والخشونة 
ع ا ن و ااج ا را ا یا عل دا ان یی باب 
الوضح دون الكيف»› (وعند الحکماء) هما ( کيفیتان) ملموستان (قائمتان 
بالجسم) تابعتان للاستواء واللااستواء المذكورين. (وقيل:) قائمتان (بسطح 
الجسم) فإن قيام العرض بالعرض جائز عندهم (النوع الثاني :) من الكيفيات 
المحسوسة (المبصرات ) . قال فى المباحث المشرقية : اللائق أن تردف الملموسات 
بذكر الكيفيات المذوقة إلا أن الكلام فيها مختصر فأخرناه وأردفنا الملموسة 
بالکیفیات المبصرة (وهي الألوان والأضواء) فإنهما مبصرتان بالذات (وأما ما 
عداهما من الأشكال والصغر والكبر والقرب والبعد) والحركة والسكون والتفرق 
والاتصال والاستقامة والانحناء إلى غير ذلك» (فعند الحكماء إنما تبصر بواسطتهما) 

قوله : (اللائق أن تردف إلخ) سيجيء وجهه في بحث المذوقات ثم الاختصار ليصير وجهاً 
لتاخير المذوقات لا لإرداف المبصرات إلا أن يضم شىء آخر معه مثل أن يقال : المشمومات أقل 
ا ما ت أخرت عن الكل والمبصرات أمور قارة والبحث عن القارة أهم فلذا قدم 
البصبرات غل ,المسمرفات.: 


فوله: (واللين ليس كذلك) أي ليس بمبصر وفي هذا التقرير إشارة إلى دفع اعتراض 
لأبهري بجواز كون مر واحد ملموسا وف ور الذفم أن الدليل جل ناء كرون الارلين نا 
عدم كون اللين محسوسا بالبصر قطعا لا أن انعفاء المالموسية فيهما بدليل كونهما مبصرين حثى 
برد ما د کر 

قوله : (بذ كر الكيفيات المذوقة) سياتي وجهه في أول المذوقات . 

قوله : (والاستقامة والانحناءع فإ قلت : ذكر الإمام في الملخص انه الاستقامة والانحناء 
والتحدب والتقعر من الشكل فالأولى حينعذ أن لا يذ كرا بعد ذكر الشكل. قلت: الاستقامة 


۳٤‏ المرصد النالث- المقصد الخامس : الملاسة عند المتكلمين 


واختلفوا في الأطراف أعني النقطة والخط والسطح فقيل: هي أيضاً مبصرة بالذات» 
وقيل : بالواسطة . فإن قلت : المبصر بالذات هو الضوء وحده لعدم توقف رؤيته على 
رؤية شيء آخر بخلاف اللون فإنه إنما يرى بواسطة الضوء فيكون مرئيأ ثانياً وبالعرض 
لا ولا وبالذات قلت : معنى المرئي بالذات وبالعرض أن يكون هناك رؤية واحدة 
متعلقة بشيء ثم تلك الرؤبة بعينها تتعلق بشيء آخر فيکون الشيء لاخر ا تتا 
وبالعرض والأول مرئيا و على ان ق اک ال ورا کا وف 
رع ا با ا ر ان ااه ف ا ل وا ات را ی 
متعلقة باللون كذلك کانت» وان هذه الأخرى مشروطة بالرؤية الأولى ولهذا انکشف 
کل واحد منهما عند الحس انكشافا اا م الشكل والحكم وأخواتهما فإنه لا 
يتعلق بشيء منهما رؤية ابتداءء بل الرؤية المتعلقة بلون الجسم ابتداء تتعلق هي 
بعینها ثانا بمقداره وشکله a E BE a GE SE‏ ولهذالم 
ينكشف عند الحس انكشاف الضوء واللون ومن زعم أن الأطراف مرئية بالذات 

قوله: (تتعلق بشيء آخر) وليس المراد ما هو الظاهر السابق إلى الفهم وهو أن يكون رؤية 
واحدة معينة وحركة واحدة معيدة متعلقة بشيغين فإنه باطل بالضرورة بل الرؤية والحركة متعلقة 
بشيء واحد والشيء الاخر متعلق بالشيء الأول بحيث يتصف بسببه بما هو أثر الرؤية والحركة 
فالمراد بتعلقها بشيء آخر أن يتصف بواسطة الأول بما هو أثر الرؤية والحركة فاندفع ما يورد من 
أن تعلق الرؤية المعين بشيئين محال وإن حمل على أن الشيء انی تعلق با دلق به ارو 
يلزم أن يكون جميع الأحوال والأعراض مرتية بالعبع إذا كانت أحوالاً للمرئي بالذات. 

قوله: ر ولهذا انكشف إلخ) دليل آني على تعلق الرؤية بكل منهما بالذات وتحقق الفرق 
بين المحسوس بالذات والمحسوس بالعرض على ما يفهم من الشفاء أن إدراك الحواس إنما هو 
بانفعال الحواس بصورة المحسوس بل المدرك حقيقة هى تلك الصورة فإذا كانت الصورة حاصلة 
في الحاسة بنفسها لا تتبع صورة أخرى كانت ey‏ بالذات وإِن کانت حاصلة يتبع صورة 
أخرى كانت محسوسة بالعرض . 


والانحناء يعرضان للخط قطعاأً ولا يتصور للخط شكل لامتناع إحاطة طرفه به وهي معتبرة في 
الشكل فالحق أنهما من الكيفيات المخعصة بالمقادير. 

قوله : (إلى غير ذلك) اراد بغير ذلك الشفيف والكثافة مثلاً وأما ما يتوهم من ابصارنا مثل 
الرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة فمبني على أنه يبصر ملزوماتها كالسيلان والتماسك 
الراجعين إلى الحركة والسكون وكاستواء الأجزاء في الوضع واختلافها فيه . 

قوله : (إنما تبصر بواسطتهما) مبني على عدم الاعتداد بقول من قال من الحكماء: إن 
الأطراف مبصرة بالذات . 


المرصد الغالث- المقصد الخامس : الملاسة عند المتكلمين Yo‏ 


جعلها مرئية برؤية أخرى مغايرة لرؤية اللون. (واعلم أنه لا يمكن تعريفهما) أي 
تعريف الضوء واللون ( لظهورهما) فإن الإحساس بجزئياتهما قد أطلعنا على ماهيتهما 
لا يفي به ما یمکننا من تعریفاتهما على تقدير صحتها كما مر في مباحث الحرارة 
( وما يقال ) في تعريفهما ( من أن الضوء كمال أول للشفاف من حيث هو شفاف ) وإنما 
اعتبر قيد الحيغية لان الضوء ليس كمالاً للشفاف في جسميته ولا في شيء آخر بل 
في شفافیته والمراد بکونه کمالاً أول» نه کمال ذاتي لا عرضني Dy‏ 
إبصارها على إبصار شيء آخر ومن أن اللون بعكسه ) أي كيفية يتوقف إبصارها على 
إبصار شيء آخر هو الضوء فإ اللون ما لم يصر مستنيراً لا يكون مرئياً. ( فتعريف 
بالأخفى ) كما لا يخفى» ولعل المراد بما ذكره هو التنبيه على خواصهما وأحكامهما 
ليزداد امتيازهما ولما كانت رؤية اللون مشروطة برؤية الضوء أورد كلا منهما في قسم 
فقال: ( ولنجعل مباحثهما قسمين:) . 

قوله: (لا يفي به ما يمكننا) لأن الحاصل في الذهن بعد حذف مشخصات الجزئيات 
E GS LG‏ 
على ذاتيات الماهية الحقيقية وهو يه يفيد العلم بالوجه . وقد مر تفصيله. 

قوله: ر كمال أول للشفاف من حيث هو شفاف) وتحقيقه أن من الأجسام ما شأنه أن لا 
يحجب تأثير المضيء فيما وراءه كالهواء والماء وهو الشفاف وما من شأنه الحجب فمنه ما شأنه 
ن يرى من غير احتياج إلى حضور شيء آخر بعد وجود المتوسط الشفاف وهو المضيء 
E al E hS E‏ يحتاج في ظهوره ورؤيته إلى الضرء» والشفاف إنما 
يصير شفافا بالفعل لوجود الضرء فالضوء مایت به شفافيته ويصبر به شقافا بالفعل بلا قوسط ار 
آخر فیکون کمالاً ذاتیاً له بخلاف اللون فانه کمال للملون من حیث ملونیته لیس بکمال ذاتي له 
بل بواسطة الضوء ولذا فسره في الشفاء بكيفية يكمل بالضوء من شأنها أنه يصير الجسم a‏ 
لعل الحضيء فيما يتوسط ذلك للجسم بينه وبين المضيء. 

قوله : (والمراد بکونه کمالا ول إلخ ) أي ليس الأول هاهنا بالقياس إلى الكمال الثاني كما 
في تعريضف النفس والحركة بل أن لا يكون كمالاً بواسطة أمر آخر ومن هذا ظهر أن تبديل لفظ 
بذاتها على ما في الشفاء والمباحث من أنه كيفية هو كمال بذاتها للشفاف بقوله: أول تبديل 
مخل. 

قوله: (ريتوقف إبصارها) أي بذاتها فلا يرد الكيفيات المبصرة ب بتبع اللون. 


قوله: (أي كيفية يتوقف إبصارها) آي إبصارها بالذات وبه يحرج الشكل فإنه كيفية 
يتوقف إبصارها E‏ واللون لکنه لا يبصر بالذات . 


[القسم الأول : في الألوان] 
وی ا عي ار مع كونها مشروطة بها إما في رؤيتها أو 


وجودها على ما لأنها أكثر وجودا في الأجسام التي عندنا (وفیه) اي في القسم 
الأول (مقاصد) ثلاثة: 


[المقصد الأول : قول القدماء في اللون] 


(قال بعض) من القدماء: (لا وجود للون) أصلا بل كلها متخيلة (وإنما 
يعخيل البياض من مخالطة الهواء المضيء للأجزاء الشفافة المتصغرة جدا كما في 
زی الماء) فإنه أبیض ولا سبب لبياضه سوى ما ذكر (و) كما ( في الثلج ) فونه أجزاء 
جمدية صغار شفافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء فيتخيل أن هناك بياضا (و) كما 
رفي البلور والزجاج E‏ فإنه یری فیهما بیاض مع أن أجزاءهما 
المتصغرة لم ينفعل بعضها عن بعض عند الاجتماع حتى يحدث فيهما اللون (و) كما 
(في موضع الشق من الزجاج) وفي بعض النسخ من الشفاف (الشخين) فإنه يرى 

قوله: (ولما كانت إلخ) الأظهر ولما كان كل واحد منهما مرئياً بالذات إذ لا دخل في 
ل اا ي او اا ر 

قوله : رأورد كلاً منهما إلخ) أي تنبيهاً على تغايرهما باعتبار الشرطية والمشروطية . 

قوله : (مع كونها مشروطة بها) والشرط مقدم على المشروط بالطبع. 

قوله : (لأنها أكغر إلخ) فإن ما سوى الهواء كلها ملونة والمضيء منها ليست إلا النار وكون 
اللون مشروطاً في وجوده أو ظهوره بالضوء لا ينافي عمومه کما لا يخفی . 

قوله: (لم ينفعل بعضها عن بعض) لعدم الرطوبة الموجبة لتلاقي سطوح الأجزاء المتصغرة 
الموجب للتفاعل بخلاف الشلج . 


قوله : (لأنها أكثر وجودا في الأجسام التي عندنا) هذا على تقدير أن لا يشترط اللون 
بالضوء في وجوده إذ لو اث E ik a a E‏ يثبت أكثرية اللون من 
NS a E‏ 
أن الضوء مشروط باللون في الوجود عند بعضهم فوجه التقديم حينعذ ظاهر. 

قوله: رلم ينفعل بعضها عن بعض) في حواشي التجريد إن سلمنا اشتراط وجود اللون 
بحصول المزاج» فلا نسلم عدم حصول المزاج ا ا ان یحدث بادنی امتزاج 
مزاج ضعيف يترتب عليه بياض قوي . 


المرصد الالث- القسم الأول : المقصد الأول : قول القدماء في اللون ۷ 


ذلك الموضع أبيض مع كونه أبعد من حدوث البياض فيه وقد مر هذه الأمثلة في صدر 
الكتاب . قالوا: ( والسواد يتخيل بضد ذلك ) وهو عدم غور الهواء والضوء في عمق 
الجسم ( ومنهم من قال : الماء يوجب السواد) أي يوجب تخيله (لما يخرج الهواء) 
يعني أن الماء إذا وصل إلى الجسم ونفذ في أعماقه أخرج منها الهواء وليس إشفافه 
كإشفاف الهواء حتى ينفذ الضوء إلى السطوح فتبقى السطوح مظلمة فيتخيل أن 
هناك ا اوأيضا رفان الغياب إذا ابتلت مالت إلى السواد ) فدل ذلك على أن الماء 
يو جب تخيل السواد و(قیل: السواد لون حقيقي فإنه ا ينسلخ ) عن الجسم البتة» 
فدل ذلك على أنه حقيقي ( بخلاف البياض ) فإن الأبيض قابل للألوان كلها والقابل لها 

aS ك‎ 

قوله: (وهو عدم إلخ) لا يخفى أن في البياض المتخيل كان المرئي هوالضوء المنعكس 
من الأ جزاء المتصغرة الشفافية فالمرئي موجود وكونه بياضا متخيل» وأما في صورة السواد فليس 
الموجود إلا ذات الجسم وعدم و ر أمر عدمي فلا يتعلق الرؤية ا أصلا إلا أن يقال : 
إن رؤية السواد كرؤية الظلمة متخيل والمتحقق هاهنا عدم الرؤية وإليه يشير قول الشارح فُدس 
ی ا ولا يخفى أنه سفسطة. 1 

قوله: (روأيضا فإن إلخ) أشار بتقدير الواو ولفظة أيضا أن الفاء في قوله: فإن عاطفة على 
قوله : لما يخرج» إما بمعنى الواو أو لمجرد التعقيب في الد کر ولیت اة کا ادر ال 
الوهم ا و ا فته بد يهي وإن كان الواو من المتن فزيادة الشارح قدس 
ا ا و والإيضاح. 

قوله: (فإن الأبيض قابل إلخ) ليس المراد بالقبول الاستعداد لأنه ليس مستعدا للبياض 
لحصوله بالفعل ولا الإمكان الذاتي لأنه لا يصح الكبرى إذ ما يمكن للشيء لا يجب خلوه عنه 
بل العروض والاتصاف» والمعنى أنه الأبيض يعرض له الألوان كلها من البياض وغيره على التعاقب 
والتبادل وكل ما يعرض له الألوان كلها يجب أن يكون خالياً عنها على التعاقب لفلا يجتمع 
الضدان . فإذا عرض له ما سوى البياض يجب خلوه عن البياض فقد انسلخ البياض بخلاف الأسود 
فإنه لا يعرض له سوى السواد حتى يجب خلوه عنه فإن قيل انسلاخ البياض معلوم بالضرورة فما 


قرله : (وأيضا فإ الثياب إلخ) اشار بإيراد لفظ أيضاً مع انعدامه في عبارة المصنف إلى أنه 
الأرلى أن يجعل هذا دليلا مستقلاً على المدعى لا من تتمة الأول كما يشعر به عبارته إن هذا 
دليل آني كما أن الأول دليل لمي» وكل منهما يفيد المدعى . 

قوله : (فإن الأبيض قابل للألوان كلها) قد يجاب بمنعه فإن الأبيض» إنما يقبل من الألوان 
ما سوى البياض الذي فيه فلا يلزم الإعراء عنها وإن أريد بالقبول معنى الإمكان بحيث يجامع 
الفعل منعنا الكبرى وهو ظاهر . 
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یکون خالیا عنها واعترض عليه بانه عدم الانسلاخ لا یدل على کونه ا و 
ُن یکون سبب تخیله لازما لبعض الأ جسام على ًن سواد الشباب e‏ بالیت 
وهل ال كسير يبيضون النحاس برصاص مكلس وزرنيخ مصعد وبأن انسلاخ البياض 
لا يدل على أنه تخيل لجواز أن يكون حقيقيا مفارقا والقابل للشيء لا یچب ان یکن 
عاریا عنه ولا امعنع اتصافه به فلا یکون قابلا له. ( وقال ابن سينا في موضع من 
الشفاء: ) أي في فصل توابع المزاج من المقالة اة ني ال الرانن ن اعيات 
( لا أعلم حدوث البياض بطريق خر ) سوى الطريق التتخيلي فلا ي یثبت عنده حینئد کون 
البياض لونا حقيقيا في شيء من الصور (و) قال ( في E e‏ 
الثالثة من علم النفس من كتاب الشفاء (قد يحدث) البياض بطريق اخر سوی طریق 
E‏ و و a oS‏ 
فيه البياض ( لأنه بعد الطبخ أثقل ) مما كان قبله» وما ذلك إلا لخروج الهوائية منه› 
وأيضا لو دخلت فيه هوائية وبيضته لكان ذلك خنورة لا انعقادا (الثانى: الدواء 
الحاجة إلى الاستدلال عليه؟ قلت : المعلوم بالضرورة انصباغ الأبيض بالألوان وهو لا يستلزم 
انسلاخ البياض عنه لجواز أن یکون باستناره. 

قوله: (والقابل للشيء إلخ) حاصل هذا البحث منع کون البياض تخییلیا بمنع کبری 
دليله فاللائق لترتيب البحث تقديمه على قوله: وبأان انسلاخ إلخ» لأنه تسليم للانسلاخ» ثم إن 
هذا البحث مندفع بما قررناه لأن المعلل لم يقل بان القابل لكل شيء يجب أن يكون عاريا عنه 
بل العابل للالران إجب خارة على الحعاقب: 

قروله: (والاً امتنع إلح) لان القابل ب بمعنى المعروض ذا وجب خلوه عن الرس حال 
اقبول والاتصاف امغنع اتصانه به فلا برد ا ترم ان المراد ان القابل ما دام قابا یجب خاوه فا 
ينافي اتصاف ذاته به فانه مبني على ان يراد بالقابل المستعد. 

قوله: رل أعلم حدوت البياض) فیکون ا جرا تخيلا فاد یرد أن الحدوث 
e e N PC E‏ 

o yT 


قوله: (وإلا امتنع اتصافه به) فيه نظر لأن القضية مشروطة فلا يلزم إلا امتناع الاتصاف ما 
دام فابلا وهو حق . 

قوله: (سوى طريق التخيل) يعني أن الذي يرى من البياض ليس شيا غير الضوء فالحكم 
بانه غير الضوء» لا أنه ليس هاهنا شيء ونحن نتخيل شيئا ونسميه بياضا. 
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س ا الحيلة ق ف فيه ا حتی 
المصفى و طبخ فيه القلى ) اول تم طبخ فيه ا ثانا“ وصمي غاية 
التصفية حتى يصير الماء كأنه الدمعة فإنه ينعقد ذلك المخلوط (فيبيض) غاية 
الابيضاض كاللبن الرائب ( ثم يجف ) بعد الابيضاض ( فليس ) ابيضاضه ( لأن شفافا 
تفرق ودخل فيه الهواء) وإلا لم يجف بعد الابيضاض لكنه لا يجف إلا بعده فدل 
ذلك على كثرة الأرضية حينئذ . وفى المباحث المشرقية أنه إذا خلط هذان الماءان 
ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتك ويبيض وليس ذلك لأن شفافا تفرق ودخل 
الهواء فيه» لأن ذلك كان منحلاً ومتفرقا في الخل ولا لأن تلك الأجزاء تقاربت حتى 
انعكس ضوء بعضها إلى بعض فإن حدة ماء القلى أولى بالتفريق» بل ذلك على سبيل 
الاستحالة فليس كل بياض على الوجه الذي قالوه» ولقائل أن يقول على هذين 
الوجهين: جاز أن يكون لتخيل البياض سبب آخر لا نعلمه إذ المفروض أنه لا اعتماد 
على الحس وإلا لوجب الحكم بكون الثلج أبيض حقيقة . (الثالث : الاتجاه من البياض 
إلى السواد يكون بطريق شتى فمن الغبرة فالعودية ) أي يتوجه الجسم من البياض إلى 
الغبرة ثم منها إلى العودية ثم كذلك حتى يسود وهذا هو الطريق الساذج كأنه يأ خذ 

قوله: (خشورة) الخثور سطبر شدن مايع والماضي خثر وخثر بضم العين . 

قوله: (المردارسنج) وقد يسقط الراء الغانية معرب مروار سنك والقلی بالکسر کإلی سيءِ 

قرله : (كاللبن الرائب) قال أبو عبيد: : إذا ا 

a TTS Ue r a EL قوله‎ 


اقوله : (جاز أن يكون إلخ) يعني ان اللازم من الوجهين ُن لا يکون البياض في الصورتين 
خيلا بذلك الر جه لان لا يكو ن ملل ألا والمطلوب هدا غيت كر تة لا عة 


قوله: (خثورة) الخثورة نقيض الرقة. 

i SG 

قوله : (كاللبن الرائب) قال أبو عبيدة: إذا خثر اللبن فهو الرائب . 

قوله: (لأن ذلك کان منحلا) قیل عليه : : يجوز أن يكون التفرق في الخل قبل الخلط مانعا 
من دخول الهواء لمیعانه وعدم خثوره وغلظه وفیه تأمل. 

قوله : (ولقائل أن يقول إلخ) هذا ماخوذ من كلام الإمام الرازي في الملخص وقد يجاب 
عنه بان عدم الاعتماد على الحس ليس إلا فيما يعرف له سبب التخيل اما لمجرد تجوز السبب 
فلاء وإلا فلا علم لان من فقد حساً فقد علماًء وهو منه سفسطة. 
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ن ازل اامر ق راد یف ق لا بال ف اروا فا ی جص 
(ومن الحمرة فالقتمة) أي يأخذ من البياض إلى الحمرة» ثم إلى القتمة» ثم إلى 
السواد. ( ومن الخضرة فالنيلية ) أي يأخذ من البياض إلى الخضرة» ثم إلى النيلية» ثم 
ا السواد. قال ابن سينا: وهذه الطرق لا يجوز اختلاف ما يتركب عنه الألوان 
المتوسطة فإن لم يكن إلا بياض وسواد وكان أصل البياض وهو الضوء الذي قد 
استحال ببعض الوجوه لم يمكن في الأخذ من البياض إلى السواد إلا طريق واحد لا 
يقع فيه الأغادف إلا بالشدة والضعف على حسب اختلاط السواد بالبياض. ولا 
يعصور هناك طرق مختلفة فن ثبوتها يتقف على شوب من غيرهما ولا بد أن يكون 
د ن ری وليس في الأشياء ما يظن أنه مرئي ولنضن و DT‏ ولا 
مر كبا منهما إلا الضوء فإذا جعل الضوء شيعا غيرهما أمكن أن تت ركب الألوان وتتعدد 
الطرق فإنه إذا اختلط السواد والبياض وحدهما كانت الطريقة طريقة الاغبرار لا غير» 
وإن خالط السواد ضوء فكان مثل الغمامة التي تشرق عليها الشمس ومثل الدخان 
السود الذي تخالطه النار كان حمرة إن كان السواد غالبا على الضوء أو صفرة إن كان 
ال رادجلاو ان و غل اض مرق ى إن غاا اله برا لس ف 
أجزائه إشراق حدثت الخضرة إلى آخر ما سيأتي تفصيله فقوله: (ولولا اختلاف ما 

قوله : رولا بد أن يكون ذلك الثغبوت إلخ) بناء على أن المختلط من المرئي وغيره لا يكون 
مرئيا وفيه بحث إذ يجوز أن يكون لأجل اختلاط الشفاف بالمظلم على ما سيجيء . 

قوله : (أمكن أن تتر كب الألوان) أي الصناعية وتتعدد الطرق الصناعية فلا يرد أنه إنما يتم 
على تقدير كون حدوث البياض بطريق التخيل . 


قوله: رولا مركبا منهما إلا الضوء) هذا ميني على المذهب المختار عندهم من أن أصل 
له: (أمكن أن تتر كب الألوان إلخ) وقد تركب الألوان وتعدد الطرق فوجب أن يجعل 

الضوء غير السواد والبياض وإذا جعل غيرهما ثبت حدوث البياض بطريق غير الطريق التخيلي . 

قوله: (ليس في أجزائه إشراق) هذا مخالف لما سيذ كره من أن في الخضرة مخالطة 
السواد المشرق للصفرة اللهم إلا أن يحمل على اختلاف المذهب ويحمل الأول على سلب 
إشراق الأ جزاء والثاني على إثبات إشراق المجموع من حيث هو مجموع فإن انتفاء الإشراق في كل 
واحد من الأجزاء لا يستلزم انتفاءه عن المجموع ولا يخفى بعده واعلم آنه لم يصرح في شيء من 
الطرق الثلاثة السابقة بتوسط الصفرة فلعل التعرض لها هاهنا باعتبار أن الخضرة المذكورة فى 
الطريق الثالث متولدة عنها. ومن ھا يعلم أن الأظهر أن يقال في الطريقى الثالث : . ومن ا 
فالخضرة فالنيلية إلا أنه اكتفى بما ذكره من تولد الخضرة من الصفرة. 
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تتركب ) هذه الألوان المتوسطة (عنها لاتحد الطريق ) إشارة إلى ما نقلناه عنه 
( الرابع: الضوء لا ينقل السواد تجربة ) أي إذا انعكس الضوء من جسم صقيل أسود إلى 

جسم آخر لم يصر المنعكس إليه أسود (فلو لم يكن إلا سواد وبياض) على الوجه 
yT‏ يصير المنعكس إليه أحمر وأخضر) لأن هذه الألوان حينغذ إنما هي 
لاختلاط الشفاف بالمظلم» والانعكاس إنما يكون من الأجزاء الشفافة دون السود 
فوجب أن لا ينعكس إلا البياض الذي ر اوو ل ا . قال امام الرازي : : وفي 
E‏ نظر لجواز ان يو جد هناك أمور مختلفة لأ جلها يحس بالكيفيات 
a E E‏ ذلك في اللون الواحد (الخامس: 
ُن الح يفل في الجض الور سن الباص ا ا يله البجى والتضويل ) آي 
الدق فليس اما یت ان الطبخ أفادهما تخلخلا وتفرق أجزاء فداخلهما الهواء 

قوله : (إنما هي لأجل اختلاط الشفاف) أي الجسم الشفاف بالمظلم فإنه إذا كان الجسم 
شفافاً محضاً نفذ الهواء المستضيء فيه فيتخيل البياض وإذا كان مظلماً كان سوادا وإذا اختلطا 
تختلاط الألوان المختلفة على حسب مراتب الاختلاط . 

قوله : (فوجب أن لا ينعكس إلخ) إذ لا انعكاس إلا عن الموجود ولا موجود إلا السواد ولا 
انعكاس منه» أو الضوء الذي يخيل أنه بياض فاندفع ما قيل: إنه يجوز أن يكون للت ركيب 
والانضمام مدخل في خصوص الانعكاس ولا يجب أن لا ينعكس إلا البياض. نعم يمكن منع 
الانعكاس حقيقة وإنما هو تخيلي وهذا ما ذكره الإمام. 

قوله: رأن يوجد هناك ) أي في صورة الاتحاد بطريق آخر غير الاغبرار وصورة الانعكاس 
أمور مختلفة . 

قوله: روإن لم يكن لها وجود إلخ) بل الموجود إنما هو السواد أو الضوء الذي يخيل أنه 
بياض فبكون وجود تلك الكيفيات وانعكاسها متخيلا. 

قوله: رأث الطبخ أفادهما تخلخلا إلخ) وما قيل: إنه لم لا يجوز أن يكون لتفاوت 
التخلخلين. فإن الطبخ يكثر الحجم دون السحق فمناف لما قالوه في بياض الزجاج المسحوق . 


قوله: ر(الضوء لا ينقل السواد تجربة) قال الإمام فى الملخص: الأرجوانية والنيروزية 
والخضرة الناصعة والحمرة الصافية ألوان مشرقة قريبة من ار ولذلك ينعكس إلى غيرها 
كالأضواء والغبرة والكهية والعودية والسواد وأمثالها مظلمة ولذلك لا تنعكس إلى غيرها. 

قوله: روجب أن لا يصير المنعكس إليه أحمر وأخضر) وإذا صار أحمر وأخضر وجب أن 
يكون هناك شيء مرئي غير السواد والبياض على الوجه الذي ذكر أعني على طريق التخيل» وليس 
غير الضوء کما عرفت فوجب أن يكون الضوء غيرهما فثبت بياض ليس اصله ضوءا. 

قوله: رفوجب أن لا ينعكس إلا البياض) قيل: لم لا يجوز ان يكون للتركيب والانضمام 
مدخل في خصوص الانعکاس؟ فلا يجب آن لا ينعكس إلا البياض . 
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المضيء وإلا كان السحق والتصويل يفعلان فيهما مثل ما يفعل الطبخ بل بياضهما 
بسبب أن الطبخ أفادهما راجا برجب لاف الابيضاض. قال أبن سينا فقد بان ذه 
الوجوه أن البياض بالحقيقة في الأشياء ليس بضوء ا لسنا نمنع أن يكون للضوء 
المضيء تأثير في التبيض . قال المصنف : ( وإذ قد تقرر ذلك فإنه قد اعترف ) أي ابن 
سینا (بان لا بیاض فيما ذكروه من الأمثلة) وهي زبد الماء وأخواته (ويلزم 
السفسطة ) وارتفاع الأمان عن الحس بالكلية. وهاهنا بحث وهو أنه قد صرح فيما نقلناه 
من كلامه بأن المحسوس في هذه الأمثلة أمر موجود هو الضوء المتعاكس وجعله 
بياضا حادثا بطريق مخصوص وقال: وأما أنه هل يکون بياض غير هذا فمما لم أعلم 
بعد امتناعه ووجوده وسيأاتي لي کلام في هذا المعنى أشد استقصاء وأشار به إلى 
الرجره الخمسة الدالة غل إن البياض قك مدت طاريق خر فيظهر أن البناض لرن 
مغاير للضوء المسمى في تلك الأمثلة بياضأ وليس في هذا سفسطة وارتفاع أمان» لكن 
الإمام الرازي كما هو دأبه يتصرف فيما ينقله عنه ليتسع له مجال الاعتراض عليه 
ويقلده في ذلك من يتبعه . فلذلك قال صاحب الكتاب : ( والحق منعه ) أي منع أن لا 
بياض فيما ذكروه من الأمثلة ( والقول بان ذلك ) أي اختلاط الهواء المضيء بالأجزاء 
الشفافة (أحد أسباب حدوث البياض) وإن لم يكن هناك مزاج يتبعه حدوث اللون 

قوله : (أفادهما مزاجأ إلخ) فيكون حدوث البياض بطريق الاستحالة. 

قوله: (وارتفاع الأمان إلخ) لأنه حكم بوجود البياض في الأمثلة المذ كورة ولا بياض في 
الحقيقة فيكون متهما ولا شهادة لمتهم . 

قوله: (وهو أنه قد صرح فيما نقلناه إلخ) من قوله: وكان أصل البياض هو الضرء 2 
استحال ببعض الوجوه. ومن قوله : أن البياض بالحقيقة في الأشياء ليس بضوء فإنه كالتصريح 
اض ی اة اا رر ومیل ES‏ 
المصرح مذكورا هاهنا ولا يخفى بعده. 

قوله : (وجعله بیاضا حادثا) حیث قال : لا أعلم حدوث البياض بطريق آخر» وقال أيضاً في 
بحٹ المزاج : إن کٹیرا من الأعراض يعرضه اش بسبب مخالطة غير مزاجية وذكر الأمثلة 
العذ رة 

قوله: (وليس في هذا سفسطة) لأنه لم يقل بانه لا بیاض وأنه متخیل كما قاله القدماء بل 
آنه مر وجرد نخدت رى انكاس الضوة من اله راوع الاج و اة 


قوله: (وإلا كان السحق إلخ) قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك لتفاوت التخلخلين والحق 
هذا فن الطبخ يكفر الحجم بخلاف السحق. 
قوله : وهو أنه قد صرح إلخ) وإن لم يذ كر المصرح به هاهنا. 


المرصد الغالث- القسم الأول : المقصد الأول : قول القدماء في اللون 4۳ 


(وليس ذلك ) الذي قلنا به (أبعد مما يقوله الحكماء في كون الضوء شرطاً لحدوث 
الألوان كلها) . إذ يلزم منه انتفاء الألوان في الظلمة وحدوثها عند وقوع الضوء على 
محالها فإذا أخرج المصباح مثلا عن البيت المظلم انتفي ألوان الأشياء التي فيها وإذا 
أعيد صارت ملونة بأمثالها لاستحالة إعادة المعدوم عندهم. ولا شك أن هذا أبعد من 
حدوث البياض في الأجزاء الشفافة بمخالطة الهواء من غير مزاج (ومن اعترف 
بوجودهما ) أعني وجود السواد والبياض (قال:) أي بعضهم ( هما الأصل والبواقي) 
من الألوان ر(تحصل بالتركيب) منهما على أنحاء شتى (فإنهما إذا خلطا وحدهما 
حصلت الغبرة و ) إذا خلطا لا وحدهما بل ( مع ضوء كفيء الغمام ) الذي أشرقت عليه 
الشمس ( والدخان ) الذي خالطه النار حصلت (الحمرة ) إن غلب السواد على الضرء 
في الجملة وإن اشتدت غلبته عليه (فالقتمة ومع غلبة الضوء) على السواد حصلت 
( الصفرة وإن خالطها) أي الصفرة (سواد) مشرق (فالخضرة و) الخضرة إذا خلطت 
(مع بياض ) حصلت (الزنجارية ) التي هي الكهبة وإذا خلطت الخضرة مع سواد 
حصلت الكراثية الشديدة (و) الكراثية إن خلط بها سواد ( مع قليل حمرة) حصلت 
(النيلية ). ثم النيلية إن خلط بها حمرة حصلت الأرجوانية» وعلى هذا فقس حال 
سائر الألوان. (وقال قوم:) من المعترفين بالألوان (الأصل ) فيها ( خمسة: السواذ 
والبياض والحمرة والصفرة والخضرة ) فهذه الخمسة ألوان بسيطة ( وتحصل البواقي 
بالت ركيب ) من هذه الخمسة (بالمشاهدة) فإن الأجسام الملونة بالألوان الخمسة إذا 
مت ا اعا ت حاط جا بع فاه بطر مدا الان اه ب 
مقادير المخلطات» كما يشهد به الحس فدل ذلك على أن سائر الألوان مركبة منها 
( والحق أن ذلك ) أعني تركيب هذه الخمسة على أنحاء شتى (يحدث كيفيات في 
الحس ) هي ألوان مختلفة . كما ذكرتم (وأما أن كل كيفية ) لونية سوى هذه الخمسة 
( فهو من هذا القبيل ) أي مما نركب منها (فشيء لا سبيل إلى الجزم به ) ولا بعدمه 
إذ يجوز أن يكون هناك كيفية مفردة هي لون بسيط ويجوز أيضاً أن يكون جميع ما 
عدا الخمسة مركبة منها فالواجب أن يتوقف فيه. 

قوله : ر والبواقي تحصل بالتركيب) قياسأً للالوان الطبيعية على الصناعية . 

قوله : ( كفيء الغمام) آي كاختلاطهما مع الضوء في الغمام. 

قرله: (وإن خالطها أي الصفرة ر مشرق) هكذا في المباحث المشرقية وما ذكره 
الشارح قدس سره سابقا من قوله: ثم إن خالطت الصفرة سوادا ليس في أجزائه إشراق حدثت 
الخضرة مذ كور في الشفاء ولعل ذلك الاختلاف لأجل إرادة الخضرة المشرقة وغير المشرقة . 


E:‏ المرصد الغالث- القسم الأول : المقصد الثاني : الضوء شرط وجود اللون 
ا ي 


[المقصد الثاني : الضوء شرط وجود اللون] 


(قال ابن منینا و کئیں) من الحكماء (الضوء شرط وجود اللون) في نقسه 
(فاللون إنما يحدث فى الجسم بالفعل عند حصول الضوء) فيه (وأنه ) أي اللون 
( عير موجود في الظلمة) لفمقدان شرط وجوده حینغد ( بل الجسم ) في إاأجللمة 
( مستعد لان يحصل فيه عند الضوء اللون المعين فإنا لا نراه ) فى الظلمة رفذلك) 
أي عدم رؤيتنا إياه (إما لعدمه) في نفسه ( أو لوجود العائق ) عن رؤيته ( وهو الهواء 
المظلم) إذ لا عائق هناك سواه (والثاني باطل لأن الهواء) لمظلم (غير مانع من 
الإبصار فإن الجالس في غار مظلم يرى من في الخارج) إذا أوقد نارا وقع عليه ضوؤها 
( والهواء الذي بينهما) مع كونه مظلما (لا يعوق عن رؤيته) وكيف تكون الظلمة 
عائقة من الرؤية مع كونها أمرا عدميا. ( والمشهور) فيما بين الجمهور (وهو مختار 

قوله : (إذ لا عائق إلخ) فيه بحث آما أولاً فلآن عدم العلم بعائق سواء لا يدل على عدمه في 

نفسه إلا أن يبنى الكلام على عدم التفاوت بين حال الرؤية وعدمها إلا بحصول الظلمة وأما ثانا 
فلانه يجوز أن يكون العائق» الظلمة المحيطة بالمرئي كما سيجيء . 

قوله: روكيف تكون إلخ) فيه أن الدليل على عدمية الظلمة كما سيجيء هو الذي اقيم 


ور لور جرد الو ومن اا 8إ الاو ا براي وی ام بل 
هو قائم بالسطح لأن عمق الجسم ليس بمضيء وكل لون مضيء . قال الإمام و فی الملخص: لما 
قدحنا في الكبرى توقفنا في هذه المسالة وقد يقال : الحق في المساألة ااا الظهور للبصر 
بالفعل إن أخذ داخلا في مفهوم اللون مقوماً له فلا وجود لشيء من الألوان في الظلمة كما ذكره 
الشيخ»› وإن لم يؤخذ داخلاً فالضوء شرط في صحة كونه مرئيا لا في تحققه َة فی تسه كما دهت 
إليه الإمام. وأنت یران جعل الظهور بالفعل لبر قرا للون أمر مستيعد ا وإلا لتأنى 
مثله في الضوء فيلزم أن يكون ضوء الشيء بعد الغيبوبة عن الإبصار ادوا وکذا في سائر 
المحسوسات لسائر الحواس» فتأمل . 

فوله: رفذلك إما لعدمه إلخ) انحصار سبب عدم الرؤية في الأمرين بعد تحقق القابلية 
ا و ی ی ا رن ا . واعلم 
ان هذا الدليل يدل على بطلان ما اول به كلام القائلين بان الضوء شرط وجود اللون من أن اللون 
يحصل بحصول آثار علوية من الأنوار والأضواء الكوكبية فان الأمرجة تابعة لحصول استعدادات 
فائضة من أجرام سماوية. وقلما يحدث في المركب من الأركان مزاج بدون تأثير الحرارة 
الشمسية . 

قوله : : (مع کونھا مرا عدمیاً) ر يشير إلى ان الاستدلال مبني على عدمية الظلمة» » فلا یرد 


المرصد الثالث- القسم الأول : المقصد الثانى : الضوء شرط وجوداللون to‏ 
ر ني سرط وجو 


الإمام الرازي أنه ) آي الضوء (شرط لرؤيته ) لا لوجوده (فإن رؤيته زائدة على ذاته 
والمتحقق ) المتيقن (عدم رؤيته في الظلمة وأما عدمه) في نفسه (فلا). فانتفاء 
الرؤية في الظلمة لعدم شرط الرؤية 9 لوجود العائق عنها ولا لعدم اللون فى نقسه 
( والجالس في الغار إنما لا يراه الخارج) عنه (لعدم إحاطة الضوء المحيط بالمرئي) 
ولذلك يرى الجالس الخارج المستضيء بالنار (قال ابن الهيثم :) مستدلا على أن 
الضوء شرط لوجود اللون ( إنا نرى الألوان تضعف بحسب ضعف الضوء) فكلما كان 
الضوء أقوى كان اللون أشده» كلما كان أضعف كان أضعف (فكل طبقة من الضوء 
شرط لطبقة من اللون ) لانعفاء الثانية بانعفاء الأولى ( فإذا انعفي طبقات الأضواء) كلها 
(انتفی ) أيضا ( طبقات الألوان ) بأسرها (وهذا توچ ان ذه الألوان ) التي هي في 
ضمن هذه الطبقات (ي في الظلمة ) لانتفاء شروطها التي هي طبقات الأضواء 

فينتفى اللون المطلق آنا لأن العام لا يوجد إلا في ضمن الخاص ولما احتمل أن 
SSS a E N a‏ 
ضمنها. قال: (ويحدس منه انتفاء اللون مطلقاً) فاعترف بان ما ذكره محتاج إلى 
a‏ العاف تي مات 
EP E‏ تاو 
أثبت كونها عدمية بدليل آخر لكان عدميتها وجها آخر لعدم عائقيتها. 

قوله : (فانتفاء الرؤية إلخ) إشارة إلى أن خلاصة الجواب منع الحصر المستفاد من قوله إما 
لعدمه في نفسه أو لوجود العائق. فقوله : والجالس في الغار إلخ . زائد على الجواب للاستظهار. 

قوله: (لانتفاء الغانية إلخ) فيه أن اللازم مما ذكر انتفاء الثانية مع انتفاء الأولى وهو لا 
يستلزم التوقف حتى يثبت الشرطية . 


احتمال أن يكون العائق الظلمة المحيطة بالمرئي كما سيجيء من المصنف إلا بناء على أن إثبات 
عدمیتها لا یتم نظرا إلى ذلك الاحتمال . 

قوله : وهو مختار الإمام الرازي) قال في المباحث المشرقية : الأقرب اَن کون الشيء ملونا 
بالفعل لا يتوقف على كونه مضيعاً بالفعلء لأن قابلية الجسم للضوء د 
ولذلك قال: الشفاف لا يكون قابلا للضوء والنور بالفعل فإذا كان ,قابلية الجسم للضوء موقوفة 
على وجود اللون فلو توقف وجود اللون على وجود الضوء بالفعل» لزم الدور وسيجيء جوابه في 
المقصد الثالث من القسم الثاني . 

قرله : (ولما احتمل أن یکون) وآیضا احتمل أن يقال : إن انتفاء اللون المحسوس مع مرتبة 
من مراتب الضوء عند انتفائها ليس لانتفائها بل لأمر آخر مجهول لنا. 

قوله : رمع أن لقائل أن يقول:) وأيضأً الواصل إلى الحس المشترك تارة هو اللون مع ضوء 


۲٤‏ المرصد الغالث- القسم الأول : المقصد الثالث : الظلمة عدم الضوء 


الأضواء هو الرؤية المشروطة بها لا اللون في نفسه فيكون للرؤية مراتب جلاء وخفاء 
تخنبت اة E‏ وضعفها مع کون المرئي لف هرن نا عل عاو 
(وأنت تعرف ان مذهب أهل الحق ُن الرؤية) سواء كانت متعلقة بالألوان أو بغيرها 
(أمر يخلقه الله في الحي) على وفق مشيئته (ولا يشترط بضوء ولا مقابلة ولا 
غيرهما) من الشرائط التي اعتبرها الحكماء والمعتزلة على ما سيأتي في مباحث رؤية 
الله تعالى ( وإنما لا نتعرض لأمثاله للاعتماد على معرفتك بها في موضعها) فعليك 
برعاية قواعد أهل الحق في جميع المباحث وإن لم نصرح بها. 


[المقصد الثالث : الظلمة عدم الضرء ] 


(الظلمة عدم الضوء عما من شانه أن يكون مضيعا) فالتقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة (والدليل على أنه أمر عدمي رؤية الجالس في الغار ) المظلم (الخارج ) عنه 
إذا وقع على 8 ضوء (ولا عکس) اي لا یری و ت ر 2 أي ليس 
الإبصار) إذ لو كان كذلك ل ا الآخر صلا TT e‏ 
فتعين أنها عدم الضوء وحينعذ ينتفي شرط كون الجالس في الغار مرئیاً فلا یری دون 
شرط كون الخارج مرئيا فيرى فلذلك اختلف حالهما قال المصنف : ( ولو قيل: كما 

E iY OO E E ENE e 
. إما شفاف آو ملون أو مضيء‎ 

2 ا ا إلخ) أشار بذلك ع ُن بالاختلاف المستفاد 


قوله: (لوجود العائق عن الرؤية بينهما) والعائق عائق للجانبين . 


ضعيف وأخرى ذلك اللون مع ضوء شديد. ولما كان المجموع الراصل إليه في الثاني بسبب شدة 
الضوء وقوته أوضح وآبين من المجموع الواصل إليه في الأول توهم ن اللون في الثاني أشد منه في 
الأول» لكن إذا تامل فيه املا شافيا تميز اللون عن الضوء وعلم أن اللون فيهما واحد والمختلف 
هو الضرء. 
قوله: رولا عكس) قيل: لا دخل له في المقصود بل ريما كان مضرا فيه لإيهامه أن الظلمة 
عائقة عن الرؤية وأمر موجود. وأجيب : بان الاستدلال بالاختلاف كما سيشير إليه قول الشارح : 


ااام ادام ی ) 4۷ 


أن شرط الرؤية ضوء محيط بالمرئي لا الضوء مطلقا ولا الضوء المحيط بالمرئي» فقد 
يكون العائق ) عن الرؤية ( ظلمة تحيط به ) أي بالمرئي لا الظلمة المحيطة بالرائي ولا 
الظلمة مطلقا رلم يكن) هذا القول (بعيدأ) وحينعذ EE‏ زرد عا 
مع اختلاف حال الجالس والخارج في الرؤية كما ذكر. وقد يستدل على كونها عدمية 
بانا إذا قدرنا خلو الجسم عن النور من غير انضياف صفة آخر إليه لم يكن حاله إلا هذه 
الظلمة التي نتخيلها أمرا محسوسا في الهواء وليس هناك أمر محسوس ألا ترى أنا إذا 
غمضنا العين كان حالنا كما إذا فتحناها في الظلمة الشديدة ولا شك أنا لا نرى في 
حال التغميض شيعأ في جفوننا بل لنا في هذه الحالة أنا لا نرى شيعا فنتخيل أنا نرى 
كيفية كالسواد فكذا الحال في تخيلنا الظلمة ااا . (فرع) (منهم من جعل 
الظلمة شرطا لرؤية بعض الأشياء كالتي تلمع ) وترى ( بالليل ) من الكواكب والشعل 
البعيدة ولا ترى في النهار وما ذلك إلا لكون الظلمة شرطأً لرؤيتها ( ورد بان ذلك ليس 
لتوقف الرؤية على الظلمة بل لأن اللحس غير منفعل بالليل عن الضوء القوي كما في 

قوله: رلم یکن هذا القول بعيدا) ون كان خلاف الظاهر لأنه على تقدير كون العائق 
الظلمة المحيطة بالمرئى الظاهر أن يكون عائقا للجانبين كماهو شأن العائق . 

قرله : (وقد يستدل إلخ) خلاصته إذا قدرنا عدم الضوء في الجسم مع عدم انضياف صفة 
أخرى إليه كان حالة الظلمة التي نتخيلها مرئية» ليست بمرئية وإذا كان كذلك كان المتحقق عدم 
الرؤية ولا شك في تحققه خلو الجسم عن الضرء. 


فلذلك اختلف حالهما وإنما استدل بالاختلاف لأنه لو استدل بالرؤية لعورض بعدم رؤية من في 
الخارج ولا يمكن المعارضة في الاستدلال بالاختلاف كما لا يخفى ويمكن أن يقال : قوله: ولا 
عكس لدفع وهم وهو أنه يجوز أن يكون الشخص في الغار مستضيعا بنور مقابله وليس بين 
الداخل والخارج ظلمة أصلا. ِ 

قوله: (إلا لأنه لیس أمرا حقیقیا) فيه ان ما ذکر على تقدیر تمامه لا يدل على کونها 
دة لجاز حال كونها وجودية غير مانعة من الرؤية . 

قوله: (بأنا ار إلخ) فيه أن هذا التقدير يحتمل البطلان ولو سلم فالظلمة قد تتحقق 
ا أن القائلين بوجود الظلمة تمسكوا بقوله تعالى : # وجعل الظلمات والنور 4 
[الأنعام ١:‏ ] فإن المجعول لا يكون الاأشخردا . وأجيب : بالمنع فإن الجاعل كما يجعل الوجود 
يجعل العدم الخاص كالعمى الخاص وإنما المنافي للمجعولية هو العدم الصرف. 

قرله : (فرع منهم من جعل الظلمة إلخ) فإن قلت : لا وجه لهذا التفريع لأن كون الظلمة 
شرطا لرؤية بعض الأشياء ليس متفرعاً ومبنياً على أنها أمر عدمي ,ولت : لو سللم أن التفريع هاهنا 
على المعنى المشهور فلعل نفي الاشتراط مبني عليه إذ لا وجه لجعل عدم الضوء شرطا للرؤية إلا 
أ بكرن الرء فان اعيا رلا خن بده 


۲4۸ المرصد الثالث- القسم الأول : المقصد الثالث : الظلمة عدم الضوء 


النهار فينفعل عن ) الضوء (الضعيف ) ويدركه ولما كان في النهار منفعلا عن ضوء 
قوي لم ينفعل عن الضعيف فلم يحس به ( وذلك كالهباء الذي يرى في البيت) إذا 
وقع عليه الضوء من الكوة (ولا يرى في الشمس) لأن بصر الإنسان حينفذ يصير 
مغلوبا بضوئها فلا يقوى على إحساس الهباء بخلاف ما إذا كان في البيت فإن بصره 
ليس هاهنا منفعلا عن ضوء قوي فلا جرم يدرك الهباء المستضيء بضوء ضعيف ولا 
يخفى على ذي فطنة أن الأولى أن يجعل هذا الفرع مقصدا ا ا الثاني 
ثم يجعل بيان حال الظلمة في كونها عدمية فرعا للمقصد الغالث. 

قوله: رولا يخفى على ذي فطنة إلخ) وذلك لأن القسم الأول منعقد للالوان والفرع 
المذ كور من أحكام الألوان كالمقصد الثاني إذ الحاصل منهما أن بعض الألوان رؤيته مشروطة 
بالضوء وبعضها بالظلمة» وإما أن يكون وجودية أو عدمية فمحل ذكره القسم الثاني المنعقد 
للأضواء فذ كره هاهنا استطرادي لبيان ان كونها شرطأً لرؤية البعض مبني على كونها وجودية إذ 
الخرط لا يرن إلا وجرديا. 


قوله: رولا يخفى على فطنة إلخ) وذلك لأنه لم يذ كر الضوء في المقصد الثاني الذي هر 
من مقاصد القسم الأول أعني مباحث اولوف ن اف بل ا لک شرطا و 
أو للوجود أي لرؤية الألوان أو وجودها فالمناسب ن لا يج اي ماهية مقابله ضا مقصودا 
اصلياً في بيان أحوال القسم الأول بل يجعل كونه شرطا للرؤية ویجعل بیان اماه غا 
وبهذا يندفع ترجيح أسلوب المصنف بان كشف ماهيتها مقدم على بيان أحوالها إذ مراد الشارح 
أولوية ما ذكره بالنظر إلى الأسلوب الذي سلكه في الضرء. 


[ القسم الثانى : المبصرات فى الأضراء] 
من قسمي المبصرات ( في الأضواء وفيه مقاصد ) أربعة : 
[المقصد الأول : قول الحكماء في الضرء] 
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کد أو محسوسة فس ا تحتها فيکون الا کثر و ااكر استتارا والمشاهد 
غکسه): فان ما هو آکثر ضوءا کون أكثر ظهورا ( وفيه نظر فإن ذلك ) أعني ستر 
الجسم المرئي ما تحته ( شأن الأجسام الملونة ) فإنها تستر ما وراءها لعدم نفوذ شعاع 
البصر فيها ( دون ) الأجسام (الشفافة ) التي ينفذ نور البصر فيها ويتصل بما وراءها 
(فإن صفحة البلور) والزجاج الشفاف (تزيد ما خلفها ظهورأ ولذلك يستعين بها 
الطاعنون في السن على قراءة الخطوط الدقيقة) . وقد يجاب عنه: بأنه لو كان جسما 
فوله : (تنفصل عن المضيء ) لا بد لهم من القول بتحددها في المضيء ء لعلا يلزم الانقطاع 
أو وجود الأجسام الصغار الغير المتناهية بالفعل في مثل الشمس وهو سفسطة لا سيما في 
E e‏ 


قوله: (إن الضوء أجسام) قد يقال: لو كان الضوء جسماً يلزم العداخل أو ازدياد حجم 
الجسم القابل للضوء واللازم بين الفساد كما لا يخفى فكذاالملزوم. 

قوله: (رولذلك يستعين بها الطاعنون في السن) نقل عنه رحمه الله أن وجه الاستعانة إما 
أن تلك الخطوط النورية تصفو وتزول كدورتها عند نفوذها في الشفاف أو لأن الزاوية الحادثة 
عند الرطوبة الجليدية تكون حينعذ أعظم فيرى المرئي أعظم وفي شرح المقاصد ريما يستعان 
بالحائل على إبصار الخطوط الدقيقة عند ضعف في الباصرة بحيث يحتاج إلى ما يجمع القوة. 

قرله : (وقد یجاب عنه بانه لو کان جسما) قیل: : لقائل أن يقول: e‏ 
الضوء خاصة الإظهار فيزداد الجسم المقابل وا عندما ازداد لتلك الخاصة أولا يرى أن 
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محسوساً لم تكن كثرته موجبة لشدة الإحساس بما تحته لآن الحس يشتغل به فكلما 
كثر كان الاشتغال به كثر فيقل الإحساس بما وراءه» ألا ترى أن تلك الصفيحة إذا 
غلظت جدأً أوجبت لما تحتها ستراً وأن الاستعانة بالرقيقة منها إنما هي للعيون الضعيفة 
دون القوية بل هي حجاب لها عن رؤية ما وراءها . (الثاني : لو كان) الضوء ( جسما لكان 
حرکته بالطبع) إذ لا أزاذة له فظعا ولا قاس ميه ا (فكانت) حر كته الطبيعية 
(إلى جهة) واحدة (فلم يقع) الضوء (من كل جهة) بل من جهة واحدة فقط. 
ر والتالي باطل) لان الضوء يقع على الأجسام من جهات متعددة مختلفة واعترض عليه 

قوله: رلو كان جسماً محسوساً إلخ) بخلاف ما إذا كان جسماً شفافا كالأفلاك فإنه لا 
يشتغل الحس به أصلا . 

قوله: (إنما هي للعيون الضعيفة) بواسطة أن الحجاب بالصفحة يوجب لطافة الروح 
البصري وصفاءه عن الكدورات واجتماعه وقوته بسبب النفرذ فى تلك الصفحة لأنها ليست 
بحجاب وساتر لما وراءه . ۰ 

فوله : (جسماً) أي جسما متحركاً ينفصل من المضيء 

قوله: ر(إذ لا إرادة إلخ) يعني ان انتفاء الإرادة والقسر معلوم بالضرورة فإن المصباح 
المضيء للبيت ليس فيه إرادة ولا قاسر يوجب انفصال شيء عنه» ولأن الحركة الإرادية والقسرية 
تختلف بحسب اختلاف الإرادة والقسر شدة وضعفا وليس حال الضوء كذلك . 

قوله : ر كانت حر كته الطبيعية إلخ) لأن الحيز الطبيعي لكل جسم واحد. 


الأعراض المرئية تمنع من رؤية أعماق الجسم لاشتغال الحس بها مع أن الضوء لا يمنع وما ذلك 
إلا لخاصية فيه. 


قوله : (إذا غلظت جدا إلخ) إن قلت : فما وجه عدم ستر الأفلاك ما وراءها مع كمال غلظها 

قلت : لأنها شفاف مطلق لالوان فيها أصلاً بخلاف صفحة البلور والزجاج الشفاف فإن فيهما لونا 
ما وإن کان ضعیفا فعلی هذا لا یلزم ان یکون الأکٹر ضوءاً آکثر استناراً لا ذا کان فيه لون ما لکنه 

يلرم ا ان لایگرن رنه مزجا لشدة الإحساس وهذا القدر يكفي في الاستدلال لولا ما أشرنا إليه 
اا 

قوله: ربل هي حجاب لها عن رؤية ما وراءها) أراد أنها حجاب لها في الجملة وبالنسبة إلى 
احابع درا اها خاب ا ا اوا إلى احا رن اع هان یکون 
هذا أقوى من احساس العيون القوية بها إذ المتيقن أن إحساس العيون القوية بدونها أقوى من 
إحساسها بها لأنها حجاب في الجملة وإن إحساس العيون الضعيفة بها أقوى من إحساسها 
بدونھاء بل قد لا یکون لھا إحساس بدونھا لانها وإن كانت حجاباً في الجملة إلا أنها تدفع المانع 
من رؤيتها باحد الوجهين المذ كورين وأما أن إحساس الضعيفة بها أقوى من إحساس القوية بها 
فغیر ظاهر . 
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بجواز أن يكون الضوء أجساماً مختلفة الطبائع مقتضية للحركة في الجهات الما 
نعم لو ثبت أن الضوء مطلقا حقيقة واحدة لتم (ومما يقوي ذلك ) أي عدم كون 
الضوء e‏ ( أن النور إذا دخل) في البيت ( من الكوة ة ثم سددناها) دفعة واحدة 
(فإنه ) أي ذلك الجسم الذي فرض أنه النور ( لا يخرج) من البيت لا قبل السد ولا 
بعده وهو ظاهر . (ولا تعدم ذاته) وإلا لزم أن تكون حيلولة الجسم بين جسمين معدمة 
لأحدهما ولا يبقى أيضأً على حاله الذي کان عليه (بل) تعدم ( كيفيته ) التي كانت 
مبصرة ( وهو مرادنا) فإن تلك الكيفية الحاصلة من مقابلة المضيء الزائلة بزوالها هي 
الضوءء وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام ثبت في الكل للقطع بعدم التفاوت ( وأيضا 
فالشمس إذا طلعت من الأفق استنارت الدنيا) أي وجه الأرض وما يتصل بها (في 
اللحظة وحركته ) أي حركة النور الفائض على الدنيا من الفلك الرابع إلى وجه الأرض 
( لا تعقل فيها) أي فى تلك اللحظة اللطيفة ولما كانت هذه الحركة عند من يجوز 
ری اانا ر ا بز تة اود ااا الج ا دو 
غيره جعل هذين الوجهين مقويين لما تقدم لا دليلين مستقلين لأن الاستبعاد لا 
يكون دليلا على ما يطلب فيه اليقين (احتج الخصم) على كون الضوء جسما (بان 
الضوء متحرك لأنه منحدر عن المضيء) العالي كالشمس والنار وكل منحدر متحرك 
( ويتبعه ) أي يتبع الضوء المضيء ( في الحركة ) أي يتحرك بحركته كما في الشمس 

قوله: (بجواز أن يكون إلخ) لاخفاء في أن الكلام في وقوع الضوء من مضيء واحد والتزام 
انفصال أجسام مختلفة الطبائع من جسم واحد بالطبع مما لا يجترئ عليه عاقل. 

قوله : أي يتحرك بح ر كته) آي بسبب حركته فحركة الضوء ذاتية فلا يرد أن الحركة بالتبع 
لا تقتضي أن يكون المتحرك جسما. 


قوله: (رالتالي باطل) قال القطب في حواشي حكمة العين: اقا حركة الضوء 
بالطبع ليست إلى جهة واحدة إِذ وقوع الضرء ا جهة يجور 1 يکون بالقسر وکان قول 

e ُن‎ a a e 
E TO NOHO 
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والمصباح ( وينعكس ) الضوء (عما یلقاه ) ذا کان صقیلا إلى جسم آخر والانعکاس 
حركة فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الضوء متحرك (وكل متحرك جسم قلنا: ) ليس 
للضوء حركة أصلا بل ( حركته وهم محض) وتخيل باطل (و) سبب (ذلك) التوهم 
( حدوثه في المقابل) أي حدوث الضوء فى القابل المقابل للمضيء ۽ فيتوهم انه 
تحرك منه ووصل إلى المقابل (ولما كان) حدوثه فيه رمن) مقابلة مضيء ( عال) 
کالشمس ملا ( تخیل أنه ينحدر) من العالي إلى السافل وهو باطل إذ لو كان منحدرا 
لرأيناه في وسط المسافة . فالصواب إذن انه يحدث في القابل المقابل دفعة ( ولما كان 
حدوثه ) في الجسم القابل ( تابعا للوضع من المضيء) أي لوضعه منه ومحاذاته إياه 
فإذا زالت تلك المحاذاة إلى قابل آخر زال الضوء عن الأول وحدث في ذلك الاخر رظن 
أنه يتبعه في الحركة) وينتقل من الجسم الأول إلى الجسم الاخر (ولما كان) الضوء 
( يحدث في مقابلة المستضيء) الذي وقع عليه الضوء من غيره كما يحدث في 
مقابلة المضيء بذاته» (والمتوسط ) الذي هو هذا المستضيء بالغير (شرط في 
حدوثه) أي في حدوث الضوء فيما يقابل هذا المستضيء أعني الجسم الذي 
انعكس إليه الضوء (ظن أن ثمة انتقالاً) وحركة للضوء من المستضيء إلى المنعكس 
إليه فظهر بطلان الوجوه الثلاثة التي ذكروها في حركة الضوء ( ويرد) أيضا (عليهم 
الظل ) نقضا على أصل دليلهم فإنه متحرك ومنتقل بانتقال صاحبه (مع الاتفاق على 
أنه ليس جسما) . فإن أجابوا: بأنه لا حركة له بل يزول عن موضع ويحدث في آخر 
على حسب تجدد المحاذيات قلنا: كذلك الحال في الضوء أيضا. ( فرع ) على 
بطلان كون الضوء جسما (من المعترفين بانه) أي الضوء ليس جسما. بل هر 
( كيفية ) في الجسم (من قال: هو مراتب ظهور اللون ) وادعى أن الظهور المطلق هر 

قوله : (إذ لو كان منحدرا إلخ) يعني لا دليل على انبحداره إلا الحس ولو كان كذلك لرأيناه 
في وسط المسافة. 


قوله: (لرأيناه في وسط المسافة) فيه أن عدم الرؤية يجوز أن يكون للطافة لحظة الحركة 
في الغاية . 

فوله: رفإذا زالت إلخ) جملة معترضة فاعلم؛ فعلم المرء ينفعه. 

قوله : (زال الضوء عن الأول وحدث في ذلك الأخر) قيل : هذا الضوء يشاهد استمراره فلو 
جوز أنه ينتفي ويوجد بدله آنا فآنا لجاز مشل ذلك في الجسم المتحرك بعينه إذ لا فرق بينهما في 
ذلك عند بديهة العقل . 

قوله: روادعى أن الظهور المطلق إلخ) بيان لمراتب ظهور اللون والمراد بالظهور المطلق 
هو الفرد الكامل . 
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الضوء والخفاء المطلق هو الظلمة والمتوسط بينهما هو الظل وتختلف مراتبه بحسب 
القرب والبعد من الطرفين فإذا الف الحس مرتبة من تلك المراتب ثم شاهد ما هو 
اکثر ظهورا من الأول يحسب أن هناك بريقاً ولمعاناً وليس الأمر كذلك بل ليس هناك 
كيفية زائدة على اللون الذي ظهر ظهورا أتم فالضوء هو اللون الظاهر على مراتب 
مختلفة لا كيفية موجودة زائدة عليه فإن أورد عليه أنا ندرك التفرقة بين اللون 
المستنير وبين اللون المظلم. قالوا: إن ذلك بسبب أن أحدهما ا 
بسبب كيفية أخرى موجودة مع المستنير وقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: إ 

ضوء د للونه ولما اشتد ظهوره ومبلغ الغاية في ا 
TIGL EES a E‏ 
الغاية هذا د تقرير مذهبهم (ویبطله أنه) اي ر ان ا ا 
اختلاف مراتبه عبر عنه بالظهور وسماه ضوءا (فلا يكون) الضوء الذي هو هذا 
الخد واقس اردع لک مرا مستمرا فبطل مذهبه لهذا (ولأنه) أعني الضوء 
( مشترك بين الألوان كلها) فإن السواد والبياض وغيرها قد تكون مضيعئة مشرقة ولا 
شك EN E a NE‏ 
أي في هذين الوجهين المبطلين لمذهبهم (نظرء إذ ربما يقول ) ذلك القائل: الأمر 
(المتجدد) الذي اعترفت به (لون يحدث ) فلا يكون الضوء زائدا على اللون وفيه 
بحث إِذ يلزمه حینغدٍِ تجدد الألوان بحسب اشتداد الها فقا سوا انت 
متعاقبة في الوجود أو مجتمعة في المحل»› E‏ الإمام الرازي : 
هؤلاء الذين قالوا: الضوء ظهور اللون إن جعلوا الضوء كيفية زائدة على ذات اللون 
وسموه بالظهور لأته سبب له فذلك نزاع لفظي› وإن e‏ أن ذلك الظهور تجدد 
حالة نسبية أعني ظهور اللون عند الحس فهذا باطل لأت الضوء أمر غير نسبي فلا يصح 
تفسيره بالحالة النسبية وإن جعلوه عبارة عن اللون المتجدد فلا يكون لقولهم : الضوء 


ae Ga GGG DOGG GO 4G CGO GEG CGO O BHO PEO GG GHD EO HECO EGE GHEE HHG bG RHC HOC SHO CSE CSCO CGO CO aA DOO GECE GSE GG FH E ®. 


قوله: (هو اللون الظاهر ) مقتضى ما سبق أن يقول: فالضوء هو ظهور اللون لكنه نبد على 
أن مرادهم بمراتب ظهور اللون اللون الظاهر على مراتب . 

قوله : ر ويبطله آنه اعترف إلخ) الظاهر أنه معارضة لكن أتى بها قبل الانتهاض بالدليل. 

قوله: رلأن الضوء أمر غير نسبي) لأنا نرى الضوء بيقين أولاً بالذات ولو كان من الأمور 
النسبية لم يكن مرئيا كذلك. 

قوله: رفلا يكون لقولهم إلخ) لا يخفى أن مثل هذه المسامحات شائعة إذ حمل ظهور 
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ظهور اللون معنى ( وأنه ) عطف على إذ ربما أي ولأنه ( يجوز اشتراك ) الأمور المتخالفة 
بالماهية في أمر ذاتي أو عرضي › فیجوز حینئدٍ اشتراك (الألوان ) المختلفة الحقائق 

( في کونها ذات مراتب ) أي في الظهور الذي له مراتب متفاوتة ات ا اذ 
المراد أن الضوء الذي فى البياض يماثل فى الماهية الضوء الذي فى السواد كما 
یا نیرا سات ي دای مھا یکرت خر کل میا مید 
بل أمرا زائدا عليه وإذ قد بطل هذان الوجهان (فالمعتمد ) في الرد على هذا القائل. 
( ن البلور في الظلمة إذا وقع عليه ضوء يرى ضوؤه ولا يرى لونه لعدمه فقد وجد 
الضوء بدون و ایا اللون بدونه» فإن السواد وغیره من الألوان قد 
کو م وای لو کان ال عين عین اللون لکان بعضه ضدأ لبعضه لکنه باطل 
لأن الضوء لا يقابله إلا الظلمةء (احتج ) القائل بان الضزء هو ظهو ر اللون لا نة 
زائدة عليه بل اللحس كما مر إذا ترقى من الأدنى إلى الأعلى ظن هناك بريقأً ولمعانا 
(بانه يزول ) الضوء (الأضعف بالأقوى كاللامع بالليل ) مثل اليراعة وعين الهرة فإنه 
یری مضیعا في الظلمة ولا يرى ضوء في السراج. (ثم السراج) فإنه یری مضیعا 
شديدأ ويضمحل ضوؤه في ضوء القمر (ثم القمر) فإنه مضيء ولا ضوء له في 
الشمس ( ثم الشمس) فإنها الغابة في الإضاءة التي يزول فيها ضوء ما عداها (وما 
هو ) أي ليس زوال الأضعف بالأقوى (إلا لأن الحس لا يدرك الأضعف عند الأقوى 
a A‏ 
قدر من الظهور ظن أن ذلك ر كيفية زائدة على لونه ثم إذا تقوى بنور السراج 
ونظر إلى اللامع لم ير له IR‏ رل خی ا رک اکا ی اا والقمر فقد 
طهر أن أخضراء هد هاا ا لبت إا هرر ال اا عد الس كماان زرالا ليس ١‏ 


OCP euena TONG NHN HEGE HGS GOH DEDE EEG EEE GOGO EDD GOGO EO GO pGŞÈg GO CGO GE GO CGO BGC CSC GOGO HH bG ha HD HRH EGO ¢ aS bU ض‎ 


الإمام على الشق الثاني . 

قوله: (أي ولأنه) تفسير بحسب المعنى وإشارة إلى معنى التعليل الذي فيه كما في قوله 
GG o GG‏ 
عبارة المصنف مفتوحة حذف منها اللام كما هو شائع. 

فوله: رمشل اليراعة) في الصحاح أنها ذباب يطير بالليل كأنه نار وفي ربيع الأنوار 
للزمخشري أنها طائر إن طار بالنهار كان كسائر الطيور وإن طار بالليل كان مثل شهاب ثاقب قذف 
به أو مصباح انفصل من الذبالة أي الفتيلة. 


المرصد الثالث- القسم الثاني : المقصد الثاني : مراتب الضوء Yoo‏ 


خفاء ألوانها عنده» فلا يكون الضوء كيفية زائدة على اللون وظهوره (قلنا: هذا 
تمثيل ) أي إيراد مثال (غايته تجويز أن يكون لذلك) الذي ذكرتموه (آثر) في 
اختلاف أحوال الإدراكات في قوتها وضعفها بحسب اختلاف الحس في قوته 
وضعفه» ولا يدل على أن الضوء ليس كيفية موجودة زائدة على اللون وظهوره إذ قد 
مر أن الحس لا ينفعل عن الأضعف الموجود في نفسه عند انفعاله عن الأقوى فيجوز 
أن یکون للامع مثلا ضوء مغایر للونه إلا أنه لا يرى في ضوء السراج. 


[المقصد الثاني : مراتب الضرء] 


( في مراتبه ) أي مراتب الضوء مطلقاً (القائم بالمضيء لذاته هو الضوء) أي 
قد يخص هذا الاسم بالكيفية الحاصلة للجسم المضيء في ذاته بعد إطلاقه على ما 
يعمها وغيرها ( كما في الشمس ) وما عدا القمر من الكواكب فإنها مستضيئة لذراتها 
غير مستفيدة ضوءها من مضيء آخر ( و ) القائم ( بالمضيء لغيره نور) إذا كان ذلك 
الغير مضيغاً لذاته إ كما في القمر ووجه الأرض) المستضيء بضوء الشمس فإذا قوبل 
الضوء بالنور أريد بهما هذان المعنيان. (قال :) الله تعالى # هو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا [يونس ٠:‏ ]» والحاصل في الجسم من مقابلة المضيء لغيره هو 
الظل» كالحاصل على وجه الأرض حال الإسفار وعقيب الغروب فإنه مستفاد من الهراء 
المضيء بالشمس وكالحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر المستنير بالشمس. 
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Sm GdGdDEa HYH RHEE GYD HEEE GG HN GCG HG GUA GCG CGO Rh GAG GHEE Aa 4 G4 HHG 4G GOG GCE EE AEA DBD bS HaAaA CSE HGCG GGG ba DD O G&G 4 ¢ 


قوله: روما عدا القمر من الكواكب فإنها مستضيئة لذواتها) صرح الأمدي في أبكار 
الأفكار في أواخر الفرع الخامس من مباحث القدرة أن الكواكب الثانية عندهم مكتسب نورها من 
نور الشمس كالقمر ودل كلامه قبيل ذلك آل الگرا کب الشبارة با بسب نور ها من اليس 
عندهم وما ذكره الشارح هاهنا يخالفه اللهم إلا أن يكون للفلاسفة فيه قولان تعرض الامدي 
لأحدهماوالشريف للآخر والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: (فإنه مستفاد من الهواء المضيء بالشمس) لكن لا بطريق الانعكاس كما صرح به 
في الملخص واستدل عليه. ثم إن فيما ذكر إشارة إلى اندفاع الغ اض الج ور علي أن المضيء 
/‌ يضيء› إلا المقابل وهو أنا نرى وجه الأرض عند الإأسفار مضيعئا وهذه الاستضاءة من الشمس 
التي هي غير مقابلة إياه حينغذ ووجه الدفع تقرر كون الاستضاءة لا بطريق الانعكاس أن تلك 
الاستضاءة من الهواء المستضيء بالشمس المقابل للارض. 


۲٥١‏ المرصد الغالث- القسم الثاني : المقصد الثاني : مراتب الضوء 


فالضوء إما ذاتي للجسم أو مستفاد من غيره وذلك الغير إما مضيء بذاته أو بغيره 
فاننحصرت مراتبه في ثلاث وقد يفسر الظل e‏ من الهواء المضيء فيخرج منه 
الحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر» وقد يقسم الضوء إلى أول وثان. فالضوء 
الأول: هو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته» والضوء الثاني : هو الحاصل من مقابلة 
دی و کن الو ا ا اوج عر ال ان لاء ور ای اا 
(مراتب) كثيرة متفاوتة في الشدة والضعف ( كما في أفنية الخدرن ثم الذي في 
البيوت ثم الذي في المخادع) فن الحاصل في فناء الجدار أقوى وأشد من الآخرين 
لكونه مستفادا من الأمور المستضيئة من مقابلة الشمس الواقعة في جوانبه» ثم 
الحاصل في البيت أقوى من الحاصل في المخدع بضم الميم أو كسرها مع فتح الدال 
وهو الخزانة لأن الأول مستفاد من المضيء بالشمس» والثاني مستفاد من الأول 
فاختلف أحوال هذه الأظلال لاختلاف معداتها فى القوة والضعف (وكمانراه) أي 
وكالظل الذي نراه (يختلف ) فى الت نة a‏ بصغر الكوة ة) أي الثقمَبة النافذة 
(وکبرها) فإنها گلا كانت ابر کان الظل الحاصل في البيت أشد وأقوى» وكلما 
كانت أصغر كان ذلك الظل أضعف ر( وينقسم ) الظل في داخل البيت بحسب مراتبه 
في الشدة والضعف (إلى غير النهاية ) أي إلى أمور غير منحصرة في عدد يمكن 
احصاؤه (انقسام الكوة) بحسب مراتبها (في الصغر والكبر) كذلك (ولا يزال ) 
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قوله : ر وكالحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر) هذا تمشيل حسب ما دل عليه كلام 
الصف e‏ خالا a E e‏ 
LID o LS Sm‏ 
والجواب بالالتزام أو يكون القمر مضيعا بالذات ظاهر الفساد . 
له: (الواقعة فى جوانبه) بهذا القيد يظهر قوته بالنسبة إلى ما فى البيت وإلا فما فى 
الا ای اا ن یک ی 
قوله : (أي إلى أمور غير محصورة) إشارة إلى رد كلام المقاصد من أن ما ذكر في المواقف 
مبني على ما يراه الحكماء من عدم تناهي انقسامات الأجسام والمقادير وما يتبعهاء وإن كانت 
محصورة بين حاصرين حتى إن الذراع الواحد يقيل الانقسام إلى ما لا نهاية له ولو بالفرض والوهم 
وما تقرر من أن المحصور بين الحاصرين لا يكون إلا متناهيا فمعناه بحسب الكمية الاتصالية أو 


المرصد الثالث- القسم الثاني : المقصد الثالث : هل يتكيف الهواء بالضوء Yo‏ 


الظل ( يضعف ) بسبب صغر الكوة في المثال المذ كور ( حتى ينعدم) بالكلية ( وهو 


[المقصد الثالث : هل يتكيف الهواء بالضوء] 


(هل يتكيف الهواء بالضوء) أو لا؟ وإنما أورده هاهنا لأن ما ذكره في المقصد 
الثاني من مراتب الظل متوقف على تكييف الهواء بالضوء (منهم من منعه وجعل 
شرطه ) أي شرط التكيف بالضوء (اللون) ولا لون للهواء لكونه بسيطاء فلا يقبل 
ا اة وا ن ا رل قر ااال شر ا دان 
عند الحكيم فلو كان اللون شرطاً للضوء أيضأ لدار. أجاب عنه بقوله: (فكل) من 
الضوء واللون ( شرط للاخر والدرر دور معينة فلا امتناع ) فيه لما عرفت من جواز امتناع 
الانفكاك من الجانبين (ويبطله) أي يبطل قول المانع (أنا نرى في الصبح الأفق 
مضيئا وما هو إلا الهواء تكيف بالضوءء وقد يجاب عنه بأن ذلك للأجزاء البخارية 
المختلطة به ) أي بالهواء ( والكلام في الهواء الصرف ) الخالي عن الأجزاء الدخانية 
والهبائية والبخارية القابلة للضوء بسبب كونها متلونة في الجملة ورده الإمام الرازي 
بأنه يلزم من ذلك الهواءء كلما كان أصفى كان الضوء الحاصل فيه قبل الطلوع وبعد 
الغروب وفي أفنية الجدران أضعف» وكلما كان البخار والغبار فيه أكثر كان ضرؤه 
أقوى لكن الأمر بالعكس» واحتج على استضاءة الهواء بوجه آخر أيضاء هو أنه لو لم 
يتكيف الهواء بالضوء لوجب أن يرى بالنهار الكواكب التي في خلاف جهة الشمس› 
لأن الكواكب باقية على ضوئها والحس لم ينفعل على ذلك التقدير من ضوء أقوى 
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قوله: (رمتوقف على تكيف الهواء بالضوء) فإن قلت : ينبغي أن يقدم هذا المقصد على 
المقصد الثاني لأنه مقدمة له قلت : إنما لم يقدمه نظرا إلى أن الاهحمام بالثاني أكثر. 

قوله : (والدور دور معية) به اندفع استدلال الإمام على أن الضوء ليس شرطا لوجود اللون 
لاستلزامه الدور كما نقلناه في المقصد الثاني من مقاصد القسم الأول. 

قوله : (ورده الإمام الرازي) قال في شرح المقاصد: فيه ضعف لجواز أن يكون 
مخالطة الأ جزاء إلى حد مخصوص إذا تجاوز أخذ الضوء في النقصان وحاصله أنه يجوز أن یکره 
الإفراط كما يضره التفريط . 


قوله: (والحس لم ينفعل إلخ) قيل: يجوز أن يكون في الجهة التي هي خلاف جهة 


۸ المرصد الغالث- القسم الثاني : المقصد الرابع : أن ثمة شيا غير الضوء يترقرق 


يمنع من الإحساس بها (احتج المانع بأنه لو تيف ) الهواء به (لأحس به ) أي 
بالھواء ( کما یحس بالجدار المتكيف به ) لكن الهواء لا يحس به أصلاء فلا يكون 
ا a SS‏ ُن ا رطا فی ال خان ب 
فلا يكون التكيف بالضوء وحده كافيا في رؤية المعكيف بالضرء الضف ( والهواء إما 
غير ملون ) بالكلية ( وإما له لون ضعیف) جدا بحیث يکون له أضعف مما للماء 
والأحجار المشفة فلا يكون ذلك اللون كافيا في رؤية الهواء مع كفايته في قبوله 
للضوء اق جل فر ل روط باللون. 


[المقصد الرابع : أن ثمة شيئا غير الضرء يترقرق] 


(أنٌ ثمة شيعا غير الضوء يترقرق ) أي يتالا ويلمع (على ) بعض (الأجسام) 
المستنيرة ( كأنه شيء يفيض منها) أي من تلك الأجسام ( ويكاد يستر لونها وهو) 
أعني ذلك الشيء المترقرق (له) أي للجسم (إما لذاته ويسمى) حينفذ (شعاعاً) 
كما للشمس من التلألؤ واللمعان الذاتي (وإما عن غيره ويسمى) حينعذ (بريقا) 
كا لرا الي جادت الس ر وة البريق إلى الشجاع نش الور إلى الضر ن 
ار الشعاع والقرء واكان للج والرن الور ادان فن رة 
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الس بار كيف بالضرء NGS CES‏ ا 
في الهواء الصرف كما مر وهذه الحجة لا تدل على استضاءته بل على استضاءة الهواء مطلقا 
قرله : (كافيا في رؤية للتكيف بالضوء الضعيف ) فان قلت اضرء الذي في ايرا إن كاد 
في الضعف بحيث لا يرى كان الضوء الحاصل منه في وجه الأرض أولى بان لا يرى والتالي 
كاذب . قلنا: أجاب عنه الإمام في الملخص: بنا نلتزم التالي لأنا إذا نظرنا إلى الجدار الذي لا 
تقابله الشمس كنا لا نرى فيه إلا اللون ولا نرى شيعا من الكيفية فيه عند كونه فى مقابلة الشمس 
وفيه ما فيه ويمكن الجواب بمنع الملازمة» فليتامل. ۰ 


النوع الثالث - القسم الأول : المقصد الأول : الصوت هو التموج ۲0۹ 
ل س 


[النوع الثالث : المسموعات ] 


من المحسوسات (المسمروعات وهی الأصوات والحروف ) التي هي کیفیات 
عارضة للأصوات . ( ومباحثه ) أي مباحث النوع الثالث (قسمان) : 


[القسم الأول: في الصوت] 


( في الصوت ) قدمه على الحرف لكونه معروضا له متقدما عليه بالطبع ( وفيه 
مقاصد ) . 


[المقصد الأول : الصوت هر التموج] 


إن الضرت ون كان بذ يهي التفرو كسار المجمرسات إل اندوقت افحت 
عند بعضهم ماهيته بسيبه ) القريب أو البعيد . (فقيل: ) الصوت (هو التموج) أي 
تموج الهواء وهو سببه القريب . ( وقيل :) الصوت ( هو القرع أو القلع) مع أن هذين 
سببان له بعيدان ( والحق ) كما أشرنا إليه ( أن ماهيته بديهية ) مستغنية عن التعريف 
ومغايرة لما توهموه فإن التموج محسوس باللمس. ألا یری أذ الصوت الشديد ربما 


N N N PTT RT TT O E E E E E E e E 


قوله: : (التي هي كيفيات عارضة للأصوات) المفهوم مما ذكره الشارح في تقسيم الموجود 

على رأي المتكلمين في أول حواشي التجريد أن الحروف عند المتكلمين كيفيات موجودة 
عارضة للأصوات» ومن توابعهاء ولهذا حصر شارحه المسموع في الصوت» ولم يتعرض للحرف 
ولا يخفى أنه لا يلائم مذهبهم» فإنهم لا يجوزون قيام العرض بالعرض . قيل: والصواب في تقرير 
الجواب أن الحروف عندهم كيفيات غير موجودة عارضة للأصوات) فلا نقض بها في. حصر 
المسموع في الصوت. وأنت جبير بان القول بعدم مسموعية الحرف اللازم من هذا الجواب 
بعيد رر کن الت وع ل کن الق ال کي هى اترو ت مرغ اا 
ولو قيل: الحرف عند المتكلمين صوت متكيف بكيفية مخصوصة ولو عدمية» فلا نقض بها فى 
حصر المسموع في مطلق الصوت اتجه بعد تسليم مسموعية المقيد أن كلام شارح العجريد لا 
يساعد هذا التقرير كما لا يخفى . 

قوله: رفإن التموج محسوس باللمس إلخ) قال الشارح في بعض مصنفاته: الحق أن 
المحسوس باللمس هو الميل الحاصل في الهواء حال التموج لا نفسه بل هي مدركة بالوهم لا 


۲۰ النوع الغالث - القسم الأول : المقصد الأول : الصوت هو التموج 


ضرب الصماخ خر اند وات قد ر اا عدا ف الال و ر ا 
يستعان على هدم الحصون العالية بأصوات البوقات لت اس ا ا 
وأيضا الموج حركة والصرت ليس كذلك والقرع مماسة والقلع تقريق» والصوت ليس 
ا جیا رابت کر جوا فر رط اللرن رل کي من اا رات ج صر اا 
(وسببه) أي سبب الصوت ( القريب تموج الهواء وليس تموجه) هذا( حركة ) انتقالية 
من هواء واحد بعينه ( بل هو صدم بعد صدم وسكون بعد سكون) فهو حالة شبيهة 
بتموج الماء في الحوض إذا ألقي حجر في وسطه. وإنما جعل التموج سببا قريبا له 
لأنه متى حصل التموج المذ كور حصل الصوت وإذا انتقى انتفى فإنا نجد الصوت 
مستمراً باستمرار تموج الهواء الخارج من الحلق والآلات الصناعية ومنقطعا بانقطاعه 
وكذا الحال في طنين الطست فإنه إذا سكن انقطع لانقطاع تموج الهواء حینعد . قال 
الإمام الرازي: وأنت خبير بان الدوران لا يفيد إلا الظن والمسألة مما يطلب فيه 
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يقال : 2 من أن e‏ مبصرة وار ا کن 2 التي E‏ 
MS‏ 

قوله: (والصرت ليس كذلك) وأما اعتراض القطب في حواشي حكمة العين يجوز أن 
يکون بعض الحركات صوتا فمما لا يلعفت إليه. 

قوله : (وأيضا كل منهما مبصر) في بعض النسخ بضمير المثنى وفي بعضها منها بضمير 
فهذا يؤيد النسخة الثانية وإن كانت النسخة الأولى موافقة للمباحث المشرقية . ثم إن المبصر نوع 
ا لا تموج ر اللون 8 للرؤية فيه 2 القدر کي في ا یا ُن 
OTO RE‏ 

قوله: ( وسببه ۰ مرج الهواء) قیل : کان e‏ 
ا الأساطين من ٠‏ القدماء أنهم یثبتول 0 One‏ عريبة يتحير 
من سماعها العقل ويتعجب منها النفس» وحكي عن فيثاغورس أنه عرج بنفسه إلى العالم العلوي 
فسمع جوهر نفسه وذكاء لبه نعغمات الأ فلاك وأصوات e‏ 3 ا 
E‏ 
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اليقين على أن الدوران قایس م إما خد فلانه قد يوجد تموج الهواء باليد 
ولا صوت هناك ا ر ان م 
ما عدم فيه التموج لا في جميعها فلا يفيد ظنا أيضا . وقد يقال : إن استقراءَ بعض 
الجزئيات مع الحدس القوي من الأذهان الثاقبة يفيد الجزم بكون الصوت معلولا 
لتموج الهواء على وجه مخصوص,» وكذا الحال في كثير من المسائل العلمية يستعان 
فيها بالحدس الفتري الصائب فلا تقوم حجة على الغير مع كونها معلومة يقيناً ( وسبب 
التموج المذكور قلع عنيف ) أي تفريق شديد (أو قرع عنيف ) أي إمساك شديد 
وإنما كانا سببين للتموج (إذ بهما ينفلت الهواء من المسافة التي يسلكها الجسم) 
القار EAE EAS‏ 
يجاوره ) من الهواء فيقع هناك التموج المذكور» وهكذا تتصادم الأهوية وتتموج 
(الئ: أن ننتهي ) ) إلى هواء لا ينقاد للتموج» فينقطع هناك الصوت ولا يتعداه 
( كالحجر المرمي في ) وسط (الماء) فظهر أن كل واحد ت 
الهواء وإن كان التموج القرعي أشد انبساطا من التموج العلقي وذكر : بعضهم أن الهواء 
المتموج بهما على هيئة مخروط قاعدته على سطح الأرض» إذا كان المصوت ملاصقا 
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فوله: (لتموج الهواء على وجه مخصوص) إشارة إلى دفع قوله: أن الدور ليس بتام وجودا 
وتلخيصه: إنهم لم يجعلوا سبب الصوت التموج المطلق» بل التموج المخصوص الحاصل 
بسبب القرع والقلع» وقوله: مع كونها معلومة يقينا إشارة إلى دفع قوله: لا يفيد إلا الظن والمسالة 
مما يطلب فيها اليقين فافهم . 

فوله: (إذ بهما ينفلت الهواء الخ) يحتمل أن يكون ينفلت بالفاء والتاء المثناة من فوق 
من الانفلات وهو الخروج ويحتمل أن يكون بالقاف والباء الموحدة ثم مجرد انقلاب الهواء من 
بعض مسافة القارع ليس علة مستلزمة للتموج السبب للصوت لحصوله قبل مماسة القارع 
للمقروع مع عدم الصوت حينغذ بل العلة انقلابه من تمام المسافة وبالجملة انقلاب الهواء 
الملاصق لسطح المقروع معتبر في حصول التموج السبب للصوت كما دل عليه السياق . 

قوله: (رقاعدته على سطح الأرض الخ) فإن قلت : ما الدليل على أن الهواء المتموج بهما 
على هيئة المخروط وليس على هيئة أسطوانة مستديرة أحد جانبيها على الأرض والأخر في جانب 
السماء؟ قلت : : الدليل عليه أنك إذا صوتت في موضع من الأرض وفرضنا أن منتهى ما يبلغ إليه 
صوتك من كل جانب نصف فرسخ فالهواء المتموج من جوانبك على هيغة دائرة قطرها فرسخ 
مركزها في موضعك ولا شك أن منتهى ما يبلغ إليه الصوت من جهة العلو مما يحاذي راسك 
نصف فرسخ أيضاً فلو كان الهواء المتموج كأسطوانة مستديرة يكون أيضا جانبها الذي يلي 
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به ورأسه في السماء وإذا فرض المصوت في موضع عال حصل هناك مخروطان تتطابق 
قاعد تاهما ومن هذا التصوير يعلم اختلاف مواضع وصول الصوت بحسب الجوانب» 
وإنما اعتبر العنف في القرع والقلع لأنك لو قرعت جسما كالصوف مثلا قرعا لينا أو 
قلعته كذلك لم يوجد هناك صوت» قيل: وإنما لم يجعلوهما سببين للصوت ابتداء 
حتی یکون التموج والوصول إلى السامعة سببا لاإحساس به لا لوجوده في نفسه بناء 
على أن ا ا ا ا لأنه 
زاي وره ذلك بان التموج إن کان ا جعلوه سببا للصوت الزماني وإن کان 
زمانيا فقد جعلوا القرع والقلع الآنيين سببا له فجعل الآني سببا للزماني لازم على کل 
تقدير ولا محذور فيه إذا لم يكن السبب علة تامة أو جزءا أخيرا منها إذ لا يلزم حينفذ 
أن يكون الزمان موجودا في الأن . 
[ المقصد الثاني : كيفية وصول الصوت إلى الصماخ] 


(الصوت كيفية قائمة بالهواء يحملها) الهواء ( إلى الصماخ ) فيسمع الصوت 
لوصوله إلى السامعة (لا لتعلق حاسة السمع به) أي بالصوت مع كونه بعيدأً عن 
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السماء دائرة قطرها فرسخ مركزها ما يحاذي تلك الدائرة وليس كذلك لأن البعد بينك وبين 
محيطة تلك الداثرة أزيد من نصف فرسخ. وإنما قلنا: إنه أزيد منه لأن» الخط الواصل بينك ربين 
مركز تلك الدائرة الذي فرضنا بعده مما يحاذي رأسك نصف فرسخ وتر لزاوية حادة والخط 
الواصل إلى محيطها وتر لزاوية قائمة وقد تقرر في موضعه وتحقق بالتخيل الصادق أن وتر القائمة 
أطول من وتر الحادة فتعين أن الهواء المتموج على هيئة مخروطة كما ذكره وبهذا التوضيح يعرف 
حاصل قوله : وإذا فرض المصوت إلخ» فليتامل. 

قوله : (فلا يجوز كونهما سببا للصوت لأنه زماني) قال صاحب الصحائف : فيه ببحث إذ لا 
نسلم أن الصوت زماني لأن بعض الحروف آني كما يجيء مع أنه صوت ولا يخفى عليك اندفاعه 
با مرو آل الخر عار الروت ل اة 

قوله: أو جزءأ أخيرأ منها) قيل: لا شك أن كلا من الوصول واللاوصول جزء أخير لعلة 
العموج فإذا کانا آنیین یلزم ان یکون الجا غر ا رالمعارل وات وو ك ا ل ب 
خير فمجرد الجزئية مع كونه آنيأً يستلزم الا رر و ن ا الجزء الاتي والمعلول 
الزماني أعني التموج» إما اد کا اونا فالمحذور ثابت والجواب عن الأول المنع وعن 
الثاني بان رر جى تقدير توسط الزماني إنما يلزم إذا جعل ذلك لاني علة تامة 
الزماني او جزءا اخيرا منها وهو ممنوع . 
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الحاسة ( كالمرئي ) فإنه يرى مع بعده عن الباصرة e‏ 
والمقصود ُن الإحساس بالصوت يتوقف على أن يصل الهراء الحامل له إلى الصماخ لا 
بمعنی ان هواء واحدا بعینه یتموج ویتکیف بالصوت ويوصله إلى القوة السامعة بل 
بمعنى أن ما يجاور ذلك الهواء المتكيف بالصوت يتموج ويتكيف بالصوت e‏ 
n‏ أن يتموج ويتكيف به الهواء الراكد في الصماخ فتدركه السامعة حينفذ 
وإنما قلنا: إن الاحساس بالصوت يتوقف على وصول الهواء الحامل له إلى حاسة السامع 
(لوجوه. الأول: أن من وضع فمه في طرف أنبوبة ) طويلة (و) وضع (طرفها الآخر 
في صماخ إنسان وتكلم فيه ) بصوت عال (سمعه) ذلك الإنسان ( دون غيره) من 
الحاضرين وإن كانوا أقرب إلى المتكلم من ذلك الإنسان روما هو إلا لحصرها) أي ليس 
ما ذكر من سماعه للصوت دون غيره إلا لحصر الأنبوبة (الهواء الحامل للصوت ومنعها 
إياه من الانتشار والوصول إلى صماخ الغير) فلا يصل إلا إلى صماخ ذلك الإنسان فلا 
يسمعه إلا هو. (الثاني: أنه ) أعني الصوت (يميل مع الريح كما هو المجرب في 
صوت المؤذن على المنارة ) فمن كان منه في جهة ټهب الريح إليها يسمع صوته وإن 
كان بعيدا ومن كان في غير تلك الجهة لا يسمعه وإن تساويا في مسافة البعد وما ذلك 
إلا لأن الريح تميل الهواء الحامل له وتحركه إلى الجانب الذي هبت إليه فدل على أن 
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قوله : (الوصوله إلى السامعة) ذكره تعيينا لما عطف عليه قوله: لا لتعلق حاسة السمع. 

قوله : ريتوقف على أنه يصل الهواء الحامل له إلى الصماخ) اعترض عليه صاحب الصحائب 
بانا ندرك أن صوت المؤذن عند هبوب الرياح يميل عن جهتنا إلى خلافهاء وذلك ضروري يعرفه 
كل أحد بالتجربة ومن المعلوم ضرورة أن الهواء الحامل لذلك الصوت ما وصل إلى صماخنا إذ 
نحن وقتفذ في موضع لا ريح فيه حتى يقال : إنه صرفه عن جهننا بل كان خارجا عن ذلك الموضع 
صرفه الريح عن جهتنا فقد سمعنا صوتا مع عدم وصول الهواء الحاصل لذلك الصوت إلى صماخناء 
وفيه نظر لأن تشوش سماع الصوت حينئذ يدل على وصول الهواء الحامل له إلى صماخنا إذ لو لم 
يكن الإحساس متوقفا على ذلك الوصول لما تشوش ضرورة والتالي باطل بالتجربة فكذا المقدم. 

قوله: روما هو إلا لحصرها الخ) قد يقال: لا يجوز أن يكون ذلك بمنع الأنبوبة أن يتعلق 
حاسة السمع بالصوت الذي في داخلها كما يمنع حاسة البصر مع رؤية ما في داخلها إذا كان فيه 
شيء مرئي فلا يفيد توقف الإحساس بالصوت على وصول الهواء الحامل إلى الصماخ على أنا لا 
نسلم عدم وصول الهراء إلى صماخ الحاضرين ولو قيل: لو وصل لسمع يمنع لجواز توقفه على 
شرط آخر 

قوله: روإن تساويا في مسافة البعد) إشارة إلى دفع اعتراض صاحب الصحائف بجواز أن 
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سماع الصوت يتوقف على وصول حامله إلى و a‏ ( الثالث : أنه ) أي سماع 
الصوت (يتأخر عن سببه) أعني سبب الصوت واخرا ا فإنا نشاهد ضرب 
الفأس ) على الخشب (من بعيد ونسمع صوته) الذي يوجد معه بلا تخلف ( بعد ذلك 
بزمان يتفاوت ذلك الزمان بالقرب والبعد وما هو إلا لسلوك الهواء الحامل له فى تلك 
المسافة ) حتى يصل إلى صماخنا» واعترض عليه الإمام الرازي: بأن الوجوه الغلاثة 
راجعة إلى الدوران إذ محصولها أنه متى وجد وصول الهواء الحامل وجد السماع 
ومتی لم یوجد لم یوجد» فلا یفید إلا ظناً. وقد سبقق أن مثلها يحتاج إلى حدس 
ليفيد جزما (احتج) هو على صيغة المبني للمفعول. أي احتج المخالف على أن 
الإحساس بالصوت لا يتوقف على وصول حامله إلى الحاسة (بأنا نسمع الصوت من 
وراء جدار) غليظ جداء وإن فرض كونه محيطاً بجميع الجوانب أيضاً» ولا يمكن أن 
يكون ذلك السماع بسبب وصول الهواء الحامل له إلى السامع فإن الهواء ما لم 
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يكون عدم السماع لبعد الصوت عن حد السماع حينعذ لأن الإدراك من البعيد لا بد أن يكون له 
حد كما في الإبصار فإذا جاوز المدرك ذلك الحد لا يدرك. 

قوله : (ونسمع صوته الذي يوجد معه بلا تخلف) فيه بحث لان وجود الصوت إذا كان مع 
الضرب الذي هو القرع الاني یلزم أن یکون الاني علة تامة للزماني ا راا هع 
الإشكال السابق. اللهم إلا أن يريد بالمعية أعم مما هو في حكمها بسبب قلة الزمان المتخلل 
وكذامن عدم التخلف . 

قوله: روما هو إلا لسلوك الخ) اعترض عليه صاحب الصحائف بجواز أن يكون عدم 
السماع وقت الضرب لبعد الصوت وقتغذ عند حد السماع. فإذا وصل حده سمع. نعم لو ثبت أن 
السماع قد يتاخر عن مشاهدة ضرب الفاس سواء كان على حد السماع أم لاء اندفع لكن إثباته 
عسير» ثم إنه يرد أن يقال : لم لا يجوز أن يكون ذلك لبطء تعلق حاسة السمع وسرعة تعلق حاسة 
البصر بسبب آخر دون توسط سلوك الهواء؟ فتأمل . 

قوله: روإن فرض كونه محيطا بجميع الجوانب أيضا) إشارة إلى دفع اعتراض صاحب 
الصحائف الوارد على ظاهر عبارة المصنف» وهو أنه يجوز أن يكون وصول الهواء إلى الصماخ من 
مخرج آخر لا من المنافذ الضيقة في الجدارء ووجه الدفع ظاهر. فإن قلت: لا نسلم سماع 
الصوت من وراء مثل هذا الجدار. قلت : الكلام في الجدار المحيط بجميع الجوانب المشتمل 
على المنافذ الضيقة» والتجربة شاهدة بسماع الصوت من ورائه. نعم لو عدمت المسام عدم 
السماع» لدلالتها على أن الحامل كلما كان مسامه أقل كان السماع أضعف» وكلما كانت أكثر 
کان أقوی فتأمل . 
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يتشكل بشكل محسوس لم يتكيف بالكيفية المخصوصة (ونفوذ الهواء) الحامل 
للصوت (فيه ) أي في الجدار المذ كور ومنافذه الضيقة في الغاية (باقيأ على شكله 
الذي بسببه يتكيف بالكيفية المخصوصة موصلا لها إلى الحاسة» ( مما لا يعقل) 
فلو كان السماع قرفا على الوصول لم يتصور هاهنا سماع أصلا. (قلنا: شرطه 
بقاژه على کيفيته) أي شرط السماع بقاء الهواء على كيفيته التي هى الصوت 
المتفرع على التموج (رلايبعد أن ينفذ) الهواء رفي المنافذ) الضيقة (معكيفاً بها) أي 
بالكيفية التي هي للصوت المخصوص ( وإطلاق الشكل على الكيفية تجوز) فمن 
قال : إن الهواء الحامل للصوت متشکل بشکل مخصوص أراد به تکیفه بکیفیته 
المعينة على سبيل التجوز ولم يرد به أنه متشكل بالشكل الحقيقي حتى لا يتصور 
نفوذه في تلك المنافذ مستبقيا لشكله على حاله» وربما يحتج على عدم توقف 
الإحساس على الوصول بأن الحروف الصامتة لا جود لها إلا في آن حدوثهاء فلا بد أن 
سماعنا إياها قبل وصول الهواء الحامل لها إلينا وفساده ظاهر مما صورناه في 

كيفية :الو ضول . وقد بحتج عليه أيضا بان حامل حروف الكلمة الواحدة إما هواء واحد 
أو متعدد. فعلى الأول جب ان لا يسمعها إلا سامع واحد وعلى الثاني eT‏ 
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قوله : رولا يبعد أن ينف في المنافذ الخ) نفوذ الهواء المكيف في الجدار الصلب واصلا 
إلى السامعة» بل وإن فرض مما فرض فيه الأنبوبة نفسها دون نفوذه في الأنبوبة والوصول إلى 
الحاضرين مع تحقق المسام الصغيرة في كل منهما يستدعي فارقا ولعل الفرق بعد تسليم ان 
الصوت لا يسمع في خارج الأنبوبة» ويسمع من وراء الجدار المحيط بجميع الجوانب . وإ فرض 
الصوتان متساويين في العلو ان خروج الهواء من المنافذ الضيقة يستدعي ا ا وعند 
تحقق هذا الضغط يخرج من الطرف الأخر للأنبوبة. وأما في الجدار المذكورء فلا مخرج للهواء 
سوى المنافذ الضيقة فليتامل . 

قوله : (أراد به تكيفه بكيفيته المعينة) وقد يجوز إرادة حقيقة الشكل ويمنع الاحتياج إلى 
بقائه في السمع بناء على أنه من المعدات . 

قوله: (مما صورناه في كيفية إلخ) إذ قد ظهر مما صوره في أول هذا المقصد أن تكيف 
الهواء بالتموج لأن الهواء الأول المكيف بعينه ينتقل إلى الصماخ بل الهواء المجاور له تكيف 
بمغل تلك الكيفية. وهكذا إلى أن ينتهي فحينعذ يجوز أن يكون هواء مكيفا بحرف صامت 
وبعده هواء آخر مكيف بحرف آخر مسند إلى الصماخ» فلا يلزم وجود حرف صامت في زمان فلا 


محذور. 
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يسمعها السامع الواحد مرارا كثيرة . ويجاب بان الحامل لها هواء متعدد لكن الواصل 
إلى السامع الواحد جاز ان يکون اا ولو فرض تعدد الواصل إليه جاز أن يکون 
السماع مشروطاً بالوصول أول مرة» فيكون شرط السماع فيما بعدها منتفيا. 


[المقصد الغالث : الصوت موجرد خارج الصماخ] 


(الصوت موجود في الخارج) أي في خارج الصماخ (لا أنه إنما يحصل في 
اي ماخ ) على ما توهم بعضهم من أنه التموج الناشئ من القرع أو القلع إذا وصل إلى 
الهواء المجاور للصماخ حدث في هذا الهواء ب بسبب تموجه الصوت ولا وجود له في 
الهواء المتموج الخارج عن الصماخ (وإلا) أي وإن لم يكن الصوت موجودا في 
الخارج بل في داخل الصماخ فقط رلم ندرك جهته ) أصلا لأنه لما لم يوجد إلا في 
داخله لم ندركه إلا في تلك الحالة التي لا أثر للجهة معها فوجب أن لا ندرك أن 
الصوت من أي جهة وصل إلينا ( كما أن اليد لما كانت تلمس الشيء حيث تلقاه) 
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قوله: (الصوت موجود في الخارج) هاهنا نكتة ينبغي ان ينبه عليها» وهي ُن الظاهر أن 
الموجود من الصوت في الخارج أمر بسيط غير منقسم كما ا ال جرد ف الح ا ذلك 
وهر الحركة بمعنى التوسط وكذامن الزمان» وهو الآن السيال› وإن لم يصرحوا بذلك في الصوت 
وذلك لأن E rs e‏ ا د ر م ف ا ل ت 
لامتنع اجتماع أجزائه في الوجود» وإلا لكان قارا وما يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود لا يكون 
موجودا بالضرورة» فيلزم أن لا تكون موجودة في الخارج» وهو باطل بالضررة. وهذا البرهان يجري 
في الأعراض السيالة صوتا کان أو غيره. فلزم القول بکون الموجود من الصوت أ ا سا 
غير منقسم» ولا شك أنة مستمر لأنه لما كان معلولاً لتموج الهواء الذي هو حركة مخصوصة 
حاصلة من قرع أو قلع مخصوصين وكانت الحركة مستمرة كان معلولها أيضا مستمرا بحسب 
استمرارها فإذا انقطع تموجه ينعدم الصوت الحاصل فيه وإذا أدى تموجه إلى تموج هواء آخر 
مجاور له حصل صوت آخر وهلم جرا. إلى انقطاع التموجات» وليس الصوت الحاصل في التمروج 
الثاني هو الصوت الأول الحاصل في التموج الأول وإلا لزم انتقال العرض. 

قوله: ر كما أن اليد لما كانت تلمس إلخ) فيه : إن عدم إدراك جهة الملموس كليا ممنوع 
فإنا ندرك جهة الريح الحادة عند هبوبها علينا . ون ادعی هذا جزئیاً لم یکن للتشبیه وجه . قال 
الشارح في بعض مصنفاته : هذا الإشكال لا يضر المعللء لأن قوله : كما آن اليد إلخ . للتوضيح لا 
للاستدلال وإلا لصار تمثيلا يفيد الظن والمساألة علمية. وفيه نظر لأن الملازمة المذ كورة في 
أصل الاستدلال وما ذکر في بیانه ممنوع حينغذ والسند إدراك جهة الملموس احیانا مع ن 
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ويصل ذلك الشيء a O N E O‏ 
ذلك الشيء الملموس ولم ندر أنه من أي جهة أتانا لكنا ندرك في ب بعض الأُوقات 
A ET O‏ قبل الوصول إلى السامعة وأن 
يكون مدركا هناك أيضأً لتميز جهته ولیس يلزم أن يكون حينفذ بعيداً عنا لينا في ما 
تقدم من أن الإحساس بالصوت مشروط بوصول الهواء و ان 
یکون قریبامنا جداً فیکون واصلا إلينا؛ إذ لم نرد بالوصول حقیقته بل ما یتناولهاء وما 
في حكمها من القرب (ولذلك) أي ولأن الصوت ا الصماخ (تميز 
بين ) الصوت (القريب و) الصوت (البعيد ) إذ لولا أن الأصوات موجودة في خارج 
الأصمخة ومدركة حيث هي من الأمكنة لما أمكننا أن نميز بينها بحسب القرب 
والبعد . وهذا الدليل الثانى لابتنائه على إدراك الصوت فى مكانه القريب أو البعيد من 
لام اني قافن ارط الأحمائن مالر مولع لکن تال ماح ال إ0 
علمنا أن هذا الإدراك إنما يحصل أولا بقرع الهواء المتموج لتجويف الصماخ ولذلك 
يصل من الأبعد في زمان أطول لكن بمجرد إدراكنا الصوت القائم بالهواء القارع 
للصماخ لا يحصل لنا الشعور بالجهة والقرب والبعد بل ذلك إنما يحصل بتتبع الأثر 
الوارد من حيث ورد وتتبع ما بقي منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فيها ورد 
قال : والحاصل أن عند غفلتنا يرد علينا هواء قارع فندرك الصوت الذي فيه عند 
الصماخ وهذا القدر لا يفيد إدراك الجهة» ثم إنا بعد ذلك نتتبعه بتأملنا فيتأدى 
إدراكنا من الذي وصل إلینا إلى ما قبله فما قبله من جهته ومبدا وروده فإن کان بقي 
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حيث تلقاه اتفاقا فكيف لا يضر المعلل؟ والحق ان احتمال إدراك الجهة بكون العموج في الأنبوبة 
الخارجة هبدا لحالة يصير سببا لذلك الإدراك من غير أن يكون هناك صوت قائم» وإِن كان لا 
يخلو عن بعد . وقد اعترف بان المسألة علمية يطلب فيها اليقين . 

قوله : (وليس يلزم أن يكون حينئذ الخ) أي ليس يلزم في إدراك الجهة أن يكون الصوت 
حين إدراكه المفضي إلى إدراك جهته بعيدأ لأن إدراكه حال قربه يفيد إدراك جهته وإِنْ كان مبدؤء 
بعيدا في نفس الأمر فليتامل . 

فوله: رينافي بظاهره اشتراط الإحساس بالوصول) سواء حمل على الوصول حقيقة أو ما 
يتناوله وما في حكمه من القريب جدا وذلك لدلالته على أن الصوت البعيد يدرك حيث هو 
وإنما قال بظاهره لإمكان أن يقال الوصول شرط إحساس البعيد بطريق التبع كما أشار إليه بنقل 
كلام صاحب المعتبر. 


کے ل کک ی کے ا 


منه شيء متأد أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى وحينعذ بكر الوارد ومورده وما بقی 
منه موجودا وجهته وبعد مورده وقربه وما بقي من قوة أمواجه وضعفها وإن لم يبق في 
المسافة أثر ينبهنا على المبدا لم نعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي ولذلك لا نفرق 
في البعد بين الرعد الواصل إلينا من أعالي الجو وبين دوي الرحى التي هي أقرب إلينا 
فإنا إذا سمعنا كلامهما عرفنا قرب أحدهما وبعد الآخر. قال الإمام الرازي: هذا 
الذي إليه إلى ما قیله فما قبله» ولکن مرك ا هو الصوت نفسه دون 
ا ی ا کی اا ا ا ا ر 
A RR N yT‏ 
المدرك بالسمع لا يختلف باختلاف الجهات» فلا يكون موجبا لإدراك الجهة أصلا؛ 
وضعفه ظاهرء فإن الصوت إذا أدرك في جهة علم أنه في تلك الجهة وإن لم تكن 
الجهة ولا كون الصوت حاصلا فيهاء مما يدرك بالسمع. ألا ترى أن الرائحة إذا 
أدركت من جسم علم أنها فيه وإن لم يكن الجسم ولا كون الرائحة فيه حاصلة مما 
را ل عل اندر ا اجه ی عا را ج ات ا 
و ا ا a‏ 
إن اقرع ثلا ذا كان قري كان لائر الحادت عن اقرى من اثر الحادث سن الب 
E E‏ 
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قوله: (إلا بقدر ما بقي) لا حاجة إلى جعله استفناء منقطعاً لأن المنفي أولاً بقاء الأثر 
المنبه على المبدا لا مطلق بقاء الأثر فتامل . 

قوله: (لأنا نجيب عن الأول) قيل: هو كلام على السند» وأجيب : بأن الحصر فى قوله: 
إنما ندركها للتوجه يدل على مساواته للمنع وأنت خبير بان ذلك الحصر إضافي کا 
قول الشارح لا لأن الصوت موجود فیهاء فلا یدل على مساواته للمنع ویژیده ما ذکره الكاتبي في 
شرح الملخص وأورده الشارح في حواشي حكمة العين بلا تعرض لما عليه حيث قال : ولقائل أن 
يمنع انحصار سبب إدراك الجهة في المذ كورين حتى يلزم من بطلان أحدهما تعين الآخر. 
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من سد ) أي بأن من سد (إحدى أذنيه ) التي تكون في جانب المصوت (وسمع) 
الصوت (بالأخرى عرف الجهة) وعلم أن الصوت إنما وصل إليه من جانب الأذن 
المسدردة ولا شك أن التمرج لا بعل إلى غير المسدردة إلا بالانغطاف كرون 
الهواء القارع واصلا إلى السامع من خلاف جهة الصوت فلا يكون إدراك جهته بسبب 
توجه الهواء القارع منها (و) نجيب (عن الثاني : أنه ) أي بأن السامع (يميز بين 
القوي البعيد والضعيف القريب ) فبطل ما توهم من أن القريب هو الأقوى ولو صح 
ذلك لوجب أن يشتبه علينا الحال في القوة والضعف والقرب والبعد حتى إذا سمعنا 
صوتين متساويين في البعد مختلفين في القوة وجب أن نتردد ونجوز أن يكون 
اخدهها ويا والآخر بعيدا أو يكون التفاوت بينهما في القوة لذلك لا لتفاوتهما في 
أنفسهما قوة وضعفاً وليس الأمر كذلك. 


[المقصد الرابع : الهراء المتموج الحامل للصوت ] 


(الهواء) المتموج الحامل للصوت (إذ صادم) جسمأً (أملس كجبل أو جدار) 
اعتبر الملاسة فيهماء والمشهور في الكتب اعتبارها في الجدار دون الجبل (ورجع) ذلك 
الهواء المصادم (بهيئته ) لأن ذلك الجسم يقاومه ويصرفه إلى خلف ويكون شكله 
في التمو ج باقيا على هيعئته ( كالكرة المرمية إلى الحائط ) المقاوم لها فتنبو الكرة عنه 
إلى خلف (رجع) جواب إذا أي رجع ذلك (الهواء القهقرى فيحدث ) في الهواء 
المصادم الراجح (صوت شبيه بالأول» وهو الصدى) المسموع بعد الصوت الأول 
على تفاوت بحسب قرب المقاوم وبعده (فرعان:) على القول بوجود الصدى 
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قوله: (والمشهور في الكتب اعتبارها في الجدار دون الجبل) قيل: لكن الحق اعتباره 
فيهما معا لأن الجبل إذا لم يكن املس تصادم ‏ بحعض أجزائه قبل» وبعض أجزائه بعد فيتغير التموج 
الأول ولا يكون التموج الثاني شبيها بالأول . وبالجملة ما يكون سببا لاشتراط الملاسة في الجدار 
يكون سبباً لاشتراطها في الجبل. فإما أن لا يشترط في شيء منهما أو يشترط فيهما معا. ق 
هاهنا ببحث ذکره فی ي الصحائف وهو أنا قد نسمع الصدى ف فى الصحراء جبلها على بعد خمسة 
فراسخ أو أكٹر» TC,‏ التموج إليه TT EDT‏ عدم اشتراط 
العاكس في الصدى كما ذكره الإمام. 

قوله: (رورجع ذلك إلخ) هذا متعد من الرجع أي رجع ذلك الجسم الأملس الهواء 
المصادم. وأما قوله: رجع فهو من الرجوع» فلا يلزم التكرار. 
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(الأول: الظاهر أن الصدى) أي سبب الصدى (تموج هواء جديد لا رجوع الهواء 
الأول ) وذلك لأن الهواء إذا تموج على الوجه الذي عرفته» فيما مر حتى صادم 
المتموج منه جسما يقاومه ويرده إلى خلف لم يبق في الهواء المصادم ذلك التموج 
الدي کان حاصلا له» بل یحصل فيه بسبب مصادمته ورجوعه تموج شبيه بالتموج 
الأول فهذا التموج الجديد الحاصل بالمصادمة والرجوع هو السبب للصدى الشبيه 
بالصوت الأول» وكما أن التموج الأول كان بصدم بعد صدم وسكون بعد سكون 
كذلك الحال في التموج الثاني الذي كان ابتداؤه عند انتهاء الأول.. وقد يظن أن 
الهواء المصادم يرجح متصفا بتموجه الأول بعينه فيحمل ذلك الصوت الأول إلى 
السامع. لا تری أن الصدی یکون على صفته وهیئته» هذا وإِن کان محتملا إلا أ اون 
هو الظاهر. الفرع (الثاني: قد ظن بعض أن لكل صوت صدى) قال الإمام الرازي: 

الأشبه ذلك لأنه إذا تموج هواء عن مکان» لا بد ن يتموج إلى ذلك المكان هواء آخر 
لامتناع الخلاء فيكون تموج الا اح چ ای وات خی ان هذا إنما يتم 
إذا كان الصدى حادثا من انتقال الهواء الأخر إلى مكان الهواء المتموج الحاصل 
للصوت لا من رجوع الهراء الحامل له بسبب مصادمته لما يقاومه على أحد الوجهين 
كما مر آنفا. (لكن قد لا يحس به) أي الصدى (إما لقرب المسافة بين الصوت 
وعاكسه ) فلا يسمع الصوت والصدى في زمانين متباينين بحيث يقوى الحس على 
إدراك تباينهما ( فلا نميز بينهما) أي بين الصوت وصداه لعجز الحس عن التمييز بين 
الأمثال فيحس بهما على أنهما صوت واحد كما في الحمامات والقباب الملس الصقيلة 
8 (وإما لأن العاكس اکتا أملس فيكون ) الهواء الراجع بسبب مقاومة 
العاكس المذ كور ( كالكرة) التي ( ترمى إلى شيء لين) فلا يكون نبوهاً عنه إلا مع 
ضعف (فيكون رجوعه ) أي رجوع الهواء عن ذلك العاكس (ضعيفا) فلا يحدث 
هناك إلا صدى ضعيف خفى يتعذر الإحساس به» هذا إذا اشترط فى الصدى وجود 
لا ا کن راا ال د و ان ا ا 
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م EE HA TREO ob‏ 2 و رفصره حتی ا 
اا 2 جمع من المحققين : : الحرف ف e‏ 
والأشبه بالحق أنها مجموع العارض والمعروض كما صرح به البعض وسيشير إليه الشارح فيا 
سياد 

ياتى . 
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قد لا يسمع الصدى إما لقرب الزمانين كما مر وإما لانتشاره كما في الصحراء 
(ولذلك ) أي ولما ذكرناه من حال الصدى ر( كان صوت المغني في الصحراء أضعف 
منه في المسقفات) إذ ليس السبب في هذاء إلا أن الصدى يقترن بالصوت في 
المسقف فيتقوى ويتضاعف صوته حينئذ بالصدى المحسوس معه فى زمان واحد 
ج ا د ا ی ا ا اق ا 
العا کی 


[القسم الثاني : في الحروف ] 
( في الحروف وفيه مقاصد ) أربعة: 
[المقصد الأول : تعريف ابن سينا للحروف ] 


عرو ی ارا ران ی ا ی و وا ر تعر صرت 
بها ) أي بتلك الكيفية ( يمتاز) الصوت (عن) صوت آخر رمغله في الحدة والفقل تميزا 
في المسموع ) هذا تعريفه (و) أما الكشف عن مفهومه فهو أن نقول: ( قوله: تعرض 
للصوت . أراد به ما يتناول عروضها له في طرفه عروض الان للزمان ليتناول الحروف 
الانية ) وهذا إشارة إلى ما ذكره الإمام لرازی: هن أن الر الا ير ااال 
الحروف الصوامت كالتاء والطاء والدالء فإنها لا توجد إلا فى الآن الذي هو بداية 
رمان رت اروا ا ن عات ا اق چ ا 
ر مع المعروض» وهذه الحروف الأنية لا توجد مع الصوت الذي هو زماني . 
فال ویجگن ان يجاب عنه انا غارضة للضوت عرو الان لمان :وا0 الط 
يعني أن عروض الشيء للشيء قد یکون بحيث يجتمعان في الزمان وقد لا یکون 
وحينئذ يجوز أن يكون كل واحد من الحروف الآنية طرفا للصوت عارضأً له عروض 
الآن للزمان فيندفع الإشكال (و) قوله: (مثله في الحدة والنقل ليخرج ) عن التعريف 
(الحدة) أي الزيرية (والثقل ) أي اليمبة» فإنهما وإن كانتا صفتين مسموعتين 
عارضتين للصوت فيمتاز بهما ذلك الصوت عما يخالفه في تلك الصفة العارضة إلا 
أنه لا يمتاز بالحدة صوت عن صوت آخر يماثله في الحدة ولا بالثقل صوت عما 
a‏ : (تميزا و في المسموع ليخرج الغنة ) التي تظهر من تسريب 
ال ي اا إلى الفم مع انطباق الشفتين ( والبحوحة) التي 
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قوله: رعن صوت آخر مثله في الحدة والغقل) المراد من الصوت الآخر هو الذي لا يكون 
ما بال التي في الت الأرل را لحرت اراد كرا حفط رن ب 
يختلف الحدة والثقل فيهما فلا يصح أن يراد الامتياز عن جميع الأصوات التي تشا ركه في الحدة 
والثقل كما قيل. 


النوع الغالث - القسم الثاني : المقصد الأول : تعريف ابن سينا للحروف V۳‏ 


هي غلظ الصوت الخارج من الحلق فإن الغنة والبحوحة سواء كانتا ملذتين أو غير 
ملذتين صفتان عارضتان للصوت يمتاز بهما عما يشاركه في الحدة والثقل» لكنهما 
ليستا مسموعتين» فلا يكون التميز الحاصل منهما تميزاً ذ في المسموع من حيث هر 
مسموع (ونحوهما)» كطول الصوت وقصره وكونه طيبا وغير طيب فن هذه الأمور 
ست فة ضا أما الطول والقصر فلأنهما من الكميات المحضة أو المأخوذة مع 

إضافة ولا شيء منهما بمسموع وإن كان يتضمن هاهنا المسموع» فإن الطول إنما 
فل فن اعار مجن مون هرت حال في د ار وو ی 
وصوت حاصل قبل ذلك الوقت وليس بمسموع. وأما كون الصوت طيباً أي ملائما 
للطبع أو غير طيب فأمر يدرك بالوجدان دون السمع» فهما مطبوعان لا مسموعان (إذ 
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قوله: (من حيث هومسموع) إشارة إلى دفع ار السيد السمرقندي الذي أشار إليه 
صاحب لخا ت وهو أنه لا دلالة لقولنا: ا على ان يکون فئة 
هو مسموع» إنما هو بان يكون ما به الامتياز مسموعا » كما سيظهر من كلامه. 

قوله: (فلأنهما من الكميات المحضة أو المأخوذة مع إضافة ) قد نقل الشارح في مباحث 
الكم المتصل على المباحث المشرقية معنى كونهما من أحدهماء لكن إنما يستقيم إذا جعل 
منقسم على قياس ما قيل في الحركة والزمان فلا بل يكون الطول والقصر القائمان بالصوت 
الممتد على معناهما المصدري ولا يكونان من الكميات الموجودة في الخارج عند هذا المعرف 
وغیره من - الفلاسفة. 

قوله : روإن كان يتضمن هاهنا المسموع فإن الطول الخ) الظاهر من سياق كلامه أن ضمير 
يتضمن إذا كان على صيغة المعلوم راجع إلى الطول ويحتمل أن يرجع إلى كل من الكميات 
المحضة والماخوذة مع الإضافة وأراد بقوله: هاهنا حيث كان معروضهما الصوت . فإن الكلام فيه 
ويؤيده قول الأبهري. نعم كل منهما متضمن للصوت الذي هو مسموع. لكن المفهوم من قوله: 
فن الطول إلخ. إن تضمنها المسموع إنما هو في صورة الطول وأنت خبير بان التضمن هاهنا ليس 
على معناه المتعارف في المنطق إذ ليس المسموع هاهنا جزء مدلول الطول بل معروضه وأن 
القصر أيضاً يتضمن هاهنا المسموع» وإ كان المراد تضمن معروضه تحقق في القصر أيضاء 
لكون الصوت زمانياً البتة فلا وجه وجيهاً للتخصيص . اللهم إلا أن بينى الكلام على تبادر ذلك 
من الطول دون القصرء وهذا التبادر مما لا ينكر. 

قوله : (فهما مطبوعان) ذكر في حاشية التجريد أن ملائمة الصوت وعدمها مدركان بالقوة 


V4‏ النوع الغالث - القسم الثاني : المقصد الغاني : أقسام الحروف 


قد تختلف ) هذه الأمور أعني الغنة والبحوحة ونحوهما. (والمسموع واحد وقد 
تتحد والمسموع مختلف ) وذلك لأن هذه الأمور وإن كانت عارضة للصوت المسموع 
إلا نها في انفسها ليست مسموعة فلا یکون اختلافها مقعضيا لاختلاف المسموع 
ولا اتحادها ا لاتحاده بخلاف العوارض المسموعة فإن اختلافها یقتضی اختلاف 
المسموع الذي هو مجموع الصوت وعارضه واتحادها يقتضي اتحاد المسمرع لا مطلتا 
بل باعتبار ذلك العارض المسموع فتأمل. واعلم أن الحكم بان الغنة والبحوحة 
الجار ةو الفا لت معا رر وران الف قد لن على المة اليد كررة 
العارضة للصوت» وعلى مجموع المعروض والعارض وهذا أنسب بمباحث العربية . قال 
المصنف : ( وبالجملة فماهية الحرف أوضح من ذلك ) الذي ذ کر في تعريفها لما مر 
عن آن .الإخان بالجرفات آئرى فن اة المعرفة بماهات المحشزمات هن 
تعريفاتها بالأقرال الشارحة إذ ل بسكن لا أن نعرفها إلا باضافات واعتارات لازمة 
لهاء لا يفيد شيء منها معرفة حقائقها وكأن المقصود مما ذكر في تعريفاتها التنبيه 
على خواصها وصفاتها . 


[ المقصد الثاني : أقسام الحروف ] 


(الحروف تنقسم من وجوه .الأول :) أن الحروف (إما مصوتة وهي التي تسمى 
فی العربية حروف المد واللين) ) وھی الألف والواو والياء إذا کانت ساکنة متولدة من 
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الواهمة لأنهما من المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات وكان الشارح إنما عدهما هاهنا 
مطبوعين نظرأ إلى أن إدراك الواهمة لهما بمدخل من الطبع. 

قوله: (وهذا أنسب بمباحث العربية) قال رحمه اللّه: لأن أصحاب العلوم العربية يقولون: 
الكلمة مركبة من الحرف» ويقولون للكلم: أنه صوت . كذا فلو لم يكن الحرف عندهم مجموع 
العارض والمعروض بل عارض الصوت فقط لما صح منهم ذلك» والحاصل أن إطلاق الصوت على 
الكلمة المركبة من الحرف على تقدير كون الحرف نفس الهيعة العارضة للصوت مجاز تسمية 
لار ا ار رى او ر ا ا عن المجموع تسمية للكل باسم الجزء 
ومن البين أن الثاني أنسب. ومما ذكرنا يظهر أن كون الحرف عبارة عن نفس المعروض أنسب 
بذلك القول من المذهبين الأخيرين› إذ لا مجاز في ذلك الإطلاق على هذا العقدير أصلا. 

قوله : (إما مصوتة الخ) إنما سميت مصوتة لاقتضائها امتداد الصوت» وسمي ما يقابلها 
صامتاً لعدم اقتضائه ذلك . 

قوله: (إذا كانت ساكنة متولدة) إن اعتبر هذا الشرط : بالنسبة إلى الثلاثة فالمراد بالألف 


النوع الثالث - القسم الثاني : المقصد الثاني : أقسام الحروف o‏ 


إشباع ما قبلها من الحركات المجانسة لهاء فإن الضم مجانس للواو والفتح للألف 
والكسر للياء. ( وإما صامتة» وهى ما سواها ) أي ما سوى الحروف المذ كورة. والصامتة 
قد تكون متحركة» وقد تکون ساکنة بخلاف المصوتة فإنها لا تکون إلا ساكنة مع 
کون حركة ما قبلھا من جنسها كما عرفت» فالألف لا يكون إلا مصوتا لامتناع كونه 
متحركا مع وجوب كون الحركة السابقة عليه فتحة. وإطلاق اسم الألف على الهمزة 
بالاشتراك اللغطي: وأما الواو والياء فکل منهما قد يکون مضیتا کما عرفت . 
وقد یکون صامتا بان یکون متحرکا أو ساکنا لیس حركة ما قبله من جنسه . الوجه 
(الثاني : ) ان الحروف (إما زمانية صرفة ) كالحروف المصوتة (كالفاء والقاف) 
والسين والشين فإن CE E O O a‏ 
ال وال فار النصة زا عار ارت ا مه ران با دة الك 
الصوامت المذ كورة ونظائرها مما يمكن تمديدها بلا توهم تكرار فإن الغالب على 
الظن أنها زمانية أيضا. (وإما آنية صرفة كالتاء والطاء) والدال وغيرها من الصوامت 
التي لا يمكن تمديدها أصلاء فإنها لا توجد إلا في آخر زمان حبس النفس» كما في 
لفظ نبت وقرط وولد أو في أوله» كما في تراب وطرب ودول أو في آن یتوسطهھا کما 
إذا وقعت هذه ارا ا اوت كالنقطة والان 
بالنسبة إلى الخط والزمان كما نبهت عليه» وتسميتها بالحروف أولى من تسمية 
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أعم من المتحركة والساكنة» وإلا لم يظهر فائدة الشرط بالنسبة إليها. ثم المراد من التولد 
حصولها في اللفظ باعتبار الإشباع» فلا ينافي كونها من أصول الكلمات. 

قوله : ( وإطلاق اسم الألف على الهمزة بالاشتراك) اعلم أن الهمزة كما تحصل من تحريك 
الألف في أول الأمر كذلك تحصل بتمديد المصوتات إلى غايته فإن نهاية تمديد المصوتات إلى 
الهمزة بالاستقراء ولميته أن الأصوات إنما توجد من الانقباض المقتضي لخروج الهواء الدخاني 
المجتمع في الرئة ولذلك الانقباض حد مخصوص لا يمكن الزيادة عليه» وإلا يخرج كل ما 
اجتمع في الرئة من ذلك الهواء ومات الإنسان» فإذا انتهى أخرج الهواء إلى ذلك الحد وقفت 
الطبيعة عن إيجاد الصوت وانقطع النفس وهناك مخرج الهمزة. 

فوله: (وكالفاء والقاف) في كون القاف من الزمانية الصرفة خفاء بل الظاهر أنها آنية صرفة 
فتامل . 

قرله : (رفإن الغالب على الظن أنها زمانية) قيل: إذا كانت مما يمكن تمديدها بلا توهم 
تكرار فالمناسب أن يجزم بأنها زمانية لا غلبة الظن. ويمكن أن يقال : ذلك الإمكان أيضا مظنون 
فهذا منشا غلبة الظن إنما ذكر. 


۲۷٦‏ النوع الثالث - القسم الثاني : المقصد الثالث : هل يمكن الابتداء بالساكن 


غيرها لأنها أطراف e‏ والحروف هو الطرف (وإما آنية تشبه الزمانية وهي ُن 
تتوارد أفراد آئية مرارا فيظن أنها فرد واحد زماني كالراء والخاء ) فإن الغالب على الظن 
أنه الراء التي في اخر الدار مغلا ق الوجود إلا أن الحس لا 
بغر اهاز أرمنتها فيظتها رفا واخدا ماتيا وركذا الخال فى الحا والخاي آل جه 
(الغالث: أنها) أي الحروف (إما متمائلة ) لا اختلاف ا بذواتها ولا بعوارضها 
المسماة بالحركة والسكون ( كاليائين الساكنين ) أو المتحركين بنوع واحد من 
الحركة (أو متخالفة ) إما (بالذات ) والحقيقة ( كالباء والميم ) فإنهما حمَيقتان 
مختلفتان سواء کانتا ساکنتین أو متحركتين بحركتين متمائلتين أو مختلفتين ( أو 
بالعرض كالباء الساكنة والمتحركة ) فإنهما متفقتان في الحقيقة ومختلفتان بسبب 
العارض الذي هو الحركة والسكون. 
[المقصد الثالث : هل يمكن الابتداء بالساكن ] 


في أنه رهل يمكن الابتداء بالساكن ). الحرف إما متحرك أو ساكن ولا نعني 
بذلك حلول الحركة والسكون في الحرف» لأنهما بالمعنى المشهور من خواص 
الأجسام. بل نعني بكونه د أن يكزن الحرف الصامت بحيث يكن أن يوجد 
عة مرت تفر فر ال ات 0 کک ان رک د 
يمكن أن يوجد عقيبه شىء من تلك المصوتات . إذا عرفت هذا فنقول: لا خلاف 
في أن الساكن إذا كان حرفا مصوتا لم يمكن الابتداء به. إنما الخلاف في الابتداء 
بالساكن الصامت (قد منعه) أي إمکان الابتداء به (قوم للتجربة ) أي زعمواء أن 
التجربة دلت على امتناع الابتداء به» فإن كل من جرب ذلك من نفسه علم أنه لا 
یمکنه أن يبتدئ في تلفظه بالساكن الصامت»› کما'لا یمکنه الابتداء فيه بالمصوت»› 
فلا فرق في ذلك بينهما لاشتراك السكون الذي هو المانع بينهما ( وجوزه آخرون لأن 
ذلك ) أي عدم جواز الابتداء بالساكن (ربما يختص بلغة العربية ) فإنه ليس في لغة 
العرب الابتداء بالساكن ولا يجوز فيها. ذلك لا لأنه ممتنع في نفسه» بل لأن لغتهم 
موضوعة على غاية من الإحكام والرصانة» وفي الابتداء بالساكن نوع لكنة وبشاعة»› 
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قوله : (إلا أن الحس لا يشعر بامتياز أزمنتها) إضافة الأزمنة إلى تلك الحروف مع أنها آنية 
باعتبار كونها أزمنة معروضاتها. 


النوع الغالث - القسم الثاني : المقصد الرابع : هل يمكن الجمع بين الساكنين VY‏ 


ولذلك أيضا لم يجوزوا الوقف على المعحرك مع إمكانه بلا شبهة ( ويجوز) أي الابتداء 
بالساكن ( في ) لغة (أخرى) كما في اللغة الخوارزمية مغلا (فإنا نرى في المخارج 
اختلافاً کثیرا) الا تری أن بعض الناس يقدر على التلفظ بجميع الحروف المتخالفة 
المعتبرة ة في اللغات بأسرها ومنهم من لا يقدر إلا على بعضها متفاوتاأ بحسب القلة 
والكثرة وما ذكر من التجربة فهو حكاية عن ألسنتهم المخصوصة» فلا يقوم حجة 
على غيرهم وامتناع الابتداء بالحروف المصوتة إنما نشا من ذواتها فإنها مدات 
حاصلة من إشباع الحركات المتقدمة عليها فلا يتصور وقوعها في مبدا الألفاظ لذلك 
لک ا 


[المقصد الرابع : هل يمكن الجمع بين الساكنين ] 


في أنه رهل يمكن الجمع بين الساكنين؟ اما صامت مدغم ) في مثله (قبله 
e E E a GC e hS‏ ا 
الأوسط ) كزيد وعمرو (بل) جوزوا أيضا جمع (ساكنين) صامتين (قبلهما 
جداً. فلا يحس بها على ما ينبغي فيظن أنه اجتمع هناك ساكنان أو أكثر. وأما اجتماع 
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قوله: ر ولذلك أيضا لم يجوزوا الوقف على المتحرك) ولذا كان الأصل عندهم في كل 
كلمة متصرفة أن تكون عن ثلاثة أحرف . لأن الحرف الأول متحرك البعة لما عرفت» والأخير 
ساكن في الوقف وبينهما منافرة» فكرهوا مقارنتهما وفصلوا بينهما بثالث ليحصل الاعتدال»› 
وذلك الثالث لا يحتاج إلى معدل آخر لأنه لما جاز عليه الحركة والسکون من حيث هو متوسط 
لم تتحقق المنافرة بينه وبين شيء من طرفيه وأيضاً الحركة الابعدائية أثقل من الحركة المتوسطة 
فالتنافر بين السكون وبينها أشد منه بينه وبين المتوسطة» ويؤكده أنه إذا حصل النطق بحرفين 
متحركين حصل ضرب من الملال فيستلذ بالسكون فوق ما يستلذ به إذا كان النطق بالحركة 
الواحدة فقط . كذا في شرح الملخص. 

قوله: رقال الإمام الرازي: الخ) هذا الكلام وكذا أكثر ما ذكر في مباحث المسموعات 
منقول من الملخص وشرحه. 


۲۷۸ النوع الثالث - القسم الثاني : المقصد الرابع : هل يمكن الجمع بين الساكنين 
العركات أبعاض المصرتات. أما أرلا: فلن هذه المضرنات قابلة للريادة والقضان 
وكل ما كان كذلك فله طرفان ولا طرف فى النقصان للمصوتات إلا هذه الحركات 
بشهادة الاستقراء. وأما ثانياً: فلأن الحركات لو لم تكن أبعاض المصوتات لما 
حصلت المصوتات بتمديدها فإن الحر كة إذا كانت مخالفة لها ومددتها لم يمكنك أن 
ك المضرة إا اناف جام عر ل النصرت هع لولكن الس شاه 
ببحصول المصوتات بمجرد تمديد الحركات . ثم إن أوسع المصوتات باعتبار انفتاح 
الفم هو الألف ثم الياء ثم الواو وأثقلها الضمة المحتاجة إلى مزيد تحريك الشفتين ثم 
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قولح : (إلاآً هذه الحركات) قيل: إن أرید أن تلك الحروف تخرج عن حقيقتها عند 
وصولها إلى طرف النقصان صح الحكم بكون الطرف الناقص هو الحركة المحضة بلا إشباعها. 
لكن اتجه أن الطرف الناقص حينفذ لا يكون كالزائد» وعلى طريقته وإن أريد أنها لا تخرج عن 
حقيقتها فلا بد NST‏ ولو قليلاء فلا يكون الطرف الناقص محض 
تلك الحركات بلا إشباع قلا يثبت بعضيتها لهم» وأجيب تارة باختيار الأول ومنع وجوب كون 
الطرف الناقص على حد لرائد وتارة باختيار الثاني ولا حاجة إلى اعتبار الإشباع» لأن تلك 
الحركات المجردة عن الإشباع من أفراد المصوتة أیضاً . إذ ينقسم المصوتة إلى مقصورة هي 
الحركات وممدودة هي الحروف المخصوصة كما سيأتي الآن» ولو سلم وجوب اعتبار الإشباع تم 
الاستدلال أيضاً لان الحرکات مأخوذة من الإشباع القليل لما كانت تمام الماهية الناقصة لتلك 
الحروف» كما أن بعض ماهيتها تلك الحركات قطعاً. ويرد على الجواب الآول: إن 2 
المذكورة إذا خرجت عن حقيقتها عند الوصول إلى الطرف الناقص وتحققت الحركات لم يبت 
كون الحركات أبعاض الحروف» إلا بان يبين أن وصولها إلى ذلك الطرف بانتفاء جزء منها مع بقاء 
أجزاء اخرى» وفيه المصادرة» وبه يندفع الوجه الأول من الجواب الثاني أيضاً . إذ مآله التزام خروج 
الحروف التي ادعى بعضية الحركات منها عن حقيقتها المخصوصة وأي فائدة لإطلاق المصوتة 
بالمعنى i a i CBE a‏ . وأما الوجه الثاني منه ففيه أن كون الحروف المذ كورة حركات 
مأخوذة مع الإشباع قليلا أو كشيرا أول المسالة ولو ثبت لم يحتج إلى اعتبار جانب النقصان كما 
لا یخفی فتامل . 

قوله: (فإن الحر كة إذا كانت مخالفة) هذا بيان الملازمة. وقوله: لكن الحس بيان لبطلان 
التالي واعترض على هذا الوجه بان حصول المصوتة بتمديد الحركة المناسية لها دون المخالفة» 
لا يدل على كون الحركة الممتدة بعضها منها. 

قوله : (وأثقلها الضمة الخ) هذا الذي ذكره من الثقل والخفة إنما هو بالقياس إلى الحرف 
نفسه. وأما بالقياس إلى الأمزجة فقد يختلف ذلك بحسب اختلافها كذا في شرح الملخص . 


النوع الغالث - القسم الثاني : المقصد الرابع : هل يمكن الجمع بين الساكنين ۷۹ 


الكسرة ڈ O O O‏ 
إلى مقصورة هي الحركات» وممدودة هي الحروف المخصوصة . قال : والحرف الصامت 
سابق على الحركة لوجهين . الأول: أن الصامت البسيط حقيقة وحسا آني والحركة 
زمانية. والآن متقدم على الزمان فما يوجد فى الآن الذي هو أول زمان وجود الشىء 
کان اا غل ابیت ف ال اوا کون حدوث الحرف الآني في الآن 
الذي هو آخر زمان الحركة»› ولا بد لنفيه من دليل . الثاني أن الخرگة لو قانت سارقة 
على الحرف لكان المتكلم بالحركة مستغنيا عن التكلم بالحرف لان السابق غني عن 
المسبوق المحتاج إليه .»والتالي باطل لأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً أنه لا يمكن 
التكلم بالحركة دون التكلم بالحرف . واعترض عليه بأنه ليس يلزم من إبطال تقدم 
الحركة على الحرف الصامت تقدمه عليها لجواز أن لا يسبق أحدهما الأخر بل 
ردان سا . على أنا نقول : جاز أن يكون السايق مستبقا للمسبوق بحيث يمتنع 
تخلفه عنه فلا يثبت حينغذ بطلان تقدم الحركة على الحرف . وبهذا يعلم أيضاً بطلان 
ما قيل من أن الابعداء بالصامت الساكن جائزء وإلا توقف الصامت المعقدم على 
الصوت المتأخر المحتاج إلى ذلك المتقدم وهو محال. 
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قوله : (حقيقة وحسأ آني) احتراز عن البسيط حساً لا حقيقة كالراء. 

قوله: (والحركة زمانية) قد مر أن معنى حركة الحرف كونها بحيث يمكن أن يوجد 
عقيبها مصوت مخصوص من المصوتات فزمانية الحركة ممنوعة فلا بد لها من دليل. 

قوله: روقد يقال : جاز إلخ) قد يجاب بدعوى الضرورة الوجدانية في أن الحرف ليس بعد 
الحركة. 

فوله: (واعترض إلخ) قد يجاب: بأنه لما علم بطلان تقدم الحركة على الحرف بالضرورة 
الوجدانية والمفروض أن الصامت آني والحركة زمانية والآني يستحيل وجوده مع الزماني معية 
زمانية استحال وجودهما بتلك المعية. 

قوله: (وبهذا يعلم أيضاً بطلان إلخ) وجه البطلان أنه لما ثبت تقدم الحرف على الحركة 
بل جوز معيتهما جاز أن يكون من قبيل الشرط المتعاكس من غير لزوم تقدم الشرط على 
المشروط. وايضاً لما جاز تقدم الحركة على الحرف لم يصح قوله على المصوت المتاخر 
المحتاج إلى ذلك التقدم فإن تأخر المصوت مبني للدور. إذ لو تقدم لم يلزم توقفه على الصامت 
بمعنی احتیاجه ليه المستدعي لتقدمه» وبالجملة لا يلزم من عدم إمكان الابتداء بالساكن أن 
يكون المصوت متقدما على الصامت المتقدم عليه . بل اللازم منه ان الصامت لا يحصل إلا مع 
المصوت ولا استحالة فيه وبما ذكرنا يظهر-ان المراد بالمصوت في قوله: وإلا توقف a‏ 


[النوع الرابع : المذوقات ] 

من الكيفيات المحسوسة (المذوقات ) المدركة بالقوة الذائقة وإنما أخرها عن 
المبصرات والمسموعات لما مر من أن الكلام فيها مختصر ولولا ذلك لجعلها رديفة 
للعلم سات اء غ ان اه الإحساسات للحيوان المغتذي هو اللمس الذي يحترز 
به عما یضره ویفسد مزاجه. ثم الذوق الذي يستعين به على ما يغتذيه ويحفظ به 
اعتداله» فکان ردیفا له e.‏ إدراك القوة الذائقة مشروط باللمس»› ومع ذلك يحتاج 
أيضا إلى ما يؤدي الطعم إليها وهو الرطوبة اللعابية»› ا ف تر کب هن اللمس 
والذوق إحساس واحد وذلك بان يرد على النفس ا ثر اللامسة والذائقة ثقَة فتدر كهما 
كطعم واحد من غير تمييز في الحس»› > كما في الحريف . فإنه إذا ورد على سطح 
اللسان فرقه وسخنه» وله أثر ذوقي أيضاء فلا يتميز أحدهما عن الأخر ( وهي الطعوم 
وفيها) أي وفي الطعوم ( مقصدان) : 

[المقصد الأول : المذوقات وأصرلها ] 

(الأول: أصولها) أي بسائطها (تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلائة ) وذلك 
لن الطعم لا بد له من فاعل هو الحرارة أو البرودة ا المتوسطة بينهماء ومن 
قابل هو الكثيف أو اللطيف أو المعتدل بينهما. وإلى ااا رك ون الفاعل 
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المتقدم على المصوت المقصور. أعني الحركة لا الممدود الذي هو أحد الحروف الثلاثة كيف 
ولا يلزم من امعناع الابعداء بالصامت الساكن توقفه على الحرف المصوت لأن الحركة كما مر هي 
كون الصامت بحيث يمكن أن يوجد عقيبه إحدى الحروف المصوته لا كونه بحيث يوجد عقيبه 
البتة هكذا يجب أن يفهم المقام. 

قول: (فکان ردیفا) لان اعتدال المزاح رديف للمزاج وتابع له لأنه وصفه فكان ما يحفظ 
اللاعتدال الذي هو رديف المزاج رديفا لما يحفظ نفس المزاج. 

قوله: رومع ذلك يحتاج أيضا إلى ما يؤدي الطعم u‏ آي مع أنه مشروط بلمس القوة 
الذائقة للمذوق مشروط أيضاً بلمسها لملموس آخر حامل للمذوق وهر الرطوبة اللعابية» وکان 
المقصود من هذه الضميمة مع إفادته تأكيد ذلك الاشتراط دفع لما يقال : إن المسموعات أيضا 
اشترط فيها اللمس . فأجاب : بأن في المذوقات لمسين»› ری ارات یی ا رول 
الصماخ الهواء المتموج الواصل إليه 


النوع الرابع - المقصد الأول : المذوقات وأصولها ۲۸۱ 


إما حار أو بارد أو معتدل . والقابل إما لطيف أو كثيف أو معتدل ) و ضرب أقسام 
الفاعل في أقسام القابل حصل أقسام تسعة فتنقسم الطعوم بحسبها أيضا E‏ 
بان انحصار الفاعل فى الحرارة والبرودة والكيفية المتوسطة بينهما ممنوع› 2 
ارات ارا ب ا الحرارة والبرودة وكذا بين غايتي اللطافة والكثافة غير 
محصورة» فجاز أن تكون كل واحدة من تلك المراتب فاعلة أو قابلة لطعم بسيط على 
حدة» فلا ينحصر عدد الطعوم البسيطة في عدة محصورة فضلا عن التسعة والعشرء 
رأيضا الخيار والقرع والحنطة النية يحس من كل منها بطعم لا تركيب فيه وليس من 
ال الد كور وا ا الاختلاف بالشدة والضعف» إن اقتضى الاختلاف النوعي 
فأنواع الطعوم غير منحصرة» وإن لم يقتض کان ال ا و إِذ لا 
اختلاف بينهما إلا بالشدة والضعف فإن القابض كما سيأتي يقبض ظاهر اللسان 
وحدة» والعفص يقبض ظاهره وباطنه معا. وأيضا حدوث الطعوم التسعة على تلك 
الوجوه المخصوصة لم يقم عليها برهان ولا أمارة تفيد غلبة الظن» ولهذا قيل: مباحث 
الطعوم دعاوى خالية عن الدلائلء إلا أن المصنف ذكر في كيفية الحدوث مناسبات› 
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قوله: رحصل أقسام تسعة فينقسم طعوم بحسبها) ولقد جمعها بعض الفضلاء في ثلاث 
أبيات فارسية مع الإشارة إلى قابل كل منها وفاعله على اللف والنشر المرتب حيث قال : 
تيز تلخ است وتيك شور انکیز در لطيف وكثيف وأوسط حار 
آورد ترشي وعفوصت وقبض کربرودت بدان سه کرددیار 
دسم وحلو وتفه شود آري معتدل رابدان سه باشد کار 
قوله : (رغير محصورة) قال رحمه اللّه: عدم الانحصار أن اعتبر غاية الحرارة غير متناهية 
بان يكون كل حرارة تعرض في الشدة بتصور أخرى فوقها وكذا البرودة حقيقي وإلا فهو مبالغة في 
الكثرة. 
قوله : روأيضا الخيار والقرع والحنطة النية) قد يجاب عنه: بأن طعم هذه الأمور راجع إلى 
أحد الأنواع التسعة لكن انضم فيها إلى الكيفية الذوقية كيفية لمسية لا يميز الحس بينهما 
فيتخيل أن طعمها مغاير للأنواع التسعة» وليس كذلك في الحقيقة وسيجيء تحقيقه. 
قوله: رإلا أن المصنف ذكر في كيفية الحدوث مداسبات إلخ) في الحدوث بالمناسبات 
المذكورةء تأمل . لأ الحرارة مغلا ون كانت مؤثرة في الكثيف بكيفية غير ملائمة للجسم الذي 
هو محلها فانى يكون هذه الكيفية مرارة غير ملائمة بالنسبة إلى الذائقة ولو اععبرت في كيفية 
الحدوث تاثيرات هذه الفواعل» ولو بالواسطة في الجسم الذي هو محل الذائقة كان أظهر فيها إلا 
أن كلامه في بیان تأاثيرات البرودة لا يلائمه كما لا يخفى . 


YAY‏ النوع الرابع - المقصد الأول : المذوقات وأصرلها 


ربما أوقعت لبعض النفوس ظناأ بتلك الوجوه فقال: (فالحار) أي الحرارة كما هو 
البشهور ف الكتب: ار الأمر العار كما ادر من الحارة فد الفاعل ٠هي‏ الهررة 
النوعية بحسب كيفياتها التي هي آلاتها في افاعيلها ريفعل كيفية غير ملائمة) 
a‏ ری ماعن هو ان الحرارة تحدث ا 
ولا شك أن التفريق حالة غير ملائمة للأجسام» فلذلك كانت الكيفية الحادثة من 
تأثير الحرارة غير ملائمة على حسب التفريق الحاصل من تأثيرها» كما أشار إليه 
بقوله: (ففي الكثيف ) أي فيفعل الحار ف فى القابل الكثيف كيفية غير ملائمة (فى 

الغاية وهى المرارة فإنها أبغض الطعوم» E,‏ عن الملاءمة» ولو فرض ملاءمتها ) 
لبعض الأجسام كان ذلك لبعده عن الاعتدال (لشدة المقاومة وكون التفريق ا 
تی أن القابل إذا كان ts‏ قاوم رر و شديدة ومنعها عن النفوذ فيه 
aT‏ ف عظ 0 ا ال د ا 
فيكون أثرها أقرى» فلا جرم تكون الكيفية الحادثة حينعذ في غاية البعد عن الملازمة 
(و) يفعل الحار (في ) القابل (اللطيفة) كيفية غير ملائمة ئمة أيضا إلا أنها تكون في 
عدم الملاءمة ( دونه ) أي دون ما ذكر ولا . (وهي ) أي تلك الكيفية الحادثة ةه اللطيف 
(الحرافة إذ تتفرق تفريقا صغیرا لکنه یكون غائصاً) يعني أن القابل إذا كان لطيفاً لم 
يقاوم الفاعل الجار ولم يمنعه من النفوذ فيه فيغوص في أجزائه فيضعف التأثير لعدم 
اجتماع لخا . فلا بد أن تكون الكيفية الحادثة فيه حينعذ 
غير ملاءمة» وأن تکازن دون المرارة في عدم الملاءمة (و) يفعل الحار ف القابل 
(المعتدل ملوحة وهي بينهما) أي بين المرارة والحرافة في عدم الملاءمة لن مقاومة 
المعتدل للحرارة أقل من مقاومة الكثيف وأكثر من مقاومة اللطيف فيكون التفريق 
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قوله: (أي الحرارة) إما على حذف المضاف أو إطلاق الحار على الحرارة لأنها حارة 
بحرارة هي نفسها كما مر. نظائره في بحث الوجود» أو يكون من قبيل إطلاق اسم الفاعل على 
المصدر. 

قوله: (فيكون أثرها أقوى) قيل : عليه الحرارة المجتمعة وإن كانت أشد تأثيراً إلا أن كثافة 
القابل يمنع بعض التأثير» والحرارة الغير المجتمعة الأجزاء وإن كان تأثيرها أقل من تأثير 
المجتمعة . لكن لطاقة القابل لا يمنع التاثير مثل منعه فكون الأثر في الأول أقوى محل نظر 

قرله : (لکنه یکون غائصا) الأظهر ان يقال : لکونه غائصا أنه دلیل کون ا 2 
كما يفهم من سياق كلام الشارح أيضا وليس هذا محل الاستدراك كما لا يخفى على الذائق 


النوع الرابع - المقصد الأول : المذوقات وأصرلها A۲‏ 


فيه معوسطاً بين العظم والصغر فلا محالة من أن تكون الكيفية الحادثة في المعتدل 
أضعف من المرارة في عدم الملاءمة وأقوى فيه من الحرافة (ولذلك) أي ولأن 
الملوحة كيفية متوسطة بين كيفيتي المرارة والحرافة ( تميل) الملوحة (إلى المرارة 
رن ارد ری یوکن سم اچ ن و aS‏ 
مر وتارة قريبا من الحرافة بحيث يتخيل أنه حريف (وتحقيقه) أي تحقيق كون 
الملوحة متوسطة بينهما ( أنه إذا ؟خذ لطيف الرماد الا بالماء وطبخ حصلت 
الملوحة). وهذا ما قيل: من أن سبب حدوث الملوحة مخالطة رطوبة مائية قليلة 
الطعم أو عديمته بأجزاء أرضية محترقة يابسة المزاج مرة الطعم مخالطة باعتدال فإن 
الأجزاء الأرضية إذا كثرت أمرت ومن هذا السبب تتولد الأملاح وتصير المياه ملحا 
وقد يصنع الملح من الرماد والقلي والنورة وغير ذلك بأن يطبخ في الماء ويصفى 
ويغلى ذلك الماء حتى ينعقد ملحاء أو يترك حتى ينعقد بنفسه. (والبارد يفعل) 
كالحار ( كيفية غير ملائمة إذ من شانه التكثيف) الذي لا يلائم الأجسام أيضاً. لكن 
عدم ملاءمته أقل من عدم ملاءمة التفريق› ولذلك SS WR TE‏ الحادثة بواسطة 
التفريق أشد في المنافرة من الكيفيات الحادثة بتوسط التكغثيف . ثم إن هذه الكيفيات 
اا ا ي عا الاب غاي جم م ي ا ف ف ا اله وت 

الإشارة بقوله: (ففي الكثيف) E O e‏ 
يتضاعف التكثيف ) يعني أن الكثيف يمنع البرودة عن النفوذ ویقاومها فیجتمع 
حينغذ أجزاء البرودة» ويؤّثر فيه تأثيرا ايها ویکثفه ا ا اغا 
فيحدث فيه العفوصة التي تقرب من المرارة في المنافرةء (و) يفعل البارد رفي) 
القابل (اللطيف حموضة) لأن اللطيف لا يقاوم البرودة فينفذ في أعماقه ويكثفه 
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قول : (وتحقيقه الخ) قيل: اللازم من هذا التحقيق تأخر الملوحة عن المرارة لا تقدمها 
على الحرافة حتى يظهر كون الملوحة متوسطة بينهما فتأمل . 

قوله : ر فإن الأجزاء الأزضية) تعليل لاشتراط الاعتدال . 

قوله: (يعني أن الكغيف الخ) لا يخفى عليك اتجاه مغل القيل المذكور في الفرق بين 
القابل الكثيف واللطيف فى الحرارة. 

قوله : روفي القابل اللطيف حموضة) اعترض عليه بعض الأفاضل بان العصير وكذا اللبن 
ريما يتحمض بالحرارة الضعيفة دون البرودة. وأجيب : بان فاعل الحموضة برودة غير شديدة فإن 
كان جسم شديد البرودة يكسر بالحرارة الضعيفة شدتها فيفعل البرودة الخير الشديدة حموضة 


A4‏ النوع الرابع - المقصد الأول : المذوقات وأصولها 


تكثيفاً أقل بكثير مما في القابل الكثيف» فيحدث فيه كيفية يكون عدم ملاء مته 
أقل من عدم ا الو ر کر اا وه الخمرضة وال ماد كرا اسار بقولة: 
(لأنه) أي الفاعل البارد ( يكثف ) القابل اللطيف ( يبرده ويغوص ) فيه ( باطافته ) أي 
بسبب لطافته فيضعف فيه تأثيره (فيكون عدم ملاءمته) أي عدم ملاءمة الطعم 
الخاد فى ذلك القابل اللطيت ( بن بين رلا يخ غلك أن الصراب تدهم 
ائ ا ر اه ورات آي واوا تحت مل ارد ن ااي 
ركان الغمر العفص) لشدة برده وكثافته ( كلما ازداد مائية) ولطافة واعتدل قليلا 
بإسخان الشمس المنضج (ازداد حموضة و) يفعل البارد رفي ) القابل (المعتدل 
قبضا وهو) في عدم الملاءمة ( دون العفوصة ) وفوق الحموضة لأنّ تكثيف البرودة 
في المعتدل أقل من تكشيفها في الكثيف» وأكثر من تكثيفها في اللطيف على قياس 
ما مر» فيحدث فيه كيفية عدم ملاءمتها بين بين وهو القبض وكونه في عدم الملاءمة 
فوق الحموضة ظاهر» وأما كونه في ذلك دون العفوصة فإليه أشار بقوله: (إذ العفص 
يقبض باطن اللسان وظاهره ) معا فينفر الطبع عنه نفرة شديدة ( والقابض يقبض ظاهره 
فقط ) فلا تکون ا تلك الغاية ( والمعتدل ) الذي هو بين الحار والبارد 
( يفعل فعلا ملائمأً) وذلك لأنه لا فرق ر و و ا و 
بل يفعل فعلاً بين بين فیحدث منه طعم ملائم ( وهو) أي ما يحدث من فعله (في) 


— س س سی نے کے کے سے سے سے کس ست پت ت س ج ا س س‎ e e e a e e a a a a E E Ma a e e e aD e e E i mm e e a ¢ 


uuwunaenunnedad6cnnunmnedsuNcGnEeosmnGnEANNRHOGnanEeesNEONbCRNVONGSDNGCSVDLHEHEHOGCDCOGOGOSGEEODNOCOVDGOGO GO VG aA 


ويظن آنها من فعل الحرارة الضعيفة وليس كذلك واعلم ان الشيخ في مباحث الأخلاط من 
القانون جعل فاعل الحموضة الحرارة وفی موضع آخر البرودة فبينهما تناقض› وأجاب عنه بعض 
الفضلاء: بان الشيخ وإن جعل الحرارة في بحث الأخلاط فاعل الحموضة فى البلغم الحامض 
ا TS‏ البرودة e E‏ 
أيضاً ay‏ بم ات ر ت 
من الغليان أو لاء بسبب الحرارة الغريبة ثم التحمض ا بست ا ال د فا و ال 
O POS PE E AE A‏ 
قوله: (ولدذلك الثمر العفص) التعليل في معنى الشرط ولذلك جاز دخول الفاء في 
المعلل نظیر قوله تعالی : # لإیلاف قریش # إلى قوله  :‏ فليعبدوا » [قريش ٣-١:‏ ]. 


النوع الرابع - المقصد الأول : المذوقات وأصولها ۲۸٥‏ 


القابل (الكثئيف الحلاوة) وذلك (رلشدة المقاومة) بين القابل الكثيف والفاعل 
المعتدل فيجتمع أجزاء الفاعل ويو E NS‏ 
البليغين» فيحدث هناك كيفية هى فى غاية الملاءمة أعنى الحلاوة التى هى أشد 
الطعوم ملاءمة للأمزجة المعتدلة لا وأشهاها عند ا الذائقة 9 ( في 
اللطيف» الدسومة لقلة ا بين القابل اللطيف والفاعل المعتدل فتنفذ أجزاء 
الفاعل فيه ويفعل فعلا ضعيفاً ملائماً (فيحس) منه (بكيفية ضعيفة ملائمة) هي 

الدسومة (و) هو ( فى ) القابل (المعتدل التفاهة )» RES‏ 
بكون تأثيرها في القابل المعتدل أقل من تأثيرها في الكثيف» وأكثر من تأثيرها في 
اللطيف› فيجب أن يحصل هناك كيفية ملائمة هي أضعف من الحلاوة» وأقوى من 
لامر ا و ثر في المذاق لضعفها والجسم الحامل لها لا ينفذ 
فيه لتوسطه بين اللطافة والكثافة» فلا يحس بهذه الكيفية (لعدم التأثير) أي تأثير 
القابل المعتدل في القوة الذائقة ( لا بمادته ولا بكيفيته ) أي طعمه ( فلا يحصل به) 
أي بذلك الطعم (إحساس) بخلاف الدسومة فإنها وإن كانت ضعيفة إلا أن حاملها 
لطيف ينفذ في المذاق فیؤثر فيه بمادته» وإِن لم یوثر فيه بکیفیته فيحس بالدسومة 
دون التفاهة» ومن هاهنا يظهر أن التفاهة طعم فوق الدسومة» ودون الحلاوةء إلا أنها 
ر ی ی و : التفاهة لعدم الطعم ) كما في الأجسام البسيطة 
(وتسمى ) هذه تفاهة ( حقيقية ) والمتصف بهذه التفاهة يسمى تفها ومسيخا > )9( 
يقال أيضا: (لكرن الجس و يخي لا بخ ممه لاف اجر افا ال م آي 
من ذلك الجسم (ما يخالط الرطوبة ) اللعابية (العذبة ) أي الخالية في نفسها عن 
الطعوم كلها ( التي هي آلة لاإدراك بالقوة الذائقة كالصفر) ونحوه من الحديد وغيره. 
N E E STE E)‏ 
زنجارا وأجزاء صغارا (وهذه تسمی تفاهة غير حقيقية ) وتفاهة حسية هدا وقد توهم 
بعضهم أن المعدود في الطعوم هو التفاهة بمعنى عدم الطعم . قال : وإنما عدوها منها 
كما عدت المطلقة في الموجهات ولذلك تركها الإمام الرازي رحمه الله فقال: 
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قوله: (وأجزاء صغارا) العبارة بالواو لا بأو كما في بعض النسخ لأنه تفسير لقوله زنجارا 
كمانقل عن الشارح. 


۲۸٦‏ النوع الرابع - المقصد الأول : المذوقات وأصولها 


بسائط الطعوم ثمانية. وذكر بعضهم أنه المعدود فيها هو التفاهة الغير الحقيقية. 
فإنها طعم بسيط . ورد عليه بان هذا يبطله ما ذكره من اجتماع المرارة والتفاهة في 
الهندباءء وقد ذكروا أن أسخن الطعوم الحرافة ڈ ثم المرارة ثم الملوحة لأن الحريف أقوى 
على التحليل من المرء ثم المالح كانه مر مكسور برطوبة باردة لما عرفت من سبب 
حدوث الملوحة. ويدل تاغل تأخر الملوحة عن المرارة فى السخونة أن البورق 
والملح المر أسخن من الملح الماكول. وأبرد اترم الد ثم القبض ثم 
الحموضة . فان الفواكه التي تحلو تكون أرلا عفضة شديدة البرد فإذا اعتدلت قليلا 
قلیلا بإسخان الشمس مالت إلى القبض ثم الى الحموضة ثم تنعقل إلى الحلاوة 
الا وان کان اف بدا من العفص لكنه في الأغلب أكثر تبريدا منه لشدة غوصه 
بمجب انه وسن هدا عل آل كر الحريت ازى على الان ل يدل غل ا 
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قوله: رمن اجتماع المرارة) قال رحمه الله تعالى: يعني أن الهندباء قد وجد فيه التفاهة 
من غير احتيال» فلو كان المراد بالتفاهة المعدودة فيها هو التفاهة الغير الحقيقية التى تكون فى 
مغل الصفر لما أطلقوها على التفاهة التي في الهندباء. وهاهنا بحث وهو أن المفهوم من كلام 
الشارح اَن ما ذكروه من اجتماع الحرارة والتفاهة في الهندباءء يبطل القول: بأن المعدود من 
ا بالمعنى الثالث› ولا يبطل القول: بان التفاهة بالمعنى الثاني . والظاهر أنه يبطله 
أيضا. بل القول: بانه المعنى الأول أيضاء إذ لا يجامع وجود طعم مخصوص انتفاء الطعوم 
باسرهاء ولا إحساس طعم مخصوص انتفاء إحساس طعم ما فالتفاهة المعدودة من الطعوم على أي 
معنى حمل من الأخيرين. يبطله هذا الذي ذكروه من الاجتماع . نعم لو حمل على المعنى الأول 
لم يرد ذلك لكنه معنى ينفرد المصنف بإيراده وذكره وليس بمذ كور في كتب القوم كما نقل من 
الشارح ايضا فتامل . ويمكن أن يقال: على تقدير ان لا يكون وجه الإشكال الذي نقل الشارح 
اتا عن عند رخ اللا : أن ضمير عليه في قوله : ورد عليه راجح إلى كل واحد من المتوهم 
والمذكور. ٠‏ 

قوله: وقد ذكروا أن أسخن الطعوم الحرافة) ظاهر ما سبق من بيان كيفية حدوث المرارة 
يدل على أن المرارة أسخن الطعوم» فما نقله هاهنا ينافيه لكن سيرده الآن. 

قوله : (ثم تنتقل إلى الحلارة) قيل: ينبغي أن لا يجوز الانتقال إلى الحلاوة بعد الحموضة 
لما تقرر من أن حامل الحلاوة هو الجسم الكثيف» وهو من جهة إسخان الم ضار لطا ولا 
خضل الختمرضة قبلها يل صار الطف بيب الأغخدال قليلا فلبلا بالإسخان وقد یجاب : بأانه لما 
كر إسخان الشمس بعد الحموضة قل مائية الجسم فحصل التخفيف والتكفيف فيه فصار قابلا 
للحلاوة» ولذا غير الشارح الأسلوب. وقال: : ٹم تنتقل بذ كر الانتقال ولم يذكره و في القبض 
والحموضة. 


النوع الرابع - المقصد الثاني :.الطعوم وتر كيبها A۷‏ 


ار م ال ا ان کو ولك ي ا ي وا ل ا ا ا 
الكافور مع شدة برده مر. وكذلك الشاهترج. وبعض القثاء والخيار» والعسل حلو 
حار. والزيت دسم حار. والدماغ دسم بارد وكثير من الأدهان كذلك. وأجابوا: بان 
غلبة البرد على المر أو الدسم وغابة الحرارة على الحلو أو الدسم. إما لتركب الحامل 
من أجزاء مختلفة الطعوم وإما لعارض أورثه ذلك وتفصيله إلى الكتب الطبية. 


[المقصد الثاني : الطعوم وتر كيبها ] 


(هذه) الطعوم المذكورة (رهي الطعوم البسيطة) كما مر. (ويتركب منها 
طعوم لا نهاية لها)» وذلك (إما بحسب التركيب ) في القوابل بين أجسام ذوات 
لوم ا ا ال ای ال ا تر ی عا فإنها إذا ركبت أحس من 
المجموع بطعم واحد مركب من تلك البسائط (وإما بحسب تركب الأسباب) 
المقتضية للطعوم المتعددة فإنه إذا اجتمع أسباب كثيرة على جسم واحد» واقتضى 
کا اما ته ان ك ااا جل وی و کی ا و دا 
في کل و ا ن ا ب وا ب اا رن و غر و و 
المركبة أيضأً» بحسب تلك الكثرة . وقد يفعل بعض ) من الطعوم فعلاً ( بالعرض) 
لا بالذات (فيظن) ذلك ( نقضا) على ما ذكرناه من كيفية حدوث الطعوم من الفاعل 
والقابل المذ كورين. ( كما أن الأفيون) مغلا ( مع مرارته یبرد تبریدأ عظیما) فیتخیل 
أنه بارد فينتقض به ما ذكرناه من أن فاعل المرارة هو الحرارة لكنه تخيل فاسد كما 
بينه بقوله: (فربما كان ذلك ) التبريد (لأنه ) أي الأفيون ( بحرارته ) وتسخينه ( يہسط 
الروح) ويحلله أيضاً. إذ من شان الحرارة إحداث الميل المصعد والتحليل وإذا تحلل 
بعض من الروح الحامل للحرارة الغريزية وانبسط بعضه الباقي ( حتى يخلو مركزها) 
أي مركز الروح فإنه يجوز تأنيثه ( فيحصل بالعرض منه ) أي من الأفيون ( تبريد ) فإنه 
لما أزال المسخن عاد أجزاء البدن المقتضية للبرودة بطباعها إلى تبريده» فهدا 
العبريد ليس فعلاً للأفيون حتى يلزم كونه باردأء بل هو من فاعل آخر أزال عنه الأفيون 
بحرارته ما كان يمنعه من فعله» فلا نقض أصلا. ولتكن هذه القاعدة على ذكر منك 
فإنها تنفعك في مواضع عديدة ( فمن ) الطعوم (المركبة ماله اسم ) على حدة (نحو 
البشاعة ) المركبة (من مرارة وقبض كما في الحضض) بضم الضاد الأولى وفتحها 
أيضا. وهو صمغ مر كالصبر مشهور يتداوى به (و) نحو (الزعوقة ) المركبة (من 
ملوحة ومرارة كما في السبخة) والشيحة ومن الطعوم المركبة ما ليس له اسم 
مخصوص به كالطعم المركب من الحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ» وكالمركب 


A^‏ النوع الخامس - الكيفيات المحسوسة في المشمومات 
ا ا 


من المرارة والحرافة والقبض في الباذنجان» وكالمركب من المرارة والتفاهة في الهندباء 
كما مر. قال الإمام الرازي : هذه الطعوم هل هي كيفيات حقيقية أو تخييلية يشبه أن 
يقال هاو فان فا ت ت اغ کا ا ات ا ا 
أيضا فيتركب من الكيفية الطعمية والتأثير اللمسي أمر واحد لا يتميز في الحس» 
فيصير ذلك الواحد كطعم واحد مخصوص متميزمثلا يشبة أن يكون طعم من الطعوم 
يصحبه في بعض المواضع تفريق وإسخان فيسمى جملة ذلك حرافة وطعم اخر 
يصحبه تفريق من غير إسخان فيسمى ذلك المجموع حموضة» وطعم آخر يصحبه 
تكثيف وتجفيف فيسمى ذلك المجموع عفوصة» وعلى هذا القياس فلا يتحقق 
حينعذ أن الطعوم المذكورة حقائق متعددة متكثرة في أنفسهاء > بل يجوز أن یکون 
د ا ا ل وا ال وقد أجمل المصنف هذا المعنى في قوله: 
( وربما ينضم إليها) أي إلى الطعوم ( كيفية لمسية فلا يميز الحس بينهما) أي بين 
الكيفية الطعمية والكيفية اللمسية ( فيصير) مجموعهما ( كطعم واحد) متميز عن 
سائر الطعوم» وذلك ( كاجتماع تفريق وحرارة) مع طعم من الطعوم ( فيظن ) مجموع 
ذلك (حرافة أو) كاجتماع (تكثيف وتجفيف) مع طعم من الطعوم (فيظن) 
مجموع ذلك (عفوصة ). وإذا کن ا س بل افا في بعض الصور فماذا 
يؤمننا أن تكون الحرافة والعفوصة من هذا القبيل في جميع المواضع» وقد يتوهم من 
عبارته أنهما طعمان حقيقيان بلا شبهة إلا أنه قد يقع الاشتباه فيهما في بعض 
المواضع 
[النوع الخامس: الكيفيات المحسوسة في المشمومات ] 

من الكيفيات المحسوسة ( في المشمومات ) المدركة بالقوة الشامة ( ولا اسم 
لها) عندنا (إلا من وجوه) ثلاثة: (الأول:) باعتبار الملاءمة والمنافاة» فيقال : 
(الملائم طيب والمنافر منعن . الثاني : بحسب ما يقارنها من طعم. كما يقال: رائحة 
حلوة أو) رائحة (حامضة. الثالث: بالإضافة إلى محلها كرائحة الورد والتفاح). 
وأنواع الروائح غير مضبوطة ومراتبها في الشدة والضعف غير منحصرة كمراتب الطعوم 
وغيرها. 


[الفصل التانى : فى الكيفيات النفسانية] 


من الفصول الأربعة التي هي في أقسام الكيفيات ( في الكيفيات النفسانية ) أي 
المختصة بذوات الاش م اا ج لحرا ا ا الأنفس الحيوانية ومعنى 
الاختصاص بها أن تلك الكيفيات توجد فى الحيوان دون النبات والجماد. وعلى هذا 
فلا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة ثابتة للواجب 
والمجردات» فلا تكون مختصة بالحيوانات على أن القائل بشبوتها للواجب وغيره من 

قوله: أي المختصة بذوات إلخ) التقييد بالعنصرية يوهم عدم وجودها في ذوات الأنفس 
التي ليست من الأجسام العنصرية وليس كذلك لوجود بعضها في الأجسام الفلكية أيضا لكون 
حركاتها إرادية» فالأولى ترکها وترك التفريع المذكور بقوله: فقيل إلخ. وأن يراد بالأنفس ما 
يتناول النفوس الفلكية انشا کنا غر الظاس وإليه يشير عبارة الشفاء حيث قال: والتي تتعلق 
بذوات الأنفس فهي التي تسمى ملكات وحالات . وغاية التوجيه أن يقال : التقييد المذكور ليس 
ك ب ا ااه اا ر ار م ا اة 

قوله: (وعلى هذا الخ) يشعر هذا اللفظ باختصاص عدم الاتجاه بإرادة الأنفس الحيوانية 
مع أنه على القول الثاني أيضا متحقق» فالصواب تأخير بيان عدم الاتجاه عن القولين» أو ترك 
قوله: وعلى هذا بان يجعل قوله: فلا يتجه» من جملة كلام القائل . 

قوله: ( كالحياة والعلم إلخ) ولو ببعض التفاسير على ما سيظهر لك من مباحثها. 

قروله: (والمجردات) ثبوت ما سوى العلم من الحياة والقدرة» والإرادة للمجردات . أعني 
القول عند مشبتيه محل بحث . 

قوله : رعلى أن القائل إلخ) فإن المتكلم القائل بثبوت الصفات الزائدة على ذاته تعالى لا 
ا کی ا کر ی ا کے ا الجر و ا ی 


قوله : (من الأجسام العنصرية) لأن عموم بقية الكيفيات لما لم تعتبر بالنسبة إلى الفلك إذ 
ليس فيه شيء من الكيفيات المحسوسة ناسب أن يلاحظ الخصوص أيضا بالنسبة إلى العنصرية . 

قوله: (والاختلاف بينها بعارض فإ الحال بعينها تصير ملكة) قيل: فيه بحثء لان 
الاختلاف بالشدة والضعف يوجب الاختلاف النوعي عند المشائين»› ولا شك أن في الملكة 
ولال فا فک ن وا اف نوعي على مقتضى قاعدتهم» فكيف يقال : الكيفية 
التفسانة الراجدة بالشخض تاره تير الا وتارة تصير ملكة؟ وأجاب عنه الشارح في بعض 
مصنفاته: بان المقتضى للاختلاف نوعا هو الشدة والضعف في حصول الكلي في جزئياته 


۲۹۰ الفصل الثاني - في الكيفيات النفسانية 


المجردات لم يجعلها مندرجة في جنس الكيف» ولا في الأعراض . وقيل المراد: ما 
يتناول النفوس الحيوانية والنباتية أيضا. فان الصحة وما يقابلها من هذه الكيفيات 
يوجدان فى النبات بحسب قوة التغذية والتنمية كما سيرد ذلك عليك فی مباحثهما. 
(فإن كانت ) الكيفية النفسانية ( راسخة ) في موضوعها أي مستحكمة فيه بحيث لا 
تزول عنه أصلاً أو يعسر زوالها (سميت ملكة وإلا) أي وإن لم تكن راسخة فيه 
( سميت حالأً) لقبولها التغير والزوال بسهولة (والاختلاف بينهما بعارض) مفارق لا 
بفصل ( فإن الحال بعينها تصير ملكة بالتدريج ) ألا ترى أن الكيفية النفسانية الواحدة 
بالشخص كالكتابة مثلا تكون في ابتداء حصولها حالاًء وإذا ثبعت زماناً واستحكم 
صارت هي بعينها ملكة كما أن الشخص الواحد قد كان صبياً ثم يصير رجلا. قالوا: 
الواجب وصفاته وكذلك الححيم على القول المشهور بجعل علم الواجب والمجردات نفس 
ذاتيهما وأما على ما اختاره الشيخ في الإشارات من أن علم الواجب والمجردات حصولي فالظاهر 
دخوله تحت الكيف . 

قوله: رسميت ملكة) من الملك بمعنى القوة. 

فر لةه رغال ن التخرل بهي الي 

قوله : (بعارض) وهو الرسوخ وعدمه» ولما كان كونه عارضاً بديهيا لأنه مقيس إلى المحل 
والذاتي لا يكون حصوله بالقياس إلى الغير لم يتعرض لدليله» فقوله: فإن الحال بعينها إلخ» تنبيه 
على البديهي ببعض جزئياته في الشفاء وليس افتراق الحال والملكة افتراق نوعين تحت جنس 
فان الاتفصال تهنا لن إلا بجال اة إلى التفر روان الر ودا اهال باعراض ٢‏ 
بفصول داخلة في طبيعة الشيء» ولا أيضاً يجب أن يكون بين الحال والملكة اثنينية بين 
الشخصين . E E E N‏ 
والرجل فإنه لیس يجب أن کون الصبي شخصا غير الرجل في ذاته وإن کان غا بالاعتبار فان 
الشيء الذي هو حال ما ابتدأ بخلق أو بصنع لم يستقر بعد في النفس إذا تمرن عليه وانطبع 
انطباعا يشتد إزالته فيكون الشيء الواحد بعينه كان حالاً ثم صار ملكة انتهى . واما ما قيل: إن 
الاختلاف بالشدة والضعف يقتضي الاختلاف بالنوع على ما تقرر عند المشائين. فجوابه: أن 
ذلك على تقدير أن يكون الاختلاف في حصوله لجزئياته لا في حصوله في المحل. كذا أفاده 
الشارح قدس سره في حواشي شرح حكمة العين . ٠‏ ا 

قوله: ر كالكتابة) أراد مبدا تصوير الحروف بالخط وفيه أن كونه في الحالين شيعا واحدا 


وصدقه عليها. أعني ما هو قسم من التشكيك لا في ثبوت الجزئيات لموضوعاتها والحاصل 
هاهنا هو الثانى لا الأول» فتأمل. 


النوع الأول - المقصد الأول : تعريف الحياة ۲۹۱ 


وكل ملكة فإنها قبل استحكامها كانت حالاً وليس كل حال يصير ملكة وأنت تعلم أن 
الكيفية النفسانية قد تتوارد أفراد منها على موضوعها بأن يزول عنه فرد ويعقبه فرد 
آخرء فيتفاوت بذلك حال الموضوع في تمكن الكيفية فيه حتى ينتهي الأمر إلى فرد 
ذا حصل فيه کان متمکنا راسبخا فهذا الفرد ملكة لم يكن حال بشخصه بل بنوعه. 
(وهي ) أي الكيفيات النفسانية ا كالكيفيات المحسوسة (أنواع) خمسة 
كثيرة المباحث فذ كر» و الان ثم العلمء ثم الإرادة» ثم القدرة ثم بقية الكيفيات 
النفسانية من اللذة والألم وغيرهما. 


[النوع الأول : أصل الحياة وقدمها] 


(في الحياة ) قدمها على سائر الأنواع» لأنها أصل لها ومستتبعة إياها (وفيها) 
أي فى الحياة ( مقاصد ) ثلاثة : 


[المقصد الأول : تعريف الحياة] 


في تعريفها (الحياة قوة تتبع) تلك القوة راعتدال النوع) . ومعنى ذلك أن كل 
نوع من أنواع المركبات العنصرية له مزاج مخصوص يناسب الاأثار والخواص المطلوبة 
منه» حتى إذا خرج من ذلك المزاج لم يبق ذلك النوع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى» فالحياة في كل نوع من أنواع الحيوانات تابعة لذلك المزاج المسمى 

فرلا ر وکل ملا إل ٠‏ آي مكة على ا في الفا فا ورو ان اللات اة 
كعصمة الأنبياء عليهم السلام ملكات ولم تكن حالا. 

قوله: ر( كانت حالا) إما بشخصه أو بنوعه. 

قوله: روأنت تعلم الخ) اعتراض على المصنف بان قوله: فإ الحال بعينها تصير ملكة 
إنما يثبت المدعى لو كانت كلية وليس كذلك وقد عرفت اندفاعه مما حررناه. 


قوله: روأنت تعلم الخ) ة قيل: هذا تنبيه على قصور في كلام المصنف حيث حكم 
بالاختلاف العرضي مطلقا مع أن ما ذكره في حيز التعليل لا يجري في ڊ بعض المواد. 

قوله: (الحياة قوة تتبع اعتدال النوع) قال بعض الأفاضل : الأقرب إلى التحقيق أن الحياة 
في حقنا نفس الاعتدال النوعي» ولهذا ذهب ابن سينا في جميع كتبه الحكمية إلى انها إا 
ی الحياة؛ وذلك لأن آثار 
الحياة دائرة مع الاعتدال النوعي وقوتي الحس والحركة وجرد ودا ولم EE‏ دلیل على وجود 


۲۹۲ النوع الأول - المقصد الأول : تعريف الحياة 


بالاعتدال النوعي (ويفيض منها) أي من تلك القوة ( سائر القرى ) الحيوانية كقوى 
اعحدال نوعي يليق بنوع حيواني فاض عليه من المبداً قوة الحياة ثم انیعشت منھها قوی 
أخری»› أعني الحواس الباطنة والظاهرة والقوى المحركة ل جلب المنافع ودفع المضار. 
كل ذلك بتقدير العزيز الحليم» فالحياة تابعة للاعتدال المذكور ومتبوعة لما عداها 
من القوى الموجودة في الحيوان. وقد يتوهم أن الحياة هي قوة الحس والحركة 

ار رادية وقوة التغخذية ا لا نها قوة اخری مستتبعة لهده القوى كما ذكرنا. 
فلذلك (قال ابن سينا: ) في كليات القانون دفعا لهذا التوهم (إنها) أي الحياة ( غير 
قوة اللحس والحركة وعير قوة التغذية) والتنمية. (ویدل عليه ) أي على التغاير 

قوله: (القوى الحيوانية) أي الموجودة و في الحيوان كما يدل عليه آخر كلامه ولیس المراد 
ما يقابل النفسانية والطبيعية فإنها بهذا المعنى نفس الحياة. 

قوله : (وتلخيصه إلخ) لا يخفى ما فيه من الإجمال والتفصيل ما فى القانون أنه كما يتولد 
بخارية الأخلاط ولطافتها جوهر لطيف هو الروح. 5 أن الكبد معدن الأول» كذلك القلب 
معدن الثاني وهذا الروح إذا حدث على مزاجه الذي ينبغي أن يکون له استعد لقبول قوة هى التى 
تعد الأعضاء كلها لقبول القوى الأ خرى النفسانية e.‏ النفسانية لا تحدث في الروح 
والأعضاء إلا بعد حدوث هذه القوة. 

قوله: رفي كليات القانون) عبارة القانون وإن تعطل قوة من القوى النفسانية» ولم يتعطل 
بعد هذه القوة فهو حي» ألا ترى أن العضو المفلوج والعضو الخدر فاقد في الحال لقوة الحس 
والحركة لمزاج فيه يمنعه من قبولهما أو سدة عارضة بين الدماغ وبينه في الأعصاب المنبعثة إليه 
ويفسد فإذا في العضر المفلوج قوة تحفظ حياته حتى إذا زال المانح فاضت عليه قوة الحس 
والحركة وكان مستعداً لشبوتهما بسبب صحة القوة الحيوانية» وإنما المانع هو الذي يمنعه عن 
قبولهما بالفعل» ولا كذلك العضو الميت انتهى . ولا خفاء في أن قوله: وإن تعطل قوة من القوى 
النفسانية إلخ وكذا التقييد بقوله: في الحال وبالفعل صريح في أن مقصوده بيان مغایرتها وة 
اللحس والحركة من حيث يصدر عنهما الحس والحركة بالفعل› والاستدلال باختلاف الاثار على 
اختلاف القوى كما هو شأن الطبيب وأما احتمال أن تكون القوة واحدة ويختلف الآثار بحسب 


امر آخر E ّ a‏ الذي ابن 
E‏ الاععدال ليس ذا . فالحق کونه ا و ا ا 


النوع الأول - المقصد الأول : تعريف الحياة ۹۳ 


المد كور (أنها) أي الحياة (رتوجد للمفلوج) من الأعضاء (إذ هي الحافظة) في 
الحيوان ( للأجزاء ) العنصرية المتداعية إلى الانفكاك (رعن) التعفن و(التفرق والبلى) 
الا تری أن العضو الميت تتسارع إليه هذه الأمور» (وليس له) آي للعضو المفلوج 
(قوة الحس والحركة) وكذاالحال في العضر اڪ فإنه a‏ قاقد في الحال قوة 
اللحس والحركة» مع وجود قوة الحياة فيه. فظهر ُن الحياة مغايرة للقوى النفسانية 
التي هي القوى المدركة والمحركة. وأما مغايرتها للقوى الطبيعية التي تتصرف في 
الأغذية فيدل عليها قوله: : (وتوجد ) آي الحياة رفي) العضو رالذابل)» فإنه لو لم يكن 
حیا لفسد بالتعفن والتفرق (مع عدم قوة التغذية) فيه (و) أيضا (في النبات قوة 
التغذية مع عدم الحياة) فيه فقد وجد كل واحدة من الحياة وقوة التغذية بدون 
الأخرى فكانتا متغايرتين قطعأً. ومن هاهنا تبين أن أجناس القوى الموجودة في 
الحيوانات ثلاثة: جدس القوى النفسانية» وجنس القوى الطبيعية» وجنس القوى 
الشروط والموانع فقائم ‏ في القوى النفسانية والطبيعية أيضا . ولذا قال بعض شارحي القانون: اعلم 
ان العضو الخدر إما الذات الحس والحركة» وإما لكمالهما وإما لقوتهما . وکیف کان يصح 
الاستدلال على التخاير ب بين القوة الحيوانية والقوة النفسانية. وما قيل : ُن هذا التنوير إنما يدل 
على مخايرتها للقوة اللامسة» والمقصود بيان مغايرتها لجميع القوى النفسانية» فمدفوع بأن 
مغايرتها لباقي القوى النفسانية ظاهرة لفقدانها مع بقاء الحياة. 

قوله: رفي العضو الذابل إلخ) قيل: إن في العضو الذابل قوة التغذية» موجودة إلا أن 
المتحلل أكثر مما يخلفه. 

فوله: جنس القوى النفسانية) وهي الحواس العشرة والقوى المحركة التي معدنها الدماغ 
وجنس القوى الطبيعية» وهي قوة التغذية والتنمية التي معدنها الكبد وقوة توليد المشل التي 


قوله: (إذ هي الحافظة) قيل عليه: إن الحافظ يجوز أن يكون المزاج الخاص أو تعلق 
الین الد اخ :ان الكلام فيما يحفظ المزاج الخاص الذي به قرام الحياة في الحيوان 
الناطق وغيره» وفيه نظر لأنهم لا يعنون بالنفس الجوهر المجرد بل مبدا الأفاعيل والحركات 
المختلفة أو مبدا الإدراك والتحريك الإرادي. 

قوله: رفي العضو الذابل) يمكن أن يقال :توجد الغاذية مع التغذية في العضو الذابل لكن 
قوة التحليل أفوى» فلهذالم يظهر التخذية. وقد يستدل على المغايرة بوجود قوة الحياة في الفلك 
عندهم مع انتفاء قوة التغذية والتنمية فيه وفيه أن المتوهم كون حياة الحيوان نفس قوة التغذية 
وهذا الدليل لا يبطله لجواز أن تكون حياة الفلك مخالفة بالنوع لحياة الحيوان كما هو الظاهر. 

قوله: رجنس القوة النفسانية إلخ) القوى النفسية هي المدركة والمحركة كماصرح به. 
والنسبة إما إلى النفس الحيوانية أو إلى النفس الناطقة» لكونها في الإنسان أكمل منها في سائر 


۹4 النوع الأول - المقصد الأول : تعريف الحياة 


الحيوانية. كما هر المشهور عند الأطباء. وللإنسان من بينها قوة رابعة يدرك بها 
المعقولات» ويتوصل بها إلى ما يختص به من الآثار المطلوبة منه. ( والجواب ) عما 
ذكره ابن سينا: (إتا لا نسلم أن القوة) أي أن قوة الحس والحركة (مفقودة في ) 
العضو (المفلوج و) أن قوة التغذية مفقودة في العضو (الذابل لجواز أن يكون الفعل ) 
أي الإحساس والحركة والتغذية رقد تخلف عنها) أي عن القوة الموجودة فيهما 
«(لمانع) يمنعها عن فعلها. والحاصل أن المفقود في العضو المفلوج هو الفعل» أعني 
الإحساس والحركة الإرادية» وذلك لا يدل على أن القوة المقتضية لهما مفقودة فيه› 
لجواز أن يكون عدم الفعل لوجود المانع لا لعدم المقتضي» وكذلك المفقودة في 
العضو الذابل هو التغذية وليس يلزم من فقدانها فقدان القوة المقتضية لها رولا 
نسلم) أيضا ( أن ما هو قوة التغذية في الحي موجود في النبات ) حتى يلزم من مغايرة 
الحياة لغاذية النبات مغايرتها لغاذية الحيوان» وذلك (لجواز أن تكون قوة التغذية فى 
معدنها الاثنين» وجنس القوى الحيوانية التي معدنها القلب وهي قوة الحياة وإطلاق الجنس عليها 
إما للازدواج أو لاختلاف أنواعها بحسب اختلاف أنواع الحيوان . 

قوله: (ركما هو المشهور عند الأطباء خلافا للفلاسفة النافين لجنس القوى الحيوانية 
E‏ 

قوله: رولا نسلم أن ما هو قوة التغذية إلخ) في القانون ولو كانت المغذية بما سي قوة 
مغذية تعد للحس والحركة لكانت النباتات قد تستعد لقبول الحس والحركة انتهى . وفي التقييد 
بقوله بما هي قوة مغذية إشارة إلى أن المراد مطلق المغذية وهو القدر المشترك بين الحيوان 
والنبات فلا ورود للمنع . 


الحيراتات والقوى الطيعة فة الفغذهة والفتية وتخوهماء و الظاهر أن الجراد بالقرى القرة 
الحيوانية والجمع باعتبار المراد ولمناسية ما قبله قال في شرح المقاصد: الأطباء يشبتون جنساً 
آخر من القوى يسمونها القوة الحيوانية ويجعلونها مبدا القوى النفسانية. ثم ذكر استدلالهم على 
ثبوتها يقضيه المفلوج والذابل. 

قوله: رلجواز أن يكون الفعل قد تخلف عنها لمانع) قيل: عليه مراد المستدل أن القوة 
التي تصدر عنها بالفعل آثار الحياة كحفظ العضو عن النطق ملا . باقية والقوة التي يصدر عنها 
بالفعل الحس والحركة والتغذية غير باقية فلا تكون هي هي» بهذا يشعر كلام تلخيص المحصل» 
وحينغذ لا يتجه جواب المصنف . والجواب : أنه لا ادج رك قوة خری لجواز أن یکون مبد 
جميع تلك الآثار قوة واحدة هي الحياة» وقد تعجز عن البعض دون البعض بخصوصية المانع. 
وقد يقال : مغايرة المعنى المسمى بالحياة للقوة الباصرة والسامعة وغيرهما من القوى الحيوانية 
والطبيعية مما لا يحتاج إلى البيان. 


النوع الأول - المقصد الثاني : الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة ۲۹۵٥‏ 


النبات مخالفة بالحقيقة لها) أي لقوة التغذية (في الحي) وليس يلزم من اشتراك 
هاتين القوتين في التغذية اشتراكهما في الحقيقة (إذ قد يشترك المختلفان بالحقيمة 
في لازم واحد من فعل أو غيره. 
[المقصد الثانى : الحياة مشروطة بالبنية المخصرصة ] 

في شرط الحياة ( الحياة عند الحكماء مشروطة بالبنية المخصوصة وهو جسم ) 
مركب من العناصر ( له صورة) نوعية (مخصوصة و) لذلك الجسم ( كيفيات 
تتبعها) أي تتبع (هذه الكيفيات) تلك الصورة المخصرصة رمن اعتدال) مزاجي ( خاص 
وغيره ) . فإنهم زعموا انه لا بد ر الحياة من جسم مؤلف من العناصر الأربعة» ومن 
مزاج معتدل مناسب لنوع من الحيوانات حتى يفيض عليه صورة نوعية حيوانية 
مستتبعة للحياة» ولا بد فيها من اعتدال الروح الحيواني المتولد من بخارية الأخلاط 

قوله: (أي تتبع هذه الكيفيات) التي من جملتها الحياة فتكون مشروطة بالصورة النوعية 
المشروطة بالنية المخصوصة وبهذا ظهر فائدة قوله: ولذلك الجسم كيفيات تعبعهاء وأ تفسيره 
بأنه تتبع هذه الكيفيات تلك الصورة النوعية المخصوصة لغو من الكلام لا دخل له في المقصود 
على آنه ليس لها سوى الاعتدال النوعي كيفية تتبع الصورة النوعية إياها فكيف يصح قوله: من 
اعتدال خاص وغیره. 

قوله: رمن اعتدال مزاجي) خص الاعتدال بالمزاجي لان الاعتدال الروحي ليس لذلك 
الجسم المركب من العتاصر بل للروح الحاصل من الاخلاط. 

قوله : (فإنهم زعموا إلخ) يريد أن الحياة مشروطة بالدسبة لوجهين. أحدهما :من حيث 
الفاعل فإن الحياة تابعة للصورة النوعية المقتضية لها التابعة للاعتدال المزا- جي الذي لا يحصل إلا 
بالبنية المخصوصة. وثانيهما: باعتبار الحامل فإن الحياة لا تفيض إلا د الروح الحيواني 
المتولد من لطافة الأخلاط التى لا تحصل إلا بالبنية 

و وا من ار ااا ال آي می مرو 21 مر ا ب از 


قوله: رأي تتبع هذه الكيفيات تلك الصورة المخصوصة) المناسب لقوله الآتي حتى 
يفيض عليه صورة نوعية أن يجعل هذه الكيفيات مفعول تتبع وتلك الصورة فاعلهاء e‏ 
في وجود كيفية غير الاعتدال متبوعة للصورة كما ندل عليه جح الگيقيات يا ویمکن أن 
يعكس حديث الفاعلية والمفعولية أن يراد بالتبعية التبعية باعتبار البقاء كما سيحققه فليتأمل . 

قوله: (اعتدال الروح الحيواني) الروح الحيواني جسم لطيف بخاري يتكون من لطافة 
الأخلاط ينبعث من. التجويف الأيسر من القلب ويسري إلى البدن في عروق ثابتة من القلب 
تسمی بالشرایین 


۲۹۰ النوع الأول - المقصد الثاني : الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة 


الحامل لقوة الحياة إلى أعضاء البدن على ما فصل في الكتب الطبية ثم إن بقاء المزاج 
والروح الحيواني على اعتدالهما المعتبر في بقاء الحياة تابع لتلك الصورة النوعية. 
فإذا تغير المزاج وزال عن الاعتدال بسبب من الأسباب زالت الحياة وانتقضت البنية 
واضمحلت الصورة كما يشاهد ذلك فى الحيوانات بمساعدة التجربة وكذا) الحياة 
(رعند المعتزلة) مشروطة بالبنية ا (و) لکنها عندهم ليست ما ذكرها 
الحكماء بل (هي مبلغ من الأجزاء ) أي الجواهر الفردة ( يقوم بها) أي بتلك الأ جزاء 
( تأليف خاص لا يتصور قيام الحياة بدونها) أي بدون تلك الأجزاء مع ذلك العا لف 
والمراد أن لا يمكن تركب بدن الحيوان مما هو أقل من تلك الأجزاء» وذلك لأنهم لا 


بخاري يتولد من لطائف الأخلاط ينبعث من التجويف الأيسر من القلب ويسري إلى البدن في 
عروق ثابتة من القلب تسمى بالشرايين. هذا مجمل ما فصل في الكتب الطبية. 

قوله : رثم إن المزاج إلخ) أي بعد فيضان الصورة النوعية الحيوانية على الجسم المركب 
المعتدل وحصول الاعتدال المزاجي والروحي تابح للصورة النوعية لكونها حافظة لها مدة بقاء 
المركب فالاعتدال المزاجي متبوع للصورة النوعية في الحدوث تابع لها في البقاءء وهذا مراد 
المصنف من متابعة الاعتدال المزاجي للصورة النوعية المشار إليه بقوله: ولذلك الجسم كيفيات 
تتبعها من اعتدال خاص وغیره. 

قوله : (فإذا تغير المزاج إلخ) عطف على جملة مدخول أن في قوله أنه لا بد في الحياة من 
جسم مركب إلى آخره لا على قوله : ثم إن بقاء المزاج إلخ على ما وهم . 

قوله : ( بسبب من الأسباب) الداخلة أو الخارجة. 

قوله: ر(زالت الحياة) لما عرفت من كونها مشروطة باعتدالها وانتقضت البنية لتفرف 
الأجزاء العنصرية المتداعية إلى الانفكاك واضمحلت الصورة النوعية لانتفاء محلها وفيه رد لما 
في شرح المقاصد من أن زوال الحياة بانعقاض البنية وتفرق الأجزاء. 


قوله : رإن بقاء المزاج إلخ) حاصله أن حصول الاعتدال متبوع للصورة النوعية وبقاؤه تابع 
لها محفوظ بها إذ هى التى تحفظه بتحصيل ما يبقى معه ذلك الاعتدال» ففيه كما نقل عنه 
رمه الله اتان ي جرات ل عل جل الاعدال اا ال ارغ م اا ل ا 

قوله : (فإذا تغير المزاج) الأنسب لتفريع هذا الكلام على تبعية بقاء المزاج للصورة أن 

قوله: ( وكذا عند المعتزلة) دليل الفريقين ما يشاهد من زوال الحياة بانتقاض البنية وتفرف 
الأجزاء وبانحراف المزاج عن الاعتدال النوعي› وبعدم سریان الروح في العضو بشده ربط ea.‏ 
نفوذه» ورد بان غایته الدوران وهو لا يقتضي الاشتراط بحيث يمتنع بدون تلك الأمور. 


النوع الأول - المقصد الثاني : الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة ۹۷ 


رورو او ااه قرو غد ر ون ار اع( ی آي 
نشترط البنية المخصوصة في الحياة ( بل نجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جزء 
واحد من الأجزاء التي لا تتجزأً) بوجه من وجوه الانقسام والتجزؤ (والذي يبطل 
مذهبهم ) أي مذهب الحكماء والمعتزلة في اشتراط البنية المخصوصة (أنه) أي 
الشأن على تقدير الاشتراط (إما أن يقيم بالجزأين معا حياة واحدة فيلزم قيام) العرض 
4 بالکشیر وأنه محال ) کما مر. (وإما أن يقوم بکل جزء) منهما (حياة على 
. وحينعذ فاما أن يكون كل واحد) من الجزأين في قيام الحياة به ( مشروطاً 
1 ويلزم الدور) لأن قيام الحياة بهذا موقوف على قيام الحياة بذاك وبالعكس. 
( أو يکون أحدهما) في قيام الحياة به ( مشروطا بالآخر من غير عكس ويلزم الترجيح 
بلا مرجح ) وذلك لأن الجزأين› أعني الجوهرين متفقان في الحقيقة وكذلك الحياتان 
ااا ا ا ا ا بحت ( أو لا يكون شيء منهما) في قيام 
اا ورا ا رهوا ات ) أعني اشتراط الحياة بالبنية . ( والجواب ) 
عن هذا الاستدلال نآو ا ا و چ ا ی ع ا تقوم بکل 
واحد منهما فذلك مما لا شك في استحالته لكن هاهنا قسم آخر وهو أن تقوم الحياة 
الواحدة E SE E‏ وإن أردت به ما يتناول هذا القسم أيضا. 
فاستحالته ممنوعة فإن العرض الواحد ی ی ی 
کان حلوله فيه سریانیا وإلا فلا E‏ عرفت E‏ دور المعية ليس باطلا) 
فنختار هاهنا أن قيام الحياة بكل من الجزأين يستلزم اها لار قا ا ران 
بينهما معية» لا تقدم فلا محذور» على أنا نقول eh‏ 
الجزء الآأخرإليه لا بقيام الحياة بالأخر» فلا دور اأصلڈ ولنا أن نختار الاشتراط من أحد 
الجانبين فقط ( وحكاية الترجيح بلا مرجح كما قد علمته في الأولوية فإنه) يقال 
قوله: (لأن الجزأين أعني الجوهرين الخ) يعني أن قيام الحياة لكونها عرضاً يستدعي 
الجوهر لتقوم به والجزآن لكونهما جوهرين متفقان في حقيقة الجوهرية وكذا الحياتان فالاشتراط 
من أحد الجانبين تحكم» فلا يرد ما يتوهم من أن القول بالجوهر الفرد وتماثل أفراده إنما هو 
مذهب الأشاعرة فلا يرد الإبطال المذ كور لا على مذهب الحكماء ولا على مذهب المعتزلة. 


قوله: (متفقان في الحقيقة) قيل: الأولى أن يقال: لأن الجزاين متساويان في كونهما 
GS SSRI‏ في الحقيقة إذ الاتفاق في الحقيقة مذهب 


۲۹۸ النوع الأول - المقصد الثالث : تقابل الحياة والموت مغل الملكة والعدم 


هاهنا أيضاً: ( إن أريد ) أنه لا رجحان في شيء من الجانبين ( في نفس الأمر منع) إِذ 
يجوز أن يكون هناك رجحان ناشيء إما من أحد الجزأين أو من إحدى الحياتين أو من 
خارج ولا نعلمه (و) لا رجحان (عندنا لم يفد) لأن عدم العلم بشيء لا يستلزم 
عدمه في نفسه. فن قيل: إذا كان الاشتراط من أحد الجانبين فقط لزم قيام الحياة 
بالجزء الاخر من غير اشتراط البنية وهو المطلوب» قلنا : قيام الحياة بأحد الجزأين وإن 
کان مشروطاً بقیامها بالآخر من دون عکس لکن قيامها بالجزء الأاخر مشروط بانضمام 
الجزء الأول إليه I‏ 


[المقصد الثالث : تقابل الحياة والموت مثل الملكة والعدم] 


فيما يقابل الحياة (الموت عدم الحياة عما من شاأنه أن يكون حيا) . والأظهر أن 
يقال : عدم الحياة عما اتصف بهاء وعلى التفسيرين» فالتقابل بين الحياة والموت»› 
تقابل الملكة والعدم. (وقيل:) الموت ( كيفية وجودية يخلقها الله تعالى في الحي 

قوله: (رعما من شانه أن یکون حیا) أي شان شخصه أو نوعه و جنسه على ما هو بمعنی 
العدم والملكة الحقيقيتين كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : # وكنتم أمواتاً فأاحياكم » [البقرة: 
۸ وقوله تعالى  :‏ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ‏ 1يس :۳۳ ]» إلى غير ذلك . 

قوله : ر والأظهر أن يقال إلخ) لأن المتبادر إلى الفهم من الموت زوال الحياة ويدل عليه 
قوله تعالى : $ كل نفس ذائقة الموت 4 [العنكبوت: .]٠۷‏ 

قوله : (وعلى التفسيرين إلخ) لاعتبار قابلية المحل. 


(الموت عدم الحياة) فيه بحث وهو أن المعنى النسبي لا سيما العدمي صورته 
e‏ في الفتوحات وقد ثبت عن النبي عه أنه قال : «يؤتى بالموت يوم القيامة صورة 
في صورة كبش امل فيذبح»» فلو كان الموت عدم الحياة لزم مما ذكر في الحديث وجود 
الال 
قوله: (والأظهر أن إلخ) هذا التفسير منقوض بقوله تعالی : [ وکنتم آمواتا فاحیاکم & 
[البقرة: ۲۸] وبقوله تعالى  :‏ لنحيي به بلدة ميتا 4 [الفرقان : 4٩‏ ]» والأصل الحقيقة فلا يصار 
إلى الاستعارة باعتبار اشتراك الجماد وما من شانه الحياة» في أن لا روح ولا إحساس وأنت خبير 
بان النقض بالآية الثانية يتجه على كلا التفسيرين وان المصير إلى المجاز متعين. 


النوع الأول - المقصد الثالث : تقابل الحياة والموت مثل الملكة والعدم ۹۹ 


فهو ضدها لقوله تعالى: ‏ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ‏ [الجاثية :۲۲ ]) 
لكونه بمعنى الإيجاد ( لا يتصور إلا فيما له وجود. والجواب : أن الخلق ) هاهنا معناه 
(التقدير) دون الإيجاد وتقدير الأمور العدمية جائز كتقدير الوجودات . 


قوله: (التقدير) ولك أن تقول: أن الخلق هاهنا بمعنى الإيجاد بالوجود الرابطى لا 
بالوجود المجمولى»› فلا يضر كونه e‏ لأنه من الإعدام الحادثة فى محله وما قيل: إنه 3 
حذف المضاف آسباب الموت فیرده ترتب قوله: لرک أيكم أحسن عملا 4 
[الملك :۲ ]. 


قوله : (معناه التقدير ) ولو سلم أن معناه الإيجاد فليحمل على حذف المضاف أي أسباب 
الموت» وهو القدر من الاحتمال يكفي في دفع الاحتجاج» وما قيل: من أن الموت من الإعدام 
المتجددة كالعمى فلا ضير لو أريد أحداث نفس الموت» فإن أريد به إبداء وجه آخر للمجاز 
فليس کلاما معتدا به» وإن آرید أنه لا احتياج إلى المجاز فليس بشيء لأن مبنى الاستدلال أن 
الخلق هو الإحداث بمعنى الإيجاد فكون الموت من الإعدام المتجددة لا يفيد . 


تم الجزء الخامس من كتاب المواقف 
ويليه الجزء السادس أوله النوع الثانى 1 


فهرس الجزء الخامس من شرح المواقف 


المقصد الأول : تعريف العرض U SS‏ 
المقصد الثاني : العرض وأقسامه عند المتكلمين 
المقصد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء 
المقصد الرابع: في إثبات العرض E‏ 
المقصد الخامس: أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل 
المقصد السادس : لا يجوز قيام العرض بالعرض 
المقصد السابع: أن العرض لا يبقي زمانين OVO PS‏ 
المقصد الثامن: العرض لا يقوم بمحلين TEDE VDT TIE‏ 


المرصد الثاني : فى الكم NNE ORE EASE‏ 
المقصد الأول : خواص الكم وأقسامه.... O EO‏ 


المقصد الثاني : الكم المتصل والفرضي e‏ 
المقصد الثالث: الأبعاد الثلاثة للجسم .... 
المقصد الرابع: الكم إما بالذات وإما بالعرض 
المقصد الخامس: المتكلمون أنكروا العدد 
المقصد السادس: إنهم أنكروا المقدار e‏ 
المقصد r‏ ا 
المقصد الثامن: حقيقة الزمان TT‏ 
المقصد اغاسم!: المكان هو من الكم المتصل 
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۲ فهرس الجزء الخامس 
المرصد الثالث: في الكيفيات E E O a‏ 
المقصد الأول : في تعريفه وأقسامه IT CA E‏ 
الفصل الأول: في الكيفيات المحسوسة VE SNEDDON o‏ 
المقصد الأول في الحرارة N‏ 
المقصد الثاني : في الرطوبة واليبوسة IT E O O O‏ 
المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل OT OE‏ 
المقصد الرابع : الصلابة ممانعة للغامز E OE‏ 1 
المقصد الخامس : الملامسة عند المتكلمين E ED‏ 
القسم الأول: في الألوان E O O‏ 
المقصد الأول : قول القدماء في اللون EE N O O‏ 
المقصد الثاني : الضوء شرط وجود اللون E O yy‏ 
المقصد الثالث : الظلمة عدم الضوء E a O‏ 
القسم الثاني : المبصرات في الأضواء O‏ 
المقصد الأول قول الحكماء في الضوء E DOSE DE‏ 
المقصد الثاني : مراتب الضوء EO O O‏ 
المقصد الثالث : هل يتكيف الهواء بالضوء OE SN SE‏ 
المقصد الرابع: إن ثمة شيعا غير الضوء يترقرق YOR ns‏ 
النوع الثالث: المسموعات AV LEE O O‏ 
القسم الأول: في الصوت E SG e‏ 
المقصد الأول: الصوت هو التموج O O‏ 
المقصد الثاني : كيفية وصول الصوت إلى الصماخ E‏ 
المقصد الثالث : الصوت موجود خارج الصماخ ER TET TTT‏ 
المقصد الرابع : الهواء المتموج الحامل للصوت E‏ 
القسم الثاني : في الحروف E TT‏ 
المقصد الأول : تعريف ابن سينا للحروف N ER A ay‏ 
E Os‏ 


المقصد الثاني : أقسام الحروف A E‏ 


المقصد الثالث : هل يمكن الابتداء بالساكن OT‏ 
المقصد الرابع: هل يمكن الجمع بين الساكنين E‏ 
النوع الرابع : المذوقات O‏ 
المقصد الأول : المذوقات وأصولها UE‏ 
المقصد الثانى الطعوم وتركيبها O‏ 
النوع الخامس: الكيفيات المحسوسة في المشموعات 
الفصل الثاني : في الكيفيات النفسانية oa‏ 
النوع الأول: أصل الحياة وقدمها E a‏ 
المقصد الأول: تعريف الحياة O‏ 
المقصد الثاني : الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة ... 


المقصد الثالث : تقابل الحياة والموت مثل الملكة والعدم 
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